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0 سعمر الماسني 


استاذ الحلة في معبد الحقوق بدمشق 
سكج هيك 


5 ٠ 
ال عدا‎ 
اكنال والطوالة والرهن والكانات والمية والغصب‎ 
وكليد واد ام والشضطة‎ 
5 ذه +دة‎ 


مسح و ل وسو 


كه 2 م 2 
حي ونا 


سئة 1857 محجرية< و سنة ١5517‏ ميلادية 


الكحات /النالف - 
ف الكغالة أو يحوي عل مقدمة دثلاثة أبواب 
المقدمة 
في اصطلاحات فق نتعلق بالكفالة 

الكفالة من المعاملات المدنية المعروفة عند الأأم, القديمة وقد اخنص الشرع الاأسلاني 
إلتوسيع مباحتها بصورة قد لا توجد في!باقي الشرائع وقد ثبنت بقولة تعالى « ومن جاء به عن 
بعر وأنانه زعي » و بالسئة السنية اعني قوله عليه الصلاة والسلام ‏ الزعي غارم » *.و بالعقل ” 
ايض لاأنها ابل 0 بتأمينه عل تمطاريه فتزيك آم المديون بتخفيف احتياحه ٠‏ وقد 
ورد في الدوواة ( الكفالة اوها ملامة وأوسطبا نذامه واترعا غرامة ) ٠‏ 

مادة 1+ ( الكفالة خم ذمة الى ذمة في مطلبة شي" يعني ان يضم احد ذمته 

الى ذمة آخر و يلتزم ايضا المطالبة التي لمت في حق ذلك "" ] ٠‏ 


”'' وقد عر>فها القانون المدلي الا فرنسي بأنها الحبور ية لاجراء التعبد فها اذا لم يتم به المديون 


وهذا تعريف ناقص على ما هو واضج لانملا يشمل الكقالة النفسية «أماتمو ينف احلة فو 
أع من هذا التعر يف لأن الشي' لا يشمل المالحد. والدرك والنفس ٠‏ وكذلاك القانون امدق 
التري فأنه عركف الكفالة ب ل ا دين عقده مديون ‏ وهذا التغريف 
لا يشمل الكفالة النفسية م قلنا ٠‏ 

دق ار هذا النااون اراك الكقالة بالك نات اسه درن ريا الت ا 
تعلقه. بذات الكفول عده كعقود المنغي فأنة تجو الكقائة:نها عل ما جاء في المادة 7012 على 
ناهذا اخر ‏ غالت لاض العارن ل نس ل كن تا لا تجوز الكفالة فيه . 

اما القانون التركي فقد.اشترط اجر]ء الكفالة بالصورة التحن ير ية.* 





الكفالة 8 





ان ا في.الشم مظاقًا وي ان اك لت سان كرون تقسآ او مالا او تبلج.شي” ذلك 
.ققد وردفي هذه المادة _غم.ذمة الى.ذمة في_مطالبة ٠‏ . الا ان هذا التعرريف لا.يجمع أفولهما 
الجن اكد اذ لمكن تسلم:الصبي بدون.اص وليه يطلب الكفيل دون:الصي ودلنه قلا يكت 
الذمة رانطت في الذمة ركذا الول :والوصي ومتولي الوقف:يطالبون بدين الصغير واليتيم»:والوقف 
والدين ثابت بذمة غيرمم ٠‏ 


دكذاءاذا اخر الطالي عن الا صيل تأخر عن اللكفين - ولو اخر عن الكفيل الم بتاخر عن 
سك 


ْ الكيفالة بالنفسن بتسلم الأعيان لا.تشتمل اكشر من المطالية :اما الكيقالة. بالدين فقدابعاف 
حقيقة ماايطلت فيها فالا مام الشافعي واجمد قالا ان الكفالة بالدين تق المظالبة :واللدين في.ذمة 
الكفول فجدل)/الكفب لل بمطالبًا ونمته مندولقن ادن الاء نهالمطالبة فرع تعن اإلدين» فأذا لوينيت 
الذين لاثثيت:اللطالبة ::وقالا بأن المنتقل ببالكقالة بالدين لوكان:المطالبة فقط لما جازت هبةالدين 
الى الكفيل :لان الحمبة. قليك: وتهليك. الدين. لخير من عايه الدين بغين جائز ( بحلة مادة 85/6 ).وان 
للدائن.ان..يشتري من الكفيل' مالآ جقابل دبنهووليس.له ان ,نشتري مالا مقابل .ديدم منيغير 
«الكفيل وان.الكفالةابائدين لا. تسقط بوفاة الكفيل ونيطلب.الدين من تركنه , خلاقًً. للجكفالة 
باليفسن فأنما .سقط ,بوفاة؛ الحكنيل - وان دين.المديون 01 0 هذا 
الكنيل كنيل ان بأم:الكنيل الأول ودفع الكفيل. الثاني الدين,فله .اخذ ما,دفعه من 
الحكنيل:الا ول لامن.الكفول ٠‏ اما الاعة المنفية فقدءقالوا.ان الكقالة لانتضان الاللطالبة 
لأن.الدين اذام ندل لكف لوحف كلب لطقيقة بود سنا للد انها اعد بن بدي 
( خلاقا لا ورد في المادة 1 من الحلة ) وهذا غير جائر ٠‏ وان الدين؛ لا يفعلق بالذمة .بدون 
التزام شرعي و بدون خمرورة :والقصد من الكقالة هو توثيق الدين وهذاحاصل بالمطالبة ولايجب 
قل الدين إلى ذمة الملالى. إلا در والفاكده اهو رويكون إلدنين ولد ]سالط ابتستميودة بلا ن 
التوثيق يحل انتعدد,المطالية ,مغلا اذا اشترى الوكيل: بالشراء المال وأضاف العقدلنفسه فالبائع 
يطلب القن من الركيل زوليس لفان يطلبه من المؤكل !لان بجقوق,الفقد تود الى نالعاقد .وكذا 
المغصوب منه له.تضمين. الغاصب بوغاصب الخاصب واذا راجع اخدهما سقط حق, مطالبة الآخر 


1 الكفالة 


عند الامامين لان و اجقة احدجما. ومطالعه عليك التصرت له والقرف ين لد واككفالة 
ظاه لان الدائن له مطالبة مديونه او مطالبة الكفيل بدينه وله مطالبة كل منهما حتى استيفائه 
فسا من الدين من بااحدجما اما هبة الدين إلى الكقيل وشراء المال منه مقابل الذين. ققد جوز 
لأأنه عد صادر من عاقل والعقود معتبرة لان أعمال الكلام اولى من اهماله ولاأن التصرفات 
داور عرزت للعورة انال مد ا ل ول 1ك 
ال ا ار ؛ 

الذمة : هي الوصف والذات : وقد استعملت في هذه المادة بمعنى الذات فقط لأن الكفالة 








هي خم الذات اللي الذات لأأن الوصف عرض فلا يقوم بذاته ٠‏ 
الغم هو وضع الشي' فوق الشي' الآخر وهذا قيد احترازي يحترز به عن الموالة لاأنها نقل 
الدين من ذمة الى اخرى وكذا عبارة ( يلتزم ايض المطالبة التي لإمت في حق ذلك ) الواردة في 
هذه المادة هي قيد احترازي ايض لأن الكفالة لا نع بحق مالا يب دفعه عل الككفول فلا تصح ١‏ 
كاذ اال مين عل ماك الافانة ا الرديعة ولا بن المبيع على الوكيل: بالشراء لاأن الم 0 
١ -‏ عله > وكذا:اذااقال اخد لخر آناركفيل لدارك اذا 100 اذا اكباالذئب» 
وني رد المختار لا نقع الكفالة اذا قال رجل لبر اذا استأجرت هذه الطاحون وخسرت فأنا 
2 + اكت ٠و‏ راد التار اذا إشارى اضر اشير مربي ركشل 1 مله ار فتفة اكنال 
لعدم صحة البيع وعدم لزؤمه على الصخير في الأأصل وفي الخير ية لا ثنعقد الكفالة على ثن المبيع 
في البيع الفاسد لا ن المشتري يطالب بعين البيع او ببدله لا يثمنه ٠‏ 
سسب وني الأ تقروي اذا قال رجل لآخر بع هذا الصغير مالا وانا كفيله فباعه لا تصيح الكفالة 
واذا قال له اقرض هذا الصغير مبلغ كذا وسسله اياه بغماني صحت الكفالة لان الكفيل يكون 
00-7 السام الى الصخير ٠‏ 
وني المندية لا ثقع كفالة الكفيل ,الدرك المبيع الذي باعه الصبي الغير الميز وقبض نه وثقع 
كفالة الدرك اذا 0 الصغير لم يقيض الثمن ٠‏ 
سسب الكفالةثابتة بالأجاع ايض لآن منشأها التعاون وهذا امس قد حس عليه الدين الا سلايوقد 
ورد في الكتاب الكرع ( وتعاونوا على البر والتقوى ) ( وكفلبا زكريا ) وال" نسان ممتاج لمعاونة 
غيره وقد ورد في الحديث ( ان الله في عون العبدامادا'العد .في عون اليه ) - 


الكثالة 0 


الكتفالة تتقسم باعتثار اككلفول به الى الكفالة بالنقس والكفالةبالمال العين( كالكفالة على 
لبن «الكفاة بلمال الدين واككقالة بالتسلم ٠‏ 
وألقسم اعجار الك إلى © كفالة بسر وككفالة فعلقة ويكغالة معاافة وكقااة تلطه 
وتنقسم باعتبار القيد والوصف ال كفالة موقئة وكفالة مطلقة و كفالة مقيدة ٠‏ 
ونتقسم الكفالة المقيدة الى كفالة معجلة وكفالة مؤجلة٠‏ 
مادة د 2 هي الكفالة ] بتسام [شخص احدٍ ٠]‏ معاوم وقد 
جوزتلا طلاق حديث الزعم غارم لأن المطلق يجري على اطلاقه واذا قيل ان الكغالة النفسية 
لا تضع لتعذر تلم الكفول قانا ان الكفالة بالتسلم هي رفع المواحز والطوائل لني تحول دون 
تسلج لكر اران الى الاعى والقاضي والاستعانة به على القبض عليه وهذا ممكن ٠‏ 
هادة 16" [ الكفالة بلمال هي اكفالة بأدا: مال ] 
وخذاء لتر بف ينحمر العين كالكفالة بالال المغصو بقنالك افيد اسل دا فشكل 
اللدين ايض لا نه مال انتهاء و بعد القبض الا ترى ان اللدين يببه الدائن الى مديئة ولا يشترط 
في هبته القيول لا نه وصف شري والمبة فيه اسقاظ و يرتد بالرد لا نه مال انتهاء .+ 
5 .. مادة 16+ الكفالة بالتسلي هي الكفالة بتسلم مال] يعني تمهد الكفيل يتسا 
الما الواحل تسليقية عل الكنولية عنه)كاككفالة يتسلع المبيع بعد آداءالنمن وجهلاكه ينهي 
2 الكفالة ومنه زعم ا للب ع إن كن درن وليه عت 7 نيالة 
تسلج الامانات بخلاف الكفولت اداء عينه من امال حيث لا بد وان بكون مضموناً وشلف 
العين يجب على الكفيل تعتها و بهذا حصل الفرق بين كفالة العين وكفالة التسلم ٠‏ 


م ٠‏ مادة 15> [الكفالة بالدرك هي الكغالة بأداءؤن المبيع و 0 0 
اذا استحق المبيع ]أي يتسل نفس البائع اذا استحق البيع ولذا فأن الكفالة بالدرك اما ارت 
كن بتسلم عن المبيع واما ان ككون بتسليم نفس البائع ٠‏ 

الدرك الحوق ومنه قوله تعالى ( لا تاف دركا ولا تخثى ) والاستحقاق هو ثبوت كون 
المالب الموجود في بد احد الى آتخر وهذا ينقسم الى قسمين الأول مبطل وهو ما ببطل الكية 


1 الكفالة 
في الملك من كل الئاس كنوت #كون .العوضة,المويجوذة ,في نيد اجد :اوالمباعة إلى «اجد و تجار ية 
في ملك مسجد او متروكة للعموم ٠‏ والثافناقل وهوثنوت/كون الما المباع ملك بغير البائع : 
وحيث كان للشتري حق الرجوع عل :بائعه في قسمي. الا ستعقاق: فتصج الكفالة بالقسمين 
00 
مادة 113 [ الكفالة النجزةهي الكفالةالني ليست مغلقة بشرط .ولاسضسافة 
الما" زهان مملنقيان:. ‏ بإ دلاان)الكهالة عع مو اشع رف للك ليم ل لطيو قييههد الى 
“زهان مستقبل ٠‏ 
مادة 14> [االكسلء والذي + 2 الى ذه الا اي-تعبد مارتعبد به 
اله خر وقالاذلك 5 خر اللا 1 عنه | 2 والفرق ف الكفالة د الدئن 
بين الأعيل 00 ظاهر عنك الحنيفة كا قلنا سابقا 5 كن امهل مطالب ومديون 0 
مطالب فقطولا ن الكفالة ر بط ذءق بذمة فلا ثنقل الدين وتعر يف الكفالة الوارد في هذه المادة 
دان»كن حمل الكقر كن الكن ثآلة انالا تمر الكتارء ارافقة يلون اح اين 
ولا بشمل الكفالة الواقعة ممحرد اقرار الكفيل مع اتكار ألا" متيل لان هذه الكقالة'ية 6 
ولط ذمة بذمة ٠‏ 
قادة,114+ [ الك مو هله هو الطالى والدائن فسعسوص الكقالة | نكرل 
به اما ان يكون نالا او نفس او تسلماً ولذلاك عرف اككفول له بالطالب والدائن ٠‏ 
مادة ٠‏ 3 [المكفولبه هو الثي الذي تعبذ الكفيل بادانه وتسلمهو بذ 
الكقالة بالنقس المكدول عه فلك يول به سواك | فلك يرنه ف اللكتالة الدرة 
في القسم الاول هو ثن المبيع وفي القسم الثاني هو البائع واككفوب له هو المشتري واكك فوا 
عله هو البائع 3 


ع عد عبد 





ما إكتفالة 9 





«الياأب الأول » 
( في عقد الكفالةو حتوي على فضلين) 
9 الفصل الأول 2 
١‏ فرك الكثفالة 0 
مادة .301١‏ [التعقد الكفالة ونتفذ.بأبحاب: الكفيل_ورجده :] عندالا ماءالىيوسف 
والأمام الشافنى والأمام مالك والا مام امد لان الكفالة شرعت لا جل تأمين الدائن على ,د ينه 
والمكفول :له على .ما وقعت الكفالة عليه.وهذا يحصل بأيجاب الكغيل فقط ولا يحتاج الى, قبول 
ا ا ا ا ]| ل لكين 
0 والتصرفات لا ثقع جبراً . 
[ وتبق آلكفالة مالم يردها اككفول له وعلى هذا لوكذل احد في غيابٍ اكول 
له.بدين على احد ومنات المكفول له قبل.إن.يصل خبو الكمالة يطالب الكفيل 
بكفالته نه ويواخذ بها ] 
وحفناءايضا مُستدد.الى..قول :الا مام الي! يوسف .لان الكفالة اذا كانت شقاج. الى :الأ يجاب 
والقبوق 5 .لزتأى:الطرفان لما وحت.قبوك اللكفالة.الواقعة- في غياب. اككفوى لها اذاءتوفي؛ قبل 
إن 12 2 الكتلة ألا أن الكفل لا ,سح مطالة الكدرك عض به لكك لاي 
متبرع فيهاب* 
مادة 75 [ اتجاباككفيل اي الفاظ الكفالة في الكيات التى .تدل على اللعبد 
وال نزام فيا لشف والعادة تلا لاك كلت إذانا كيل | ورضامن مم لكفالة ] 
ولا التعقد نبأ لفافظا الشهادة. بجسئن.حال المديون-كقوله فلان رج طينب.ذو: اخلاق جسدة .بني 
دنه له ها بريه يد ». واذا وقعغت الكقالة بلفظ الكفالة فقط :دونان بين الكفيورا 00 
الننفس او الدين بأن قال انا كفيل فلان يعتبر الأ دفي متهاو ثينالكفالة.:بالتقنن. لاأن: اللفظة 


1 ركن الكفالة 
اذا امكن استعاله بمواقع عديدة يسراى التكرلة الأأدى والكتالة بالددر في اذل الكفالات 
كاذ الف الك كارا النهال ا كنا لت 2 1 11 1ك 
كا مالية ترجم بشة مدعي الكفالة > 

وأذا وقعت الكفالة على جزء شائع من الأ نسان تصح .اذا كان الجزء الشائع في حك الكل 
ات رأس فلان ولا تصع اذا قال كفلت يد فلان او رجله او كلامه لأن الكلام 
لبس يزع شائع من الكفيل النفس لانتجرأ .ولا يكون رو الكفيل كفيلا والجزة الآخر 
قاذا كت الجا لل 2 مالي ١‏ للا نافد رك اللكنالة لك الأغار: 
لكر ريا ل اوفة اراك له :+ 

مادة +7 [ تكون الكفالة بالوعد المعلق ايض انظر الى الماذة م ملا لو قال 

ان لم يعطك فلان مطلوبك فأنا اعطيكه تكون كغالة ولو طالب الدائن المديون ولم 
يعطه يطالب اككفيل ] 

لان الكغالة عقد يحون تعليقه بالشرط واضافته الى الزمان المستقبل اما الوعود الجردة فلا 
تدخل تحت الكغالة ولا نشبتها ؟ا حرة ذك ذلك وقد ورد في هذه المادة « ولو طالب الذائن 
المديون يحقه ولم يعطه بطالب الكفيل » لأن الكفيل لا بطالب قبل تعذر الأ خذ من المديون 
اككفول عنه وكذا اذا قال له كفلت لك دين فلان اذا كنت لم اسلك اياه غداً ول اسبله ‏ ايأه 
لزمتة التكفالة اما اذا قال المديون لآخر ادف ما علي من الدين فقال الآ خر بلى يكون قوله هذا 
وعدا محردأ ولا يلزمه المبلغ . 

مادة 3+4 [ لوقال انا كفيل من هذا اليوم الى الوقت الفلاني انعقد منمزة 

حال كا كفالة موققة]:. 

ولتعقد الكفالة الموقكة بتعيين مبدأ الوقت ومنتياه وهذه الكفالة موقعة بألا ثفاقا + 

وتتعقد بان المبدأ فقط كقولهكفلت لشبرفيعتير مبدأ المدة اليؤءالأ ول الذي بلي يوم الكفالة 

وتنعقد ببيان آآخر المدة كقوله انا كفيل الى شبر فيكون المبدأ بوم التكفالة.ويجميع هذه 
القولا دنا اديت الكهز باقطاءالمددرء 
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ولتعقد ببيان المبدأ فق كقوله اناكفيل فلان من اليوم فتقع الكغالة مطلقة من يمالك فالة* 
رسفي ان بره مون اكقولة إن كنل اعارا رن يوم كذا وتكون مشافة لا متحرج »* 
واد 06 1 5 نتعقد الكفالة مطلقة كذاك نقد قد الجن والكاخل 
بأن يقول انا كفيل عل ان يكون الأ.يفاء في الحال اى في الوقت الفلاني:] ٠.‏ 
تتعقد الكفالة بدون شرط التمحيل او التأجيل وتتعقد باشتراظهها ا باشتزاط احدهما اما 
ندة الأخلفتشير و يعتيز معرا ال مط اذا كانت غين ححبولة. أو كانت غتوؤلة جهالة بسيرة؟ كوقك 
امات واذا" كالت فاع كك قال صميحة والشرط لغو]ك قوله «كقلت اذا نسم المو اء اونزلالمطر» 
ادة 305 [ آصح الكفالة عن الكفيل ] اي يجوز ان يكفل الكفيل كفيل ثأن 
صو مع راي وفسية واضك ىكل الاأحوال ان ككؤن كقالة الكفيق الثاني بفزة 
يذ ل ا وَأدق منبافآذا كفل الكفيل الأول المال مكن للكقيل الناق ات 
يكفل امال او النفس لأ نكقالة النفس اقل منالمال واذا كان الكفيل الأول كفيلة كقالة 
نفسية فلا يوز لالكغيل الثاني ان يكون كيلا كفالة مالية لان الاأد فى لا يتفتتعن الاأعل ٠‏ 

ا ا كرت | لان ِ الكقالة قوالمطالبة والمطالبة “فيا نوثيق 
محل الطلب وتوسيعة فلا مانعمن ١.‏ كنا واكاك رد ابل اراح ان يكت معاي 
متعددين و يحو رلك 0 0 عدبم نفس المديون والاخِر 500 

ل 
“ الفصل الثاني »د 
( “في سان شرائظ الكفالة ) 

شراط الكفالة تفحرى اول بالكفيل فيب ان بكون عاقلا بالمًا راضيًا بالكفالة وات 
بكرن غير الكفول له وغير مر نض عرض الموت 6 اننا باككلفول عه فك ان تبكؤة «الكقرل 
غ' عنة تعاوبًا معنا ٠‏ ولايين. ان يكو عاقلا" بالمّاة ثالنًا بالكةول به قبعب ان يكوق الكاول بة 
مدلانا لفما و55 111 كانت الك اله "بالذمال ويل أن يكز مهتموناً ع الا صل وانتيكوق 
مقدور انسل زابقا بالك اول لهميحب ان يكون معاوتاة* 

6 
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مادة 344 : [ يشترط في انعقاد الكفالة كون اكفيل عاقلا و بالغا فلا تصح 
كفالة الحنون والمعتوه والصبي ولو كفل حال صباه لا يو اذ وان اقر بعد البلوغ 
ذه الكفالة | - 
يكن للعاقدين في البيع والاأجارة ان يكونا عاقلين فقط وف اككفالة يجب الث يكونا عاقلين 
و بالغين ايض لأن الكغالة عقد تبرع ابعداة وعقد التبرع لا يكونالا من عاقل, بالغ لذلكلاتصح 
كقالة الى وو عيزا: الا#اذل ا شترى ولي الضغير المي رقالا "امير بور شع اعت اعاتي الختروراية 
9ب ا 0 
بالقّن واذا اختلف الكيفيل والطالب في وقت الكفالة فقال ع كليل اك ميا 
وقال الطالب _كقلت حال باوخك فالقول قول الكغيل ١.وكذا‏ اذا قال الكفيل فلت خينا 
كنت عونا وقال الطكالي حيدا. "كنت تغاقلا فاذا عرفان,الكفيل كان عنونا فااترفيت 
قوله واذا لم يعرف فار قولقت الطالك:( عندية )+ 
ل لا نص كفالة المكره ولا كنالقر رورش هيلت اذا كشري نكيل ف عرض 
موته اجدبياً 0 الكفالة من ثلث الماليت المروتك الإذاخ ا كانت تركته مسلغر قة بالدين فلا 
5 ح كفالته اصلاً كات اث الكل بدين إستغرق دوع موجوده جد الكفالة في رض 
2 فاقراره بالدين سقط 0 -؟ الكفالة إلا :داقن جاليي 2 أنه ك6 كأن در 
ل يصع 0 تموع الملل وكذا اذا كفل حال صحتة وقيد الكفالة 
بشرط تق قحال 0 قال اي كفيل لكل ما يقر به فلان أنه في ذمته م اقى المديون حال 
ا 0 امال و يخاصم الكفول له الغرماء ( هندية ) 
ولس ريض إن برا وا رثه في عرض هوته من 0 امالية ولا أن ببرأ الاحنبي فها زاد 
عرة. ثلث المال محاباة خلانًا .للك فالة النفسية فأنها ليست مال قفيصح اا الكتول لددراك 
والاجنبي منها في عرض الموت ٠‏ وهذه الاحكام تخالف ما جاء في اكثر القوانين المدنية اأغربية 
لأن تلك القوانين اجازت لكل انسان ان يتصرف في التإرعات حتى في حميع امواله معيا شاء 
ذ كما اراد دون يقس ولا شرط أؤإككن لا واد له-1 كن حر شازر سحاو رف 
بنصف امواله اذا كان له ولد واحد و يتصرف بالثلث اذا كان له ولدان و يتصرف بالر بع اذا 
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كان له ثلاثة أولاد فا كثر لذلاك فأن تلك القوانين لا تر لزوما للبث عنعرض الموت لاجل 
صحة التبرعات أما قانوتنا الماني فأنه اعطى الانان حرية التصرف يت ماله وحعله غير مقيد 
بشي 0 القيود حتى ونان مديونا 1 0 صحيمح ح الجسم و والعقل فله هية ع 2 ع 
شآ اراد لان الوارث لا يمالك 0 مال 'المورث حال حياته واذا مرض كارت تصرفاته 
مشكر ا بها وصار من الواح نقبيده لامكان ترجيع وارك عل اندز واعطاء مال الى الاجنبي 
وحرمان اأوارث ع ارثه فل يعتبر هذا القانون تصرفات لمر يضق وهنة الامؤّاك لوارله ولا هبة 
أكثر من ثلث ماله اللاحني على ماهو معاوم فتدير 

مادة 3+5 [لا.يشترط كون اككفول عنهعاقلا وبالًا فنصم اكفالة بدين 


ا حنون والصبي ] 

وتصح عقسته ازضا انا فده الطهار ان لعدم امكان اعتبار امرم لانه جثابة الاقران* 
ينى من ذلكه كيالة للكد ل اذا كتفلل دين | 00 نالأذدن بالتكارة بأعزه قأنه يرجع 
عليه يما دفعه واذا كفل الكمرل د ا وليه أو وصيه لا يحبر الصغير على تسليم 
نفسه واذا كا ََثت_ د يجير * 

وكذلك الكفول له فأنه لا يشترط فيه العقل والبلوغ لان الكغالة مفيدة له. ولانه! لقع 
بأيحاب الكفيل فقط عند الي يوسف فلا تحتاج الى قبول ولذا لا يجب ان يكون المكفول .له 
عاقلا بالعًا ٠‏ 

( . 5 38 1 و َ ست 

ماد .+ 34 [ إذا كان الككذول به نفسا' يشترط ان يكون معلواما | تحصاوكةا 
فلا تصم كفالة الغائب والمحبولالاقامة [ كن مالي لاشترط ا ارا فلوقال 
الاكفيل بديئ فلان على ذلان تصح الكفالة دان لم يكن «تداره معلوما ٠]‏ 
لان امك فول به واككفول عنة بالكفالة بال ا كر ل رطا لمك كاذ 
اما الجهالة البسيرة فلا تمنع ضحد الكنالة تأذاقال اللكسلن بع مالك من احد هذين الرجلين وانا 
من تبيعه له صحت الكفالة ولا شترط معلومية الككيوة به اك غالة المالية ا 
مكنال شرعت للتوسع وال حتياج فأذا اشترط فيها معلومية كبرل به ترج 0-6 
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وكذلك الكفالة بالدرك فأنها محبولة في الأأصل لعدم امكان معرفة مقدار مايستحق لذلك 
فالجهالة في اككفول به اذا كانمالة لا قنع صحةالكفالة ولو كانت فاحشة بل يكلف الك فيل 
لبيان مقدار المبلغ الذي كفله واذا ادع الكفول له الزيادة ولم يبرهن يلف السككفيل البمين 
ان .لحار ادا قال اللكيير اك قات بع ماي ار لين تمع السكفالة 
و يكلف لبيان المبلغ الذي كفله ٠‏ 

ويجب ان يكون اككفول عنه واككفول به معلومين كا سعفاد ذلك من عبسارة ( بدين 
فلان على فلان ) 00 مئن هذه المادة فلا يجوز ان يكون اككفول به عرولا ولو جالة 
يسيرة الا الكقالة بشركة المفاوضة فأنها واقعة على الحبول وقد جوزت لأ ن الكنالة فيها تابعة 
الشركة ول تكن مقصودة بالذات و يستفاد أيضا من الفقرة الم كورة زوموقوع السكفالة من غير 
الكاول درفل عرز لوكيل ابيع اك دع كن ن البيع الذي باعة لاأن قبض القن 
من حق الوكيل بالبيع فلا موز 20 قبل القيض واذا كد فله ودفعه الى الموكل يرج يمنا 
دفعه له ٠‏ ولا 2 التككفالناية بعن القنكن لان لعن بعد افعض الث المودائل الكل 
واذا تلف في يده بدون تعد او تقصير لا يضمنه ٠‏ وكذا الولي والوصي لا 10 كفالتهالعُنمبيع 
باغاء قي كن فالة الوصي لدّن المنوفي الثابت في ذمة ولده السكبير واذا > ام 
لهذا المبلغ حسب الوصاية و يعين الحا #تستاغه ه لقبض الدين لساب القاصر٠‏ ولا تصحكدفالة 
المضارب ارب المال عن المال الذي باعه وتصح كفالة الوكيل بقبض الهْن والرشول 0 ادن 
المبيع قبل قبضه ولا تجوز كفالة احد ال* 0 في الد., 0 ا الكفالة اذا 
ل 0 الدين قد قسم قبل القبض واذا وقعت على مموع'الدينيكون 
الدائن قد "كفل/ما هو له وهذا غير صجيح ٠.‏ 


لظ 1 سي ا الا ا ل ا ار [الومل 


دن ايقاءه يازم الل يك كلك وت رت الطالة فى امن 
.0 يع ل ل كيل لي ا 
االو دنار والاعيان تكورت مشهونة او غير امشوونة والاعان لمعمو اف كن لا 
بنفسها او بغيرها ٠‏ 
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فالا عبان الغير اللمعونة هي الااعيان التي اذا تلفت لانيحب فيها التضمين .ولا بيتقط شي* 
عقانلها كالودبعة فهى أمانة غير مضمونة وال عيان المضمونة بغيرها هي الأعيان التي اذا تافت 
لا يجب التضمين بل يسقط شي" مقابلها كالما المرهون فأنه اذا تلف في يد المرتبن يسقط الدين 
والمبيع اذا تلف في بد البائع سقط ان فالكغالة لاتصم يحق الأعيان الغير المضئونة والأعيان 
المضمونة بغيرها + اما الأعيان المضمونة بنفسها وه التى اذا تلفت يحب تضمين مغلا او قبتها 

. 20 ْ 0-0 6 

كلما المقبوض بالغصب او بسوم الشراء فتصج الكفالة بها . ونقسم الديون ايها إلى صيحة 
وغير صسيحة فالصحيحة شي الديون التي لا تسقط الا بالا داء او بالا براء كفمن المبيع وبدل 
لذ جار دالا ل الئة رن ” وغير المسحة في الدرون ال ”تشفط بغي الادكك والا 622 ترار 
الصبي الغير الميز بالدين فاككمالة تصمح بالديون الصحيحة ولا تصم بالديون الغير الصحيحة الا 
النفقة المقدرة الغير المستدانة فعي من الذديون الغير الصحيحة وتسقط بالطلاق والوفاة وأصح 
الكفالة من اجلبا استحسان ٠‏ 
[ فتصح الكفالة بثن المبع و بدل الأجارة وسائر الديون الصعرحة ] ٠‏ 

وتصع بالبيع الصحيح والاجارة الضحيحة ولا تصح بالبيع الفاسد والاأجازة الماسدة 
بان والبدل المسمى لآن ما يحب دفعه فيههما هو ثن المخل و بدل المثل لا القن والببدل المسمى: 

وتصم الكذالة بالبيع الصحييح ولوادخلالمتبابعان شر طن منسداً لاعقد بعدالا نعقاد والكفالة: 
< #كدك تصح اككغالة بالمال المخصوب وعند المطالبة يكون الكفيل حبوراً على 
ايفائه عينا او بدلا ] ٠‏ فأذا كان المخصوب موجوداً تصح الكفالة على اصله واذا كان تألم 
تصح الكفالة عل مثله او قيمته يالا نقاق وتصح عند ابي روسف عل عينه واوكات#قالًا وتنصرف 
الى مثله او قيمته ولا تصح عند اللأمام الاعظ. لأنبا كفالة ما لا يجب اجراه على الأأصيل* 
0د كاك تع الكفالة بألا المبوضي عل سوم الشراء ان كلق قيار لله 
وان اككيالة بعين البيع قبلي التبض فلا تصح لأن الببع لمأكان ينفسخ ياف البيع 
في بد البائع 00 ع البيع عونا عليه بل انما بلزمه رد ثمنه ان كان قد قبضه 
وكذلك لا تصح الكفالة بعين المال المرهون والمستجار وسائر الأأمانات ككونها غير 


طم 
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مشعوئة عل الأأضيل ككن لو قال انا كفيل ان أضاع 0 عنه هذه الأشياء 
ا واستهلككبا تصح الكفالة وايضا تصح 5006 ابيع وبتسايم هوئلاء وعند 
المظالبة لولم يكن 0 حق حبسها من جبة يكن حبوراً على تسليمها الا انه ما ان 
في الكفالة بالنفس يرأ الكغيل بوفاة لككغول به كذلك لو تافت هذه المذكورات 
3 

واخلاصة.ا نكل ما كان غير مضمون على الا صيل لا تصح فيه الكفالة كالدين الناثني” عن 
كن المر أو الرشوة او الميسر فلا يلزم .الأ صيل. ولا الكفيل - وتموز كفالة المياط الذي.اخذ 
الثوب لتنيطه عند الأأمامين لاأنهما تالا بضيانه عند التلف ولا تجوز عند الأمام الاعظم ذه 
تال بأماحة وي احا كل كس اسه التي هي من الاأعيان فتافت قبل 0 
ل ل تر ترك 

جه : يحب انكرن الكير ل به مقدور التسلم وان سن استحصاله من 0 يك 
ولمذا لا تري الكفالة على القصاص ولاعلى الشخص الميت او الغائب ولا على ضمان اخقلاص اي 
ملع المسعحق من اخذ المال المباع .اذا ادعى الاستحقاق ولا على حمل الدابة 0 
هلكا لاأرنة البعض من ذلك الس امقدور التسلع والبعضةالاخر لا يكن اتتحطاله 
من الكفيل ٠‏ 

مادة **7 [ لا تجري النيابة في العقوبات فلا 0 بالقصاص وسائر 
العقوبات والحازاة الشخصية و كن 00 الك خالة بالا رس والدية اللذين اريك 
الجارج والقاتل ] ٠‏ 

العقو بات نوعان شخصية ومالية والقصد من العقوبات الشخصية هو زجر اله 0 0 جر 
الكفيل لا صل الفائدة المطلوتبة لذلك لا تِري النيابة ولا اككفالة فيها اما العقوبات المالب 
فتصمج فيا الكفالة لا نها نتعلق بالمال وتصح اما اله رش والدية لانها عقو اك بدنية 
وتصح بتدليم القاتل والخارح لانه مقدور الم : 
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الدية هبي امال الواح اداوه من الجاني بدلا من نفس المقتول بحناية القتل و بدلا من العضو 

الحروح في !٠‏ دون النفس وتسم دية النفس دية كاملة ودية العضو ارش ٠‏ 
مادة 709 .[ لا يشترط ينتار اككفول عنه وتم الكخالة عن المفلس ايض ] ٠‏ 

الفاس نوعان مفلس اللياة وهو مر ساك ذايونه أقواله؟ او زادت علها ولآ خلاف بين علاء 
المقوق في صخة الكفالة عنه لنبوت ديونه:في ذمعة واعتبازه مسؤلا بها لاختال غناه لان المللت 
غاد وراتم ٠‏ 

الثاني مفلس الموت وهو من فارق الحياة وعليه دين لس في ٠تابلته‏ عنده مال ولا لدائنه رهن 
او كيل في المياة وقد اختافت الا مُه بصحة الكفالة عن هذا المفلس فالشافعى ومالك وصاحبا 
20 تان سس لمر سوك ماله إل ل أل طاري يكل عراز اع لياه 
بالا جماع وان اعتبر ساقطاً بالنسبة لانعدام امحل وهو المال والذمة ٠‏ وافظ المفلس في هذه المادة 
عام شامل للنوعين وقال ابو حنيفة لاتصح لأن الموت يخرب الذمة التحملة للدين و سقط الديون 
في الاأحكام المدنية ولا تصم الكفالة بما سقط من الديون وهذا دليل ضعيف بالنسبة لدليل 
اذ اي دول وها 2 بد حعيه كر ان الكتالك ع الل فى أله جد الا ناو ولا كلالا 
حدوث أاوث فار الموت لا تأثين لة "في الا“بظال لاسا وان شروط الضّحة يه العقود واجبة 
الدوام وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام نوق متنع من الصلاة على من عليه دين حتى بضحن 
ومن هنا ينضح ان ثقييد بعض الشراح لهذه المادة بالمفاس الي هو قول . بعيد ما اختاره الفقباء 
واتفق عليه صاحبا. الي -ديفة والشافعي ومالك وهذا القول معروف في المذهب وأروج. لقجارة 
« 2 ءًّ 2 
واقرب لمقاصد الشرع العامة اما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فانه حضر يوما. صلاة جنازة 
ابحد الأ نصار وقبل اداء الصلاة سأل من الصحابة الكرام. ما اذا كان المتوفى مديوثًا او غير 
مديون وما قيل له انه مديون اعى الصحاءة بالصلاة عليه قائلةً صلوا على اخيم .فقال ابو قتادة 
انا كفيق :دينة ايا رسول اله فقيل الزسول هذه الكفالة وصلى عليه + 


مي 


4 2 الكفالة 


2 الباب الثاني « 
( في بيان احكام الكذالة ويحتوي على ثلاثئة فصول ) 
“3 الفصل الأول د 
(ق بآن ع التكفالة النجحوة' والمعلقة: والمغافة) 
« والمشروط بالشرط الصحيح والشرط الفاسد » 
تصح الكفالة المشروطة بالشرظ المعتارفو يعتبر الشرط فتصح كلك لك | ادن 
الكنول ادن مالك في ذمة فلان من الدين بشرطان احيلك بدعل فلان فأذا قبلا محال 
عليه هذه لوال صحت الكفالة واذا ماتالحالعليه او رفض الكغالةلاً بطال ل الكفيليكفالته ٠‏ 
0 وتصح اأكتالة اذا وقعت بشرط غير متعارف ويكون الشرط لغوا فاذا قال انا كلت دين 
فلآن بشرط ان يكفله ايض فلان فلا تصح الكفالة ويلفي الشرط لتعذر اجبار الكفيلين 
الآخرين على الكفالة 
مادة 376 ...| حك الكالة المطالية يمن لأكفول له حق.مطالة المكفول به 
اه واذا كانت الكفالةمطلقة يجوز المكفر لدان يطالب الأأصيل او اللكفيل 
ولا يكلفت مطالية. الأ صيل اولا لاه لأنند من رتيب الأثرعلى. افقال لكين واثر الككفالة 
هو المطالبة»لثلاك يوذ انحكفول له أن بطحالب الأصيل والكفيل ذعاءاو احدهها اؤلاة والغاني 
ثانيًا. ولو ككرر مه ذلك ويكن للدائن مطالبة دينه من الكفيل ولو قبض جانسا. من ديدة ف 
الأ ضيل او استخصل حكن وهذه الأأحكام ثناق ما جاء في القانون المدني- الاأفرنسي اذاجاء في 
المادة 1؟ ٠؟”منه‏ “لا يطالب اككفيل ما لم ششتخرى أموال المديون و يظهر مزه عن ادا الدين الا 
اذا فرع الكفيل عن هذا الحق حين اككفالة او كان كغيلا وضامنًا على طر يق الك فالة في المال 
فأنه لا بطالب د 
مادة 3*0 . [ يطالن الكيفيل في االكفالة المنجزة :حال ان كان الدين معجلل 
فى تنو الأ صق فيد ننشاء اله الميكة ان كان مو خلا ملا وقال احد انا كنيل 





أحكام الكفالة ١7‏ 

ن دين فلان:فإلدائق ان نيط عا يه في المال ان كان ممجلا وعند ختام 
مدته .ان كان موك حلا ]: لان ذمة الكفيل تابعة لذمة الأ صيل والتابع.لا يفرذ في الم 
واذا كان بعض الدين ممحلا والبعض الاتخر مؤجلا يطالب السكفيل بالمعحل حالا و بالمؤنجل 
حين حاو ل اجله * 

مادة #3 [ اما في الكتفالة التي انعقدت معلقة يشرط اومضافة الى زمان 
مستقبل فلا يطلب الكتفيل مالم ب تحقق الشترظ ويحل الزمان ٠]‏ لأن الكفالة اذا 
علقت على اللإمضظ لا تكو <بزنام ستبتحة” لاذمكان: تزاجي الجلة عن المعاؤل]*ذكرنا ذلاك «فطالة 
في كتاب الاأيجار ٠‏ 

واعر بأن القصد من الشرط هو الشرط الملاثم لا الغير الملاثم فأذا علقت الكفالة على شترط 
غير ملاتم كازول المطر وهبوب المواء ببطل الشرط والكفالة لأن الكفالة نذروتبرع ابعداء 
ود تدلية] اي قوط كان ه بيع انتهاء فلا ا رطا الغير الملاثم ٠‏ 

الشرط الملاثم ثلائسة انواع : النوع الأول الشرط المسبب لتعذر أخذ واسثيفاء لككفول به 
من اككفول عنه [١‏ .مثلاً لقال ان لم يمالك فلي مار بلك 6أنا كل لات اعد 
الكفالة مشروطة ويكون الكفيلمطالبً ان يعطه فلان المذّ كور ولا يطالب الك فيل 
جل المسطالية من اللا ميلك | 

النوع الثاني. الشرط. الذي هو سيب .وجوب ولزوم الكفول به على الأ صيل مثلا ٠‏ 
[ اوقال ان سرق فلان مالاثفأنا ضامن تصم الكغالة فأذا ثبعت سرقةذلك الرجل 
ا 5 
السكفالة بالدرك فهي من هذا القبيل لأن الكفيل كفل امال اذا ضبط بالا ستجقاق : وكذااك 
السكنفالة على الوديعةاذا استهلكها الوديع - النوع الثالث التعليق عل شرط يسبل اخذ اكك فول 

به من الكفولعنةمثلا [ لو كذّل على انه «تى طالبه المكنول له فلهميلة كذا يوم بن 


«م؟» 


4 أحكام الكفالة 
وقت مطالبة اككذول له تعطى مبلة للكفيلالى مضي تلك الأ يام و بعد مضيهايطالب 
الكذوك له الكانين ف اي وت شاء ولس لفقل ان الإطلب انا عب )ةر كنا يرملن] 
اي ان تعليق الكذالة على الشر طُّ جائز ولا تتحقق الكنفالة الا بتحقق التعليق وال مرطفلا. 

عالت الكميل عقلضى هذه ال كتنالتالا اذا طاليه الكنفول اه ومنت دراك لله لس 

مانا كان القيرطة فاسداً فلا يفسد الكغالة كا قلنا بن يكون لخراً ٠‏ 

[ وكذا لوقال انا كفيل با ثبت على فلان من الدين .اد بامبلع الذي لقرضه 
فلانا اوها يقبضه منك فلان او يشمن ماءتديعه لفلان فلا يطالب الكفيل الا عند 
حدق هذه الا حوال اي عند يوت الددين والا قراض وتحقق الغصب وبيع المال 
ولشلهة و كذ أوذال انا أميل بيفسي فلان عران احصرء في الوم اللا لا يال 
كفل حصا كدرل كاقل ذلك اليوم ٠]‏ واذا 0 
فل أجل شر تتعقد الكفالة _واذا كانت نت مالية وطالبه و«ضى الشبر يجب عليه الدفع واذا كانت 
نفسية وطاليه فى ل م ايان واذا طالبه بعد ذلاك المرة بعد المرة يبر على 
التسلي في الكفالة النفسية 37 يبر على ادا ء تلاك الكفالة هرة بعد اخرى لان الديون لانطااب 
من شخضين ولا تستوفى هتين اما النفس كن كن للبم كار من 1 

وكذا اذا قال 1 ار بع مالاك الفلاني الي فلان وانا كفيل ينه فباغه اياه وطالب 
الكفيل باقن فأذا أقر 18-6 ل لكان المبيع 0 
قولما لا يما أنشيرا با هما مقتدد ران على انشائة واذالكا 88 غير موجود فلا بد للطالن 
اقامة البرهان ٠‏ وكذا اذا قال له انا كفيل لما تبيعه الى هذا فباعه نصف فرس م باعه 0 
2 لون الكفالة باأست إلا زول فط 5 ذا قال لأخريع دابتك هذه الى فلان بألف 
0 فاع بألفين لا كوت كنل الاي اق تراس فشك 

[١ 15‏ يرم عند حدق اشرط كن الرصف وللند ايها ]دا فا لي 
الكفالة بمحرد تحقق الشرظ وبدون تحقق الوصف او القيد [ مغل لوقال 0 بأداء 





الكفالة بالشرط” 13 





ا ي' 5 نه على فلان وأقر لذن ألذ كر كنا ادراثم لا يزم الكفيل اذاه 


مالم يلحقه حك الماك ] . لأن الشرط المعلق عليه هو-؟ الام فلا تقع المطالبة من الكفيل 
ردنك هلضع رن فائه ولاك “لخر اقزاره "و كداراذااغاىب اللفضيل .وانيت الذائن “دعواه 
الذي عليه يحضور الك غيل 'لا تسمع لأن الك على الأصيل ع العم جراد كل الكل 
ا أقام الدعوى على الأ صمل 0 ف عية . 

اناو قال انا كفل بإذااء أي في 12 ع 0 كات 
الكفيل بدون سدور الك على الأأصيل ٠‏ 

ولا تصح الكغالة بقوله انا كفيل بكل ما تدعيه على فلان ولا نقع ايض ب امام الشافعي 
اذا قال اككفيل انا كفيل مايج؟ به الماك الحنني على هذا المديون ليخ المسائل ملف 
في المذعبين :اما لو قال انا كفيل ا الحنني الفلاني على فلان وحك به 1-2 حنني 
أذ قمع الكبالة.: 


مادة 84+ [ لا يوتاخذ الكغيل بالدرك اذا غلبر مستمق مالم 5 بعد الشاكة 


على البائع برد الشمن ] ٠‏ لأن القاعدة في ذلك شي ان البائع نفسه لا.تطالب بالدن مالم فح 
البيع للاستحقاق ولذلك لا يطالب الكفيل الا بعد احاكة والدك على البائع برد الشمن ففي 
الاستتحقاق المبطل اذا ثبت الاستحقاق ب اخذ الكفيل ولا يناج الى صدور حك آخر على البائع 
0 الحم عليه 57 ا , مال الوقف وني الاستتحقاق الناقل اذا ثيث الاستحقاق 

لا باذ الكفيل الا بعد فسخ البيع بامحاكة ٠‏ 

7 كو لالع وت بأد دجي الأول مخ المتعحق الميمفيطا! ب البائع وكفيله 
بمحرد الف ٠‏ والثاني ان يحك بالاستحقاق فقط فاذ 7 بالاستحقاق وأقام المشتري دعواه 
حك رد الغن وعم ا سر ال ف ويطالب الكفيل 3 ٠‏ وهذا ما ورد في من هذه المادة 
طن ار بإوفاطة اامادين الانشحقاق والثاني لمكم 6 
الحاكة بالغن. 


استطراد * الكفالة بالدرك ض الكنيل من دعوى الشفعة ونع دعوي الملك بالعقار 





0 انطال اككفالة من الكفيل 
اككفول لاما اقرار من اككفيل في اككفالة ورضاء بالبيع والرضاء يسقط الشفعة والأ قرار جنع 
500000 

مادة 05> [ لا يظالب الكتفيل بكفالته الموقنة الا في,مدة الكفالة مثلاً .أو 
قالع ]نا كنيل من هذا الى الى شر لا يطالك كيل الاذقى عار لاك" قر 
ويعد مرورء يرا مع الكتالة ]: ع اذا طر تالاه لتر داك ان شف الى ل 
الكفالة الا اذا راجع الدائن الجلم سيك مدة الشبر: المذكور .وأقام الدعوى على اككفيل فله اخ 
ميلع منه ولو مضت مدة اككفالة لأأن اككفالة الدائة في كاطبة واككفالة الموقنة في كال عارة ٠‏ 

عإوة 40 بلس كمال ان مرج سند مق الكقالة بعد انعقادها | . 

لذن الكفالة 11 كا نت اكير فقيل فك أو لمشتو طة زر طدككون زاقدة كي الك 2 
عليه ادازها الآ اذا ابراه اككفول منها أو زدها- 

[ تاكن له ذلك بقل نرت الدين فى دمة] لك يون فى *الكفالة المعلقة واللضافة 
فا انه ليس .أن كفل احداً عن نفسه او عن دينه منجزاً ان يخرج نفسه من الكفالة 
كذلكٌ لوقال ما يثنت لك على فلان من الدين فأنا ضامن له ليس له الرجوع عن 
ا كن داكن م عن كاه لكن ترتبه في ذمة 
المديون مقدم على عد الكفالة واما لوقال ماتبيعه لان فتمنه على" اوقال انأكغيل 
بشمن المال الذي تببعه لفلان يضمن اللكذول له كن المال الذي بيعه اككذر ل له 
لفلان المذّكور الا ان له ان يخرج نفسه من الكفالة قبل البيع بأن يقول رجعت عن 
الكفالة فلاتبع اذلاك الرجل مالآ فلوباع المكغول له شينًا بعد ذلات لايكون الكسفيل 
ضامتا لثمن ذلك المبيع ] ٠‏ شْ 

لأ ن الكفالة المعلقة على الصور المنيئة أعلاه لا نتحقق الابوجود المبابعة ولذلك وز الكفيل 





مؤنة رد المال باككفالة 9 
ان يخرج نفسه من الكفالة بالصورة المذكورة في هذه المادة ويب عليه اخبار راككفول ل عريجه 
منهاكى لا يرو ٠‏ وكذلك اذا عقدت الكنالة قار الشرط كن كفل علا بأن يكون غير 
مذة معلومة فله اخراج نفسه من الكفالة في هذه لد وتكتلكت و كين كسار ادن أ للك ل 
الذي كفل .بناء يعطيه المكغول عنه رهبًا تلزمه اككفالة اذا اععلى الردن والا فلا ٠‏ وكذا اذا 
0 دار اماه ة كل قر ككذارةرغنا وكفل الكفيل تدل الأ عار روفي الثبر الأول تسقط 
الكفالة لأن الأجارة الواقعة على هذا الوجه تحكون حعيحة بحق الشبر الأول وفاسدة بق 
الات 
اج 3+" تمن كان كنتلا جر املق اللتمتوت واللسقعاز وتشليديتنا اذاسايما 
الى صاحبها مرجع أبجرة تقليما على الغاصب والمستعير اي بأخذها منهما ] ٠‏ 
أن مصار يفف رد المال المستعار والمال المخصوب على المستعير والخاصب ,ولذا يحو الكبيل 
بالأمى ان يرجع على المدتعير والغاصب ا الل لا ال التي ادا كل 
بدون اص من الكتفول لا يرجع ٠‏ *اما مؤنة ود المأجو جور وإودعة .في على المؤسر والمودرع فلا يكاف 
الكفيل برد المأجور والوديعة الا ا ل ا كني 
قي ذلك * 
ان ا الا سياه ا اك ل لدفم 
عات يف التسلم ل القيام بالوكالة + 


ين 





1 
1 حَ الكفالة بالنفسن 


“ الفصل الثاني د 
ليان حٍ الكفالة بالنفس ) ّ' 
مآد 0ك ١‏ [52 ااكفالة باللكش هوعيازة عن الضتار الكدول بد اي لذي 
وقت كان قد شرط تساي المكغول به يلزم احضاره على الكفيل بطلب اككفول له 


ص 

ف ذلك القت فان احصيره قبا ولألا جار عل احضاره |" 

فأذا لم بنعين وقت للتسلم في اككفالة يحب على الكمفيل تسلم اككفول به عند طلب الك فول 
له واذا كفل التسلم عند كل طلب يجب عليه تسلي ما كفله عند كل طلب واو ككرر منه ذلك 
واذا تمنع عن التسايم وان الكتول عه رودا اواخزد كان 25 عر لم 010 1 دده لان 
بدي وحم مكتوله واحا! حدر مقن مادا كان الكيرر عله فى 4211١‏ ون 
بديار طر يقبا عخوف وعجز الكفيل عن احضاره فلا يجبر على تسل ذلك * 

وقد اصطلح في زماننا علياء الحقوق والقوانين في كفالة الدعاوى الجزائية على تقييدها بمال اذا 
م يتم الكفيل بالتسلم على ماجاء في قانون اصولالحاكات الجزائية وكذاك الك فالات الاستئافية 
والقييز ية والكفالة على دين المديون بدوائر الاجرآء فقد اصطلح فيا تعيين مبالغ معاومة على 
الكنة اذا تعذر تسليم نفس اككفول وهذا رفق بالعباد اذ لا نيابة في العقويات ٠‏ 

واذا كان الكفول خارجًا عن المدينة بر الكفيل عل التحري.غليه 'وأحفاره ولو كان ف 
اناك ل )ا لين كرا 2 ونان الك |0 
والساره خييع .انا 6 المتحه حر القيام جا الحومه يبون دز > واذا ادق امكلتدق والكير ره 
له على جبالة محل اقامة الكفول عنه تتأخر مطالبة الكفيل الىان تعلم غر اقلية الكرز عه 
واذا اختلف اككفول له والكفيل جعرفة حل اقامة اككفول عنه وعدم معرفتها ثقبل ببشة مر 
أقام الببنة منهما واذا اقاما البينة ترجج:ببنة اككفول له اذا كان المكفول عنه بذهب داجما لحل 
معلوم للتتحارة والايجلف الكغيل (هندية) ٠:‏ وفيها اذا تمنع كل عنة من تلم نفسه 0 
ار الك عن محل وجوده وطلب جلبه منه واحضاره حبرا تخلصً من الكفالة ٠‏ 


عاد عد 


ا 





ٍ الكفالة بالمال عو 


>9 الفصل الغالث 6« 
( في بيان أحكام الكفالة بالمال) 

* مادة *54 .[ الكفيل ضامن ] وهذاعام يجمع أنواع الكفالات الا ان حم الفمان 
يخئلف باختلاف نوع الكفالة ففى الكفالة بالعين يكلف الك فيل يتسلج للكترل به عيا اد بدي 
و بالكفالة بالدين يكلف بأداء الذْن وي الكفالة بالنفىس يكلف تلم واكك عه 
في الكفالة بالقسلم يكف بالتسلم فقط وكذلك الم بكفيل الكفيل ٠‏ 

وف امندية اذا كفل الكتيل كفالة مالع ادى أن أثال الذي كفله حو رشوة أو مسر 
لا تسمع دعواه الا اذا اقر الكنفول له بها اما اذا اككر اككفول له ذاك فلا تسمع بينة الكفيل 
ولب له طلب تحليف الكفول له عل ذلك لا ن الك فالة اقرار بصحة المكفول به ودعواه كون 
كدرل به رشوة او منشر مناقضة لا قراو الذ كو رو كذ لا السمع دعوى الكفيل فساد البيع 
الذي كنز نه للتناقض ايض ٠‏ 

ويب ندل الكارل به في امحل الذي اشترط فيه التسلم اذا كان التسلم يجتاج الى حمل 
ا 1 1 1 : 

مادة :32 ': [ الطالب مخير في اأظالبة :ان شاء طالى الا صيل .دان شاء ظالب 

ل ته ل سمط و ماله الإ قطان احا ل 0 
ا 





''' وهذا مخالف لما ورد في القانون المدني الأ فرنيبي لان الكفيل لا بطالتٍ عندم الا بعد 
مطالبة الا ضيل وثبوت جره عن اداء اللدين الا اذا كانت الكفالة واقعة بطر يق الكفالة بالمال 
بالتضامن اورف رغ الك فيل عن بطلب كري أموال المذيون و يبعا “وقد جمل هنأ القانون الدائن 
غير محبور على ري مال مدينه بدون طلل من ا ماحاء في المواد المتعاقة بهذا 
الث وتجبيعها تخالف أحكام الجلة ومنطوقها .لأأن الكفالة اذا كانت ربط ذمة الى ذمة ولا فرق 
بن اسن فلس من العدل اجا الذاان عل كرى. أشوال مدية مدة- ريما استدرقيت «زييًا 
طو يلا هركب فيه الكفيل أمواله ( راجع الفصل الاول من الباب الثاني من القانرت المدفيت 





3 ح؟ الكفالة بالل 





واذا استوق جانبًا من مطاو به من"احدهما. ممكنه مطاليسنة الآخر بالباقي واذا استوفى جبيع 
مطاء يمن حدتما عليه مطالبة الأتخن- الا اذا كان المباغ الكفول نه معلا بحق احدهما 
كعات صر ال حر لمكيو له مالل شط وان 5 امكنم 1 
الكترل انكر المد نون الد ين الذي اك به الكنيل وخا الفمين تحب المطالية من الكفيل ولا 
طالب اله صمل اذا غات الكديون واد القائئ الذين والكفالة بالا ماعل الحكيل رانك 
0 الأمس والذين والتكفالة يحم على الك فيل والمديون بالمبلغ مع واذا كانت الحكفالة 
بدون امس فلا يحم الا على الكفيل . 


مادة 45> [( كيلا اجد الميالءً الغ التي لمت ذمة الكفيل بالمال عب كنا 


فإلدائن ان نظالى'من قناء متشا . ا ربظ ذمة بذمة وقد ول 
اتوي فعؤز المكفؤل لذآان بطال الكنين ركفل .2 ومطالبة حدما لا تمنع مطالب 

الا خر واذا قبض امال من المديون اومن احد الكفيلين حار علقه ماله 00 در ال أذا 
كن الكقيل اماق كلا لست الدين “او كتبااة كقَالً تلم ااكنيل 5 مكل 
له مطالبة الكفيز ل الأول يجميع المال ونتطالبة الكفي لاني عا كقلة او بتها بم الكفيل الاول٠‏ 

واذ1لكك المكفالة الوق سول الب لايل كانت الكدالةا قاقد كي الأول 
تالا فر لمي مادة 7:1 وما بعدها) ٠‏ وما يستدعي الانتباء- في هذا القانون هو مطاية الكفيل 
لدان تاطار يبرن الكفالة ور 1 -ش كع الكل الرن ومن عفية ] عرقطي اللي دن 
في أللادة ٠٠#‏ من القانون:المدثي ان للكفيل مراجعة المديون -ومطالنغه بالتضمين والخسار فها 
بأقي من الاأحوال ‏ (1) اذا اققنت التعوى عل الكفيل سيب لذاء الدين'(؟) اذا:أفلس اللديون 
او تجز عن الدفع (*) اذا كان المديون قد تعبد ببراءة الكغيل في مدة معلومة (4) اذا اللقضت 
الوعدة نوضار الدين لازم (5) اذا فى عشر سنوات ولم يتم المدين بره توهلاه “للا حؤال 
لايمكن ان تعقبر بنظر الشرع الاأسلاي لأن الكفيل لا مالك الرجوع آلا بعد الأداء لا قبله 
هذا اقرت النظريات 'وعتدي"ان الكفيل'له"تضييق المديون واجباره عل اداء الدين 5 ورد 


في بعض الا"قوال النقبية ٠‏ 





: حك امكفالة بلمال 0 
ودفع الكفيل الثاني الدين الذي كفله يرجع ما دفعه على الكفيل الأول وليس للكفيل الأول 
ارجوع عل الاأصيل * 

0 هادة 5ه 60 دين من جبه ة واحدة ان ن صاحبة يظالن 
5-00 بمجموع الدين ] ٠‏ يعنى اذا كان الذين ع ا وصفة و كر 
ا 50 اصالة ويحدة المديون الثاني كغالة واذا دفم احدهما 
شين بكون ما دفعه من حصته اصالة لأأن الأ صالة مرححة على الك فالة ا وَل لدافع بأنه 
دفع من جبة الحكفالة ٠‏ ولا يطالب المديون الآآخر بشي" وكذا الحم في شركة المضاز بة.فأذا 

دفم احد للد 5 بعد فسخها 0 م دقعه عن حصته لاعن حصه ة شر يكنا و اذا الختلفت 
حصة اللاين ندل كان دين الحدهما مشخلا والاتدر لي ودفع حدما جانبًا من المال وقال 
بأنه دفع من الدين المعحل او المؤجل يسمع قوله * واذا اختلف سبب الدين مفلا كان دين 
احدثها قرضا والثاني كن مبيع ودفع احدهما يسمع قوله اذا خصص دفع كن المبيع والقرض 

ا ركان ا ان مهم قد كفل على 
حدة يطالب كل وى الدين | * لأن الكفالة شرعت للتوثيق وفي هذه الكفالة 
ز يادة توثيق بتعدد اككفلاء على مموع الدين فللدائن مطالبتهم كلهم او امهم شاه ٠‏ 

دان كرا ا يطالب كل منهم مقدار حصتة ا | ١‏ لان 
"كفالتهم مما ثيا تعهد بأداء دين المديون سو يق فيقدم الدين شائمًا على عدد رؤسهم واذا كفل 
الدين فرقة ثم كغله فرقة اخرى يطلب الدين من كل فرقة من اله وكين غل حلاة . 

[ ولكن لوكان كل هنهم قد كفا لماه زم في ذمة ا فعلى هذا 
الال يطال ب كل منهم بمجموع الدين مثلا ل و كفل احد آخخر بألف ثم كفل ذلك 
المبلغ غيره ايضا كم م 
بنصف المبلغ المذ كور الا ان يك يكون قد كفل كل منهما المبلغ الذي إزم ذمة الاخر 
ل :2 ذلك ل يظالب ميل كر 


3 





9 حي الكفالة بالمأل 


وليس للحكفلاء ان يرخعوا على بعضهم مما دفعوه الا اذا كان بعضبم اعى الآ خر ين بالكفالة 





فيرجع المأمور على الآمس ٠‏ 
مادة 22[ لو اشترط في الكفالة براءة الاصيل 'تقلب الى الحؤالة ] 
وذلاك ل رو الى الذي وضعت اله.الكفالة هو مطالبة الا" صيل والكفيل نظرا العلاقة السيكة 
باعتبار الغاية وثي وجوب ادانة كل منهما والتصر خخ بالنراءة قر ينة هذا:الحاز ٠‏ 
اذه 04 [ الكوآلة إخريل عه راث لحيل" "كقاله فاو قال الخد لدير» 
احل بالي عليك من الدين على فلان بشرط ان تكونانت ضامئا ايضا فأحالهالمديون 
على هذا الوه فلاطالب اك يأخذ طلبه من شاك ] ٠‏ 
لان احوالة قا هل لذن من ذمة إلى ذم ها ذا اشترط فى لقا ذمة درون لاسكر رق 
دوالة ديكو شر عدم براائة لحيل مانم الاستعال كلة الحوالة بعناها القيتي لأن كني الكفالة 
والموالة مشتركتان في العقد وهو توثيق الدين فبحوز اشتعال احدهما محازاً معنى الاخرى ولا 
يقال بن مدعا مناقضة للا خرى لأن احدهما تتضمن نقل الذمة والثانية المطالية فقط ا 0 
التوثيق موجود في كل منهها 7 1 0 3 
مادة 79٠‏ [ لو كفل احد بدين احد على ان يديه من المال المودوععنده 
يحور وبر الكتل بعل اداه من ذلك آلال.ولر تلك لال | اء غيب من بد الكدن 
من الككفول عنه او من غيره ٠‏ [ لا يازم الكفيل ني" ولكن لو رد ذلات المال المودوع 
كن اا ار 1 يا لح في العدل اذا سل المرهون 
إل الراهن أو الع فتلف يضمن قيمة المرهون لا مقدار الدين م 
ولا فرق لصخة هذه الكفالة بين ان يكون المال المودوع تقوداً او غير تقود واذا كان من 
غير الشود فلا يكاف الكفيل ببيعه ودفم نه فول نا تلف المال من 
صاحبه او من اجنبي ولا بد لتحقق هذه الكفالة منالا مر فاذا كفل بدون الاأمر فله الامتناع 
عن الآداء لان الكفيل لا يتصرف في مال الخين يدون :امره؟ 


َ الكفالة بالمأل لان 


تل للك اله ترط إلا ٠‏ ع مال الدرون كا ع للكة ا فان الد رن ديه 
2 1 نه لا ولاية له بذلاك وننعقد باضافتها الى مال كي ل وتكون مقيدةٌ بقيمة المالتى 
ااه واد 2 وار ل هذا لال قات الشكيال .ول تالكا اقرط 
الأأداء من مال الاجنبي ولو كان موحوداً لعدم الولاية عليه ايض ٠‏ 








النف ‏ 55 لوراك الرة اللاي 
وان ل محضره في الوقت المذ كور فعلية اداء ينه فاذالم تحضسرّه في الوفت المعين 
٠‏ د بَعين مقدار الذين بأ ترار الكقيل او بينة اللكفول له ٠‏ وتكون الكفالة المعقدة عل هذا 
كاله 05 كال اله اذا يم الكفيل بالكفالةالنفسية ياز.ه القيام بالكفالةالمالية 
الا اذا تعذر عليه احضار مكفوله لسفرة لكان مول وغيبو بثة غيبة منقطعة ولايكاف باداء 
الكفالة المالية ٠‏ 
وتسقط اككفالة المالية اذا ابرأ اككفول له ذمة الكفيل فن الحكفالة الننسية ٠‏ 
وبحب ان يكون منشأ الكفالة الم لية المعلقة على اككفالة النفسية عل ماجاء في هذه المادة دينًا 
فلا تسم كفالة اككفيل اذا اشترط على نفسه دقع مبلغ معلوم اذا لم يسا ليون بكرن 
دون مقابل وهذا حرام 3 
اما موت المطلوب وجنونه وان ابطل الكفالة بالنفس فا نماهو فيحق تل المكفول الى الطالبٍ 
لا ني حق المال ( رد الحتار ) ٠‏ وني فتج القدير يجب لنفاذ الحكفالة المالية وفاة اككفول بعد 
مشي المدة المعيئة للتدلج اذا توف كيل شع لد لا فقن الكشيالة اليد تتفل العذر 
الحاصل بالوفاة * 
اد لوف كل ذأن سبلت الورثة الاحكفول :به الى الوقت المعين او سل 
كه تسد كن م الكثالة لايترتب عا على طرف الكغيل شي من الال ] ٠»‏ 
ان الكناله بادك الدين معلقة عل عدم احطار إلا صيل تاذ كك الا ولع العم الشسريل 
المعلي علبه واتعدمت الكفالة المالية ٠‏ 


9 حم امكفالة بلمال 

1 وال ] سل الورئة الكفول به اوهوم يس تنه تلم أقاء الما *من تركة 
3 ل لت ا 0 

[ واومات اللكفول.له طالب بوارثه ٠.‏ ولواحفس الكفيل المكفول به في ذلك 
الوقت واختنى الكاول له او غيب راجع الكفيل الام على ان تمصب 0 عنه 
ويستل, ] ٠‏ ومن استلمه الوكيل سقطت الكفالة سيا اذا كانت موقتة وثغيتٍ الكفول له 
وخاف اككفيل ضياع المدة ومطالبته بالكفالة المالية بعدها ”© ٠‏ 

وكذا القول باختتلاف الوصف للمكول له فأذا كان لزيد عند مرو عشر ليزآت ققال بكر 
0 تسليم مديونك عمرو لك غداً واذا لم اسبلك اياه غداً ادفع لك مالك عليه وهو عش 
ليرات و اسبله اياه فالقول بنوع الليرات التي نف من قبيل الوصف للمكفول له * 

مادة «8ة [ اذا كان الدين متلا على الأ صيل ف الكفالة المطلية فو نين 
الكفيل ايض بغت متخلا وا نكان مرجلا عل الأأصيل فى حق الكفيل ايض 
)| د وه كن ل ا[ 
هو واحب على المديون لأن الكفالة فرع عن اصل «الفرع يتبع اصَلِه في كل الاأحوال الا 
اذا قدت كفالتة عرد تالت اصل الشروط امعد بين الدائى والمداررر افق كا 
ما عقدت عليه * 

. ُ وعم بانع سي َ 3 
مادة + > 1 يطالب كيل ق اكفالة المقيدة بالوصف الذي فيدتث به من 
0 2 

التعجيل والتأجيل ] ٠‏ لأأن من منافع الكفيل نقييد الكفالة بشروط توافق منفعته والشرط 
يزاى بقدر الأ مكان - وني المندية يوز تقييد اكفالة بقيد الوفاة فأذا قال كفلت دين فلان 

“2 وقد الت أصول الحا كات المقوقية مذيلها الأخير 'اصول تعبين الوكيل المسخر للدفاع 
ال 0 ول يحضر وصار بأمكان 








اككفالة بالال م 
على ان لاادفعه في حياتي فيكلف ورثته بالقيام بها بعد وناتة “إلا اذا قيدت الكغالة عمال 7 
فنا تكون باطلة كن تان كناك فلذن 1 ان لا ادقع مه شيا ٠‏ 
فاكفالة المقيدة ككون كفالة بالدين حال او مؤجلا او مقسطا او بالدين المؤجل مؤجلا او 
حالا او مقسطًا او بالدين المقسط مقسطا او مؤجلا اوجالا وكل ذلك عي .داذل كان الدين 
يحق الا صيل او الكفيل ممحلا ويحق الآخر مؤجلا او مقسظا يحق الدائن ان. يطليه حالا 
من حدتما وف جل او مقط ك3 الأدة 
واذا اختلف الك فيل والكفول له ني الوصف والقيد فقال اككفول له كفات خالا وقال 
الكغيل كفلت مؤجلا فالقول قول الحكفيل لأ نه متكر المطالية حالاة ٠‏ اما اذا اق المديون 
نا لت لزعل الست الذلئن ]نه لعل فالقرن :بل 1ل لوطلا النائى بكر لاحي 
المطالبة + 
مادة 54> [ 5 نصح الكفالة موجلة بالمدة المعلومة التي اجل بها الدين 
كذلك تصع موئجلة بمدة أزيد من تلك المدة ايض ] ٠‏ 
ولا مانم من ثقييد الكفالة بمدة اكثْر من مدة اجل الدين لأن المطالبة من حق الدائن فله 
كيدها بالصورة التى يراها مناسبة يحقهما واذا توفي احدهما سقظ الأجل يحقه فقط وطالب 
ل اط سول لكر عر للف الي رح ل وردان لاا 
المديون الا بحلول الأأجل اذا كانت الكءالة بالاأع ٠‏ واذا كفل الدين مؤجلا و باع الدائن 
مالا وسبله واجرى التقاص على ما كفله ثم ضبط المبيع من المشتري بالاستحقاق او رد يخيار 
العيب وحم الاك عاد الأأجل لأن البيع قد فسخ وصار كا نكن اما لواقيل البيع أو رد 
جنار العيت بدون حم امام - لا نه تالفح قاد بعود لجل د اكب لكر إل قالة 
فسخ والرد يخيار العيب بدون 1 عقد جديد يق الشخص الغالث وكذا اذا كفل الكفيل 
مؤحلا_وأضاف الأ جل الى نفسه يكون الأخل بحق الكفيل فقط 'ؤاذا قال كفلت مؤجلة 
ولم يضف التأجيل انفسة بقع التأجيل بحق 0 وال يل اذا عزن لكلف له ددا 
ادع الدائن الكفالة حالا واتكرها الكقيل او ادعى الك فالة مؤجلة وشبد شاهد بأنة حالة وشيق 
10د اليك نحت شكال ى الرعين مقعلنا* 





0 ِ الكفالة بالمال 





ماده هه لواجل الدائن دينه في حق ل ار كر 
وكغيل الكفيل ايِض] ] ٠‏ لأن التأجيل ابرآء موقت والاأبراء الموقت يك الأ برآء المؤبد 
كا ان الأبراء المؤبد يحق الأأصيل بقع لل ا ال 
بقع بحت الكفيل لأن الكفيل فرع عن الأأصيل ٠‏ 

[ والتأجيل في حق الكغيل الأول تأجيل في حق اكفيل الثاني ايضا ] ٠‏ 
لاأن الحكنيل الأول اصل بالنسبة الى الكغيل الثاني الا اذا كفل الكفيل الثاني الحكفالة 
مستقلة فلا يسري التأجيل الى الكفيل الأول على الحكفيل الثاني ٠‏ 

[ واما تأجيله في حق الكفيل فليس بتأجيل في حق الأعميل ]. اذا صرح حين 
التأجيل بأنه بح الكفيل دون الا صيل لأأن الأأصل لا يتبع الفرع الا اذا كان الدينمعجلا 
ل ا ادن 
قرض لأن الذي اجل للكفيل هو مطالبة الدين ولا حق بقبل التأجيل في هذه الكفالة سرى 
الدين الا اذا قيد الدائن التأجيل بحى الحكفيل فقط او أضاف الكنيل الأجل الى نفسه 
اوكان الدين قرضا لا بصم التأجيل الا بحق الكفيل لان القرض لا يؤجل شرا فلا بسري 
التأجيل الواقع شراكت ران لسن ااال ال ل م 
واحداً ثم اجلة سنة واحدة فيكون الأأجل سنة فقط لا سنة وشبراً لان الشهر داخل في السنة ٠‏ 

مر لك اراك الذهابٍ الى ديار اخرى وراجع الدائن 
الحم وطلب كفيلا يكون محبوراً على اعطاء الكغيل ] ٠‏ واذا تنع المديون من اعطاء 
الكفيل ينع من السقر وان يكن المنع عن الشفر غبرناً ألا أن شفر المديون اشد ضرراً بحق 
الدائن لا نه يجبر على ان يتبعه الى محل ذهابه لقبض ماله ية ذمته وهذا ضرر اشد من ضمرز 
اعطاء الكفيل او المتع ل ل ل ل ل 
الضرورات ثقدر بقدرها وكذا الحكفيل بالأأعى اذا كفل الدين المؤجل كفالة معحلة فله منع 
المديون من السفر مالم يدفع ما عليه من الدين له او الى الدائن او ببرئه الدائن من الحكفالة ٠‏ 
وكذلك ال بالكفالة بالنفس ٠‏ وقد اخذت هذه المادة من قول المتأخر بن من محقتي المنفية 


حم الكفالة بالال م 
استناداً على الخاجة الماسة لذلك لفساد الاأخلاق والتراخي بأيفاء الديون وهو مخالف قياس 
ولقاعدة وحوب اداء الدين قل حلول الأجل ولا فرق بين ك0 الدين ناشع ع ”عقن 
او د عن فعل كالاً تلاف والغصب أو 0 اوه كالسقات” وعن ابي حنيفة لا بواخر 
المسافر عن سفره ولابطالب بأعطاء اككفيل سيب الدين الا اذا كان الدين نفقة لازوجة فقط ٠‏ 

ومن تعمق في الحيط وتأثيره وأخلاق سكانة رأى اصابة الحلة بأخذها بالقولت المرجوح 
دون القول الراحمح 3 

3 : سل 0 0 

© هادة لاه> | اوقال احند لابخنا ككلى عن دي لغلان فبعدان كفل وادى 
عوضاأً بدل الدين بحسب كنالته لو أراد الرجوع على الأصيل يرجع بالشي' الذي 
0 ولا اعتبار للودى ٠ ١‏ لأن الكنيل 0 عند الأداء يقوممقام الدائق و سمحق 
من ذمة المديون ما كان يستحقه الدائن لا مادفعه له أما اذا كانت الكفالة بدون اهى من المديون 
لا ككل الرجوع على المديون بشي' كا يغبممن عبارة هذه المادة القائلة تاكفلي 
ولا يكق لذ ض بادا الدين) و جده للرجوع على المديون عند الا كاين الا اذا ل الس 
مقرو يا بدل على الرجوع على المديون بعد الدفع فالا فك أقا ركان الأمرا شر يك الكدعر او 
بعياله فيكبى الام للرجوع لاعادة بذلا « راجع المادة 15١4‏ » وقد قال الأ مام ابو يوسف 
بائقم دجوع الحكفيل على الكفول بحرد الأعى واعتيرت الجلة هذا الرأي واخذت به 

يغهم من هذه المادة وما يأتي في شرح المادة 15١7‏ من الل ٠‏ 

ار كقول المديون اكفلني واما ان بكون حكي كسكفالة 
لك عبر زوجة ولده الصغير وأدائه وكفالة الوصي دين المتوفى وأثبات الحكفالة بالاأس من 
قبل الدائن عند الكار الكفيل ٠‏ 

0 ان تطالب الاأصيل قبل الأأداء أما.اذا اعطن المديون الكفيل مام ليدقفة 
عن لاس ول لم اي الناحا ياه الدائن او اجل له الدين لأأرث ما دفع 
لغرض ميج لا يسترد مادام الغرض موجوداً اما اذا أعطاه اياه آمانة فله استرداده منه واذا 
كانت الكفالة بدون الأأمى فله منعه من أداء الدين الي الدائن ٠‏ [ وامالوصالح الدائن 











بوم َ الكفالة بالمال 


على مقدار من الدءن مرجع يدل الصلح ولس اله الرجوع بمجموع الدن ] لازن 
المصالحة على هذا الوجه اسقاط عض الدين وهذا يشمل المديون اما لو تصالخحا على مال من غير 
جنس الدين فيعود الكفيل ببدل الدين لا قيمة بدل الصلح ٠‏ 
و بالمكس ل و كفل بز يوف وادى جياداً زجع على الأضيل ان 
و كفل بكذا دراهم فصال على غروض رجع على الأصيل بالدراهم التي كفلبا 
واما ل وكفل بألف قرش وادى خمسمائة صلحا رجع على الأصيل بخسمائة ] ٠‏ 

واذا ادى المديون دينه م اداه اككفيل مرة ثانية يرجع الحكفيل على الذائن لا على المديون 
لأن ذمة المديون برآت بأداء الدين من الدين والكفالة وبرئت ذمة اككفيل وقد قبض الذائن 
المبلغ في اارة الثانية بدون حق فعليه اعادته ٠‏ 

وني الا تقروى اذا دفع الكفيل بالااس ما على المديون الى الدائن واسعل من الدائن اموال 
المديون المرهونة فليس له امساكيا في مقابل ما دفعه عن ذمته من الدين ٠‏ 

ويجب تددن الكل بالكفالة من يجب عليه أداء الدين اضالة او ولايد او وصانيً ولذا فأن. 
اهس الصبي الميز امحجور والصبي الغير الميز وامحدون لا يوجب الرحوع عليهم مما دفع عن ذهتهم 
من الديون * 

فها يرجع به اككفيل على الاأصيل وفيا لا برجع به 

.اذا ابرأ الدائن الحكفيل ابراء اسقاط لا يرجع ل لك 
استيفاء يرجع على المديون بالدين واذا ادى اككفيل بالأأمر درن المديون بعضوره واآكر الدائن 
القبض وحلف المين ورجع فقبض الدين .رن الكفيل مرة ثانية فليس احكفيل الا 
الرجوع على المديون مما دفعه مرة واحدة اما لو ادى الأ صيل ديئة بحضور الكفيل وانكر الدائن 
القبض وحلفت المين .وقبض الدين شرة ثائية مر اككفيل. برجع .الكفيل. يما دفعه على 
المديون ( هسدية ) ٠‏ 


واذا ادي الكغيل الدين بغياب المديون واتكر الدائن القبض وحاف المين وقبضالدين مرة 





احكام الكفالة بالمال ان 





ثانية من الأ ضيل فليس اللتكفيل اخذ شي من الاأصيل الا اذا انيت الكفيل الدفع بالبرهان 
فيعود بما دفعه على الا صيل المديون ٠‏ 

ذف 21 ديه اذا تماد الدان يللد رن عل براثة ديه الديون فى الااصل .واكان _الكييل 
دفم الدين فله استرداده ٠‏ و كذا اذا اشترى رجل مبيعا وكفله آخر على تنه بأمره و بعد ارنف 
دقع الغن رد المشتري المبيع كار اقدى كان له طلب استرداك اقفن إلا اذا ون 
نيد الكنيل . 

واذا كانت الكفالة بالاس ودفع الكيين نا كما 0 راك كم بالدفع تمع 
بداعي ان الك فالة غير صصحيحة لوقوعبا على ميسر او على خخر فلا يسمع دفعه وليس له اقامة 

3 


البينة. على ذلك الا اذا اقر الكفيل ها ادعاه الأ صيل فأنه يَواخذ بأقراره ٠‏ 


ك 
عرق 


واذا تلف ارهن الذي اعطاه المديون الى كفيله في يد الكفيل سقط مندينه ما بغادل 
ثمة الرهن ( هنذية ٠)‏ 

واذا دفع كيل الدين وكان للديون رهن في يد الدائن فتاف بعد استيفاء الد نيرج 
إلكنيل عل 0 يما دفعه ويرجع المديون على داثنه ما قبخه من الكل ري 

وني اللكفالة بالأمى اذا اعطى المديون رهن الى دائنه ثم اعطى رهنًا الي كفيله ثم 
تلف الرهن.الناني وكانت قفته تعادل مموع الدين ا 50 

مادة 504 [ لوغر احد 0 0 عد المعاوضة | كالبيع والايجار والقسين 
ا ل الس 0 إن كر لل ار ل 
الضمرر فيها ٠‏ ويسمى هذا الفهان رز ضعان الغرور ) 

عبارة عقد المعاوضة : الواردة في هذه المادة ليست باحترازية لأن الشفعة مع ابها 
عقد معاوضة لا يعتبر فيها مان الغرور: وكذلك عقود التبرع التي يعود افعها الى الدافم 
كالوديعة والمضار بة الشركة يعتبر فيها معان القرور خلاقًا لعقود التبرع التي نفعبا يعود 
على القابض مطاهًا كالهبة والصدقة فلا يجري فيبا عان الغرور ٠‏ 


١ (‏ )اماما يتعلق نتلف الرهن فقد اصبح مسغى ومنسوحًا على ما جاء في قانوتي الزدوتف 
المبحوث عنهما في آخر كتاب الببوع ٠‏ 


21 





م احكام الكفالة بالمال 


ولا بد من وجود التغر ير في هذه العقود فلو غر المشتري انفسه بدون لغر يرمن البائع 
فليس له المطالبة بضيان ال 6 





اك امت ل م وبنى علبها بناة ثم استحةنتاحخذ المشتريمن 

ع 2 . 9 50 3 - 2 
البائع من الارض مع قية البناء حينالتسليم ا 

تل المبيع بيد المنتري قي ل التسلم الى سدق فلا لا يرجع 1 2 0 وَاذا تل 
بعضه 6 على البائع بالباتي المستحق اذا عم رااللخرئ النلغياً غاص أ 6 من الخارج 
ذا 0 امشئري المبيع ا وحدها ف ابيع فلا 5 على اليائع 2 من 6 او من 
ات لوالا قفد ارت هذه اكاحة استناف؟ السرم دوق البباء لأن البائع 
لا.ضمن. شنيًا من قعة البناء ‏ اذا اسعدق والقية المعتيرة في ذلك هك كيه البناء عينالنسام 
لا وقت البناء وكذلك الحم 0 و 
بقيمتها على بائعه يضيان الغرور وا شحق طا : حأقلعنا او ابقائها ودفع اقل القويين اذاككان قلعا 
مغمراً بالارض * 

كناك قال احد لا عل الوق هنا الم ولي ره سافان © 

للتحارة م بعد حك لو ظبر ا ن الصبي ولد غيره 37 هل الدوق ان يطالوه 0 
البضاعة التى باعوها للصى ] 

ديري 2 هذه المادة بجميع عقود المعاوضة فأذا تالف المأجور في يد المستأجر ثم ادعى 
بالا ستحقاق وضمن المستأ جر التعة قله الرجوع عل مواجره * 

ويجري ضمان الغرور في قسمة امع ارخانه ادا كانت فى ارالك رو ا 
قضاك وجبراً كالاراضي الختلفة فأذا اخذكل من الشر يكين قظعة وبنى فيها واستحقت 
عع على شر يكه 

ولا يخري شعان الغرور فيا يجبر الشر يك عل قسعته أسعة تفر بق كالقطعة ألواحدة ٠‏ 

وفي رد النحتار اذا قال رجل لآ خر اذهب من هذه الطر يق فأنما أمينة فأذا سلبت اسمن 


البرائة من الكفالة وم 





لك ما بوخذ مك فذهب وسلبت امواله يضين اما اذا لم يقل له اسمن اك ها يواخذ 
منك فلا يضمن ٠‏ 

وقد تبين مما ذكر إن مان الغرور 5 الا بعقد معاد ضة والتعهد وفها عزاة لااء 

ووحه الغيان فيا أو غره 00 عقد ان المغرور لا ا توق ما لحقه .من الضرر سيت 
التروئ لاأن ااشتري من حقوقه ان يني و يغرس فها اشتراه والبائع قد عرض السلعة للبيع 
وعرضه اباها دليل عل ملكه ومن الطرج الشدية. ان بكانع يد الشراء' 'التستاعن الست 
الذي اوصل تلك السلعة لكك من بغرضها للبيع وعليه فالبائع هو الح للبناء والغرس 
و بدخول المشّري بعقد البيع والمشتري ان كان «باشراً ألا:أنه. مأذون مباشرته فيعود القمان 
على البائع ٠‏ 


عد علا علد 
« الباب اثالث » 
( في البرائة من الكفالة ويحتوي على ثلاشة فصول ) 
6 الفصل الاول 6< 
( في بيان الضوابط التمومية ) 
مادة 785 [ لوس ال سكين كال 
2 








)١(‏ وقد لخص القانون المدني الافرنني سقوط. الكفالة. يبعض مواد فقال 'التعبدالنائي' 
اك الا مط بيار العييات وقال اذاة حتيك رضيفة الا ميل والك ل 
0550 واحد أي ورث اعذ ها الاح تلقط وقال,اذاءقيل لدان مالا من منارونه وقاين 
مطلوبه تسقط الكفالة٠وكذا‏ اذا ضبط المال بالاستحقاق ( راجع المواد 7١55‏ و80" 
2 


2 البرائة من الكفالة 





57 الكيالة بالعين اد بالدين أو بالتسلم لأأن الحق الواحد لا توفي من 
شخصين مختلفين ( انظر الى المادة 1781١‏ من الحلة ) اما في الحكفالة النفسية بالأأس فلا 
ببرأ الكفيل من الكفالة الا١|‏ ذا ! الكفول نقسه بحم الكفالة واذا تعددت 5 
وس الكقرل .داسف بحس ع لحده الآ ثرا «ذمه لتاقن ولاه نير الامة التكفيل 
فيا اذا اجقع 0 والمديون و بقيا .عا من الصباح الى المساء العدم وقوع التسلم من الكفيل 
حسب الكفالة٠واذا‏ كانت الكفالة النفسية بدون امس من الأأصيل وسلٍ الأأصيل تقفسدلائيراً 
دي الكفيل ولبين التكنيل لجبان الااصيل عل تسلم نفسسه ‏ اوتبرا ذمة : الكفيل 0 

بدفع كن إل كدرل له كن الا سل رلك ا ا ا ا 
و بيع اد نك لكان ل ولد لور اله للك ون د 50 
خا "لعن ع الخام الى الا صيل واذا وقعت ا ل 
د له طالب الكيادن بالتصف الثالى مما الا آن بقول المديون انه ادى المبلغ ادوع عدر 1 
على كفالة احدثما فخبرأ ذمة الكفيل الذي دفع الأأصيل محسوبًا على كفالته فقط 
ل 


واذا اقر الكفيل بالكفالة باللدين وادعى ال صيل ادآء دينه قبل تاريخ اقرار الكفيل 


- وقد ورد في المادة 257 من القانون المدني التركي. ما نصه ( بنرأ الكفيل اذا سقط 
الكناناى سي كر )وى خارة امه وقد ورد نه زعا إن الكناله 1 ا 
ل لل ل يل لات ل لك كر ال ل كيد 
برا الكفيل من الكفالة 0 ا ل اه 
مفي شبر بعد 6 احل الدين بدون اقامة الدعوى راجع المواد” 257 25:49 وني 
القانون الافرنسي تحديد فيا يتعلق بالكفالات القانونية والقغائية فقد ورد في المادة "١5١‏ 
إن الانسان 'اذا فس 5 7 
كفيل قادر على القيام. بالكفالة:واهل لاجراء العقد واذا كان الدين منيعمًا عن امور التحارة 
يحب تقدير مقدرة ,الكفيل بالنشية الى عقاراته وجاء .في المادة 7١41‏ ان المديون .اذا عن عن 
٠ 1‏ الكفيل يكنه اعطاء رهن عقابل الدين ٠‏ 





البرائة من الكفالة لاس 


وبردن على دعواه ا إل سا دوضة الكل واذا يكن على دفع الذدين بعد اقرار 
اك 21 لير ل والكفيل ٠‏ 

وفي الكفالة بالتطل برأ ذمة الاأصيل والكفيل مما ا طلا إعن الكفيل 

اا كاد مار ا الطاات ودار ارثنه بال صيل 
ا ا ل 01 
شئ 1 الكفيل ٠]‏ 

1 كن الأساء ناد اما ولا رد هذا الأبراء ارد لان فا كات ل الشكد ا 
نالك .. الله بالطالة تشفط الا را لذن الاء]ء :)ا لي]. لاط الا اك 
استيفاء وابراء الاسقاط اذا سقط لا يعود ولا يعود الكفيل على الأأصيل بشي' ا 
را لل ا ا ل ل 
الا آنا مد الك دن الدان إلى الكيس درفت ار رك الك قر 2 
الكثالة يا ءر دون يرجع عليه ما وهبه الدائن له والا فلا ٠‏ 


مادة 51 [ لا تازم ةلاصل ان الك" 

اذا كان الابراء ابراء اسّتاط لأن الاأصل لا سقط بس_قوط الفرع آما أذا ابرأت 
دس ل ابراء استيفاء او دقع دي إلا سر ا 5 1 
الات (اسرالة فقس (إلدن اضرا الأ سيل كلس ةلالدل وب يطا افيه دن الكفيل 7 
ا حال عليه اذا كانت الك قالة بالاامر»* 

لل ل اله انرا 

7 رك الترع يتن 1 ا الا ست اك )| 
الك 0 الا 0 اكاك ط اك اذا كارن را 
وكا ١‏ ؟ دل اكتثالة شسية وشافة رو دنالة مالية معلقة وتوني الأ صيل او جن تسقط 
الكفالة ليد وتبق الك غالة المالية + 


كا اذا ابر 1 اله صيل بعد وفاته او وهبه الدين ورد الورئة هذا الابراء أو 





ا البرائة من لكفالة بالنفس 
المكهح بن (الكددوا عد ان برسيك ورا عد مدا لإا رك الردنة لين م درد 
50 

ف المندية اعطى"المديون لدائعة كفيل :قال له هاانني امدلك عل دينك بالكفيل 
ابرأني واخرجني من بتكا فأبرام. ببرأ الكفيل ٠‏ يستتنى من هذه المادة برائة الأصيل 
عن طاعين واناف الا ميل اذ الكين عل الكنالة بشرط برائة الاصيل فانها جميعها 
ستازم برائة الاصيل دون برائة ‏ الكنيل ٠‏ 


عد د د 


“3 النصل الثاني 6د 
( في البرائة. من الكخالة بالنفس ) 
قي 3 0 الكنيل كمرك به في 00 فيه المضاحمة كاللصر 
افيه الى لمكفول" لك لل كن الكتاك لتر او] لكك اك 
اوقل : 
واما لو سلمه في الصحراء والقفر وفي المحلات التي لا يوجد فيها حك فلا يبرا الكفيل 
كا ولك الى قرط لاه الرعسية ليا لل ف 21 فى 
عند صاحي ا لط ل ل ل ا ا 
الشرط لغواً واذا لم يشترط التسليج ل ا لكل[ تسلم كدرل ل الله 
التي وقعت فعا الكالة او في غيردا من المدن والبلدان بالاثفاق * 
ا عل ان يسلمه في محلس الجاك وسله في الإقاقلا بير من الكنفالة 
ولكن ! لو له بحضور ضابط بير 3 
لأن ضابطة العدلية عي وسائط اجراء المحاكم واذا كانت الكفالة متعاقة قضية احراش 
ك2 كو تلم الكقول به بحضور: حرس القرية او حرس المرش ٠‏ ولا بسح 
43 الكنفول ل بحضود ضابط الجنود ا المادة كو١٠او١ا‏ من اصول اكيت 





البراةٌ من الكفالة بالنشن م 


ا ا ا ا ل 
ناهد عم بعضور حا اؤ وال وانفصل الماك او اوإليه لكل لولم 
درل بة بحذور الجا > عاو الو واي الحديد واذا تعدى الكفلاء فا ا 0 1 بعقد 








واحد وس أحدثم 5 روا ميم واذا كانت كفالة كل منهم مستقلة عن الخ 
وس احد اككفلاء اككفول به فلا يبرا الباقون من الكفالة ٠‏ 

واذا سل الكفول به نفسه لا ببرأ اككفيل مال يقل اككفول بدانه سل ك1 
الكفيل واذا تعددت الكفلاء فلا ببرأون الا اذا إقال اككقول به اله سل نفسه وحمت كفالتهم 
واذا قال انه سل نفسه حسبٍ كفالة احدم لا بير الا من وقع التسلي من اجل كفالته + 


لاحقة : ازا وكل الدائن وكيلة لاأخذ > كغيل من مديونه رد رك كا ناذا 
خا العقد لنفسه فله وحده حق مظالبة الك فيل بك فالتة واذا أضاف العقد الى مركله فل وكله 
مطالبة الكفيل تكفالته واذا دفع الكفيل ما كغله الى الدائن ببراً من الكفالة في كل فاك 
واذا دفع الذين الى الوكيل وكان الوكيل عقد الكفالة بالا ضافة الى موكله لا بنرأ الكفيل 
لاد 


مادة 534 [ برأ الكفيل بمجرد تسليم اككفول به بطلب الظالب وامالو 
سبله بدون طلب الطالب فلا ببرأ مالم يقل ملته يحي الكفالة ] لأأن الطلب يخرج كون 
النسلي وقع يقد لفان والبافدة وكذا اذا سل 0 يكن ذ كن الكمر نار 0 فلا 


بنرأ الكفيل الا اذا قال الوكيل اد الرسول انني اسل الكفول بالا ضافة الى موكني او مرسلي 
كدزم . 


ماذة 6 لك ل ان يسلمه في البؤم إلفلاك وسله قل ذلك اليوم 
برأ من اككفالة دان لم يقبل اككفول له ] لاأن التألجين من فائدة الك فيل لاامن فائدة 
مكدر ل الك ل لاقل رن لسر يكون قد اسقط حقه ولذا يجبر الكفول له 


على القبول ٠‏ ولا بد من ان يقول الكفيل ,حين التسلم انه سإ يك الكفالة على 0 
لمادة السابقة ومن أقوال الفقباء وقد اغفلت الغحلة هذا القيد وهو معروف من كمس الفقه ٠‏ 


1 البرائة من الكفالة بالمال 

غادة 25 [ لو مات اككفول به كا بيرأ الكفيل من الكفالة كذلك برا 
لي ل ع0 

| كذلنا راتوف الكييل ك برأ هو من الكنالة كذلك يرا كفيله ارك ] 
لأن الكفيل الأول اذا توتي يمتنع عليه تسلي الككفول بد اوقا نه ولا تفل هذا إلى الررتكة 
لأنه مطالبته بالتسلج م كناك أ اين و ل رك اك 
الكفيل الأول اصل بااسية إلى الكتيل الثافي1 ٠‏ 

[ وأكن لا ببرأ الكفيل من الكفالة بوفاة اككغول له و يطالب وارثه ] لأ الورثة 


يقومون مقام المودث جاله ولا تبرأ ذمة اككفيل اذا سل | 








الكقول به إلى بتكن الويتة الال تفع 
البعض منهم لان الوارث لس له الا قبض حصته ٠‏ 


ع يد 


6 الفصل اثالث 6« 
( في البراءة من الكغالة بالمال ) 


كاده 235390 [ لو توفي الذائن فكانت الررائة مفمرة فى للدرن لكل 

من الك مالة وان كان للذا تن وارث آآخر يبرا الكفيل من حصة المديون فش ولا برا 
دن حسة اإرارث الجن ] 5 

واذا توفي المديون وورثه كيل أ ل والاخيل اذلككارت الكفالة بلا اس 0 
الكفيل فقط وله الرجوع عل الأأصيل اذا كانت الكفالة بأعس منه * 

وكذا اذا وهب .الدائن الدين الى الكفيل بالاع ببرأ من التكفالة و يرجع على المديون جاكفله 
به » وفي الحندية اذا وهب البائع عن المبيع الى اككغيل الذي كفل الع و بعد ان قبضه الكفيل 
رد المشتري المبيع الى البائع وليس لابائع او اللشيري حى مطالبة الكل الي ” 


. البرائة من 1 الكفالة بالمال لك 


7 ال لو صا! اح الكفي| ١‏ وال صيل ١‏ لدائن على مقدار 3 الدين ران 
أن استرطللت براءتنما او تراءة ا فقط اول يشترط 56 ٠‏ وذلك ماعدا بدل 
الصلع فأنه ببق للدائن بذمة مديونه وكذلك المصالحة علىمقدار من الدين فأها تمل ذمة الاأأصيل 
بر يئة من الباقي وبراءته توجب براءة الكفيل [ وان رط براءة الكنيل فقط ب 
الكتغيل فققط ] لأن الصلح على هذا الوجه فس لككفالة وفسخ الكفالة لا يشمل الأصيل ٠‏ 
ا راطا كك شاء اخذ موع دينة من الأصيل دان شاء الخد بدل 
الصلح من الكفيل والباقي من الأصيل ] ٠‏ 

و يرجع الكفيل على الأصيل يبدل الصلج اذا كفل بأمره واذا تصاح الكفيل والكفول له 
على شي" من المال بنا» تزرأ ذمته من الكغالة دون ذمة الأأصيل فالصلم صمح وبرأ الكفيل 
من الكنالة نما عدا بدل الصلح 

مادة 755 [ لو أحال الكفيل اككذولله علىاحد وقبل اككفول له والحالعليه 
برأ الكفيل والككفول عنه ايضا ايضا ١]‏ 

0 ثابت في ذمة ار اله في نقل الدين من ذمة الى ذمة فتتضمن براءة 
الأصيل والكغيل واذا أحال الكفيل الدائن بشرظ براءة ذمته فقط يبرأ دون الا ضيل واذا توفي 
الحال مفلسًا بعود الدين على الا صيل والكفيل وكذا اذا أحال الدائن دائنه على المديون حوالة 
دا ال من فال مسن را لد قبل براءة موقتة وا حال عليه لا يطالي الا المدين 
الأول وتعود الكفالة اذا ل عدم اتخدار ال" صيا ل على ا 

وني الحندية استقرض اثنان مبلعًا وكغلا بعضهما م ان احدهما أحال ١‏ دائن على آخخر بلمملغ 
لا 0 ذمة د المدرون الا" خر من حصته من ال وبق للدائن حق مطالبته وتسقط المطالبة 
عن المديون انيل اصالة وكفالة * 

مادة [١ 70٠‏ لو مات الكفيل بالمال يطالب بالمال المكذول .به من تركنه ”" ] 


22 2 د ا 2 
10 ورد في المادة ٠١107‏ من القانون الأ فرنسي بن الكغالة لنتقل للوارث الا اليس 


0 


1 البرائة من الكمفالة بالمال 

ولاتبطل الكمفالة جوت الكفيل امال كالكفالة, النفسية اذا كانت الشركة ضاطة لا'واء المال 
كلدم الورثة من ا مقدار الدين واذا " لفت 5 لا يحبر الورنة الال من مالم + 

واذا كفل الكفيل الذين المؤجل ومات وجب على الورثة اداء الدين جالا ولبس لم مطالية 
دروك كل كار ل الا جره 

وق المعديق اذاكمات الكفيل تور كقه مستغرقة بالدين فالدائن الميار اما ان براجع تركة 
الكف ناهد مههانما بع تمع ين كس لمرماة وبر نان ل ار ار 


المديون جميع الفين ء 
لل بشمن المبيع اذا انفست البيع او استحق المبيع أو رد 
لعيب بر 0 الكنالة | 
أن فسخ البيع لعب اذ لاستجقاق مطل حى الك فول لك يالعن فيا مسالا ميل بالكل 
واذا ل البائع دائنه على ان يأخذ دينه من كن المبيع لناب ف ذمة المشتري حوالة مقيدة 
0 هذا القن الي الحال له ثم ضبط المبيع الاسان را الك نك 1 
رد المبيع بخيار العيب أو بخيار آخر او تلف في يد البائع كل التسل لا برا الكييل * 





ا الراك ور ا 0 
اجل كقالتة ٠‏ 

وقد عرف من كتاب الكفالة انها تنعقد خطاً وشفاها سوا كان الكفيل قادراً على ازفائها 
ام لم يكن اما القانون الأ فرنسي فقداشترط تقدير مقدرة الكفيل بالنسبة الى العقارآت الجاربة 
عسرفدافيا فيا اذا كان الدين 0 به « راجع المادة 5015 » ٠‏ 

وقد أوحب هذا القانون ازوم تقديم كفيل ثان اذا مخز الحكفيل الأول عن ادآء الدين اذا 
كان المديون قد اعطى الحكا.| اك ذل عار لك ار ال 8202 
الحم قي محلتنا لأن المديون لا يكاف عندنا لأعطاء الكفيل ما دام دينه لم يستحق واذا 
استحق دينه وجب عليه اداه لا ثقديم كفير ل من اجله وقد مس في كناب 0 شري 
اذا اشترى مالا بالنسيئة مشترطاً تقديم كفالة او اعطاء رهن م قنع لا يحبر لا عطاء الكفالة 
والرهن بل يجب على البائع اقامة الدعوى عليه وفسغ البيع وهذا اقرب الى الحقيقة على ما يظر ٠‏ 





1 البرائة من الكفالة بالمال 3 

واذا باع الا صيل دائنه مالا مقابل الدين واستحق المبيععادت الكفالة ولاتعود اذا اقيلالبيع * 
[ فكذا لواستئجر مال الى تمام مدة معلومة. وكفل احد بدل الأجارة التي تعيت 
لتلعي كفالته عند انقضاء مدة الأجارة فأن انعقدت أجارة جديدة بعد ذلك على 
ذلك المال لا تكون تلك الكفالة شاملة لهذا العقد ] ٠‏ 

اي ان الكفالة لا تشمل الا العقد الذي وقعت عليه اذالم نعضمن التكرار نحو ماآجرت 
فلا من الاأراضي والعقار فأنا كفيل ما يثبت في ذمته من بدل الاأجارة وني هذه الصورة 
ارو 6 لك 1 حر 

كلذ كفل المدبون عل 0 لين ديق امتكان 2 0ر0 
كفيله الأول كفيلا لهذا الدين٠‏ وكذا اذا استقرض مبلكًا وكفله آخر عليه ث دفع جانا من 
المبلغ وجدد السدد بحق الباقي بعد ان خم عليه الر يج لا يكون اللكفيل كفيلا لهذا الدين آمااذا 
استوق الدائن حاني) من ديه واجل الباتي يطالب 00 :ا بو قى في ذمة الكفول ٠‏ 

دفي الواواطية . استأجر عقار؟ في كل + 0 1 1 الأجارة تب الحكنااة 
ال تاكيك نفسه منها في اول شهر واذا توق تق الكفالة امتتارة ضقه بين 
لك ل كي امسا اراك 


2-8 





2 الحاقة 





« خامة » 


ان اللة لم نيح عن أحكام الحكفالة بدون الس بصورة صريحة ولم تين فيا اذا كارتف 
الكفيل فبها يرجع على الكفول ام لا يرجع و يعتبر .تبرنًا في كفالته وهذا موجب لترددالحكام 
في اس اعتبار الكفيل ذا حق عطالبة الأ صيل او متبرءا ولذلك تقول ان الكفالة مى كانت 
بأمر الأصيل كانت ببحم الركالة فك يرجع الوكيل على مو كله با دفعه يرجع الحكفيل على 
1 اذا 5 دك اده اما الكمالة يدون لامر فعيٍ عقد تبرع ولا يرجع 1 فيها على 
مكفوله كا يغهم من المغبوم الخالف ليادة ( 17 ) وما ذكرناه في هذا الكتاب ٠‏ وقد جاء في 
القانون الأ فرنسي ما يو بد رأينا هذا اذ ورد في المادة (5015) منه صمة الحكفالة بدون اعر 
الكفيل والا صيل وورد في المادة (07١؟)‏ منه رجوع الكفيل عل الأ صيل بالدين المدفوع 
مع القائض والصار ينك والفر وأخسار وورد ف المادة 255 )كن هذا القاررت ان الكل 
اذا دفع الدين قوم مقام الدائن بسائر حقوقه وني المادة ( 0 )5١‏ ان للك ره لديونين متعددين 
اذا ادى الدين ترجع على ايهم شآء مما أداه اذا كانوا متكافلين متفامنين ٠‏ 


ع 


اللكا ارا 


( في الحوالة ويحتوي على مقدمة و بابين ) 


المقدمة 
( في يان الأصطلاحات النقهية ااتملقة بالحوالة ) 


الموالة في المقيقة نوع من البيع وني بيع الدين بالدين وقد قال المبور من علاء اللا سلام 
بأنما خالفة لاقياس لعدم جواز بيع 1 
عليه 0 عن بيع الكالي' حل اك لذ الذي ل الور 7 بدون 
سي راس المال غير صرح لانه بع الدين بالدين ٠‏ اما التقاص وان كا كآن بيع الدين بالدين ألا 
ان الدينين ساقطان عند مقابلتهما مع بعضبما بعضا وكذا بيع الساقط بالواجب > لو كان المدرون 
عليه الهَا ذهبًا فباعها بألف من الفضة فأنه جائز اذا وقع البيع .ان عليه الدين ولغيره لا ٠‏ ومن 
هذا النوع الحوالة لاأن الحال له ببيع ماله على ز يد جثله في ذمة عمرو برضاء الثلاثة والنتيحة 
سقوط المبلغ من ذمة ز بد وثبوت مثله في ذمة عمرو وقد حوز الفقباء هذا العقد لانه لم يكن من 
قبيل تمليك الدين المار ذّكره لأ نكل واحد من الدينين بقليك الدين لغير من عليه الدين متساو 
في المالية والمقصد وصار العقد فيه بذون فائدة اما في الحوالة فتخئلف المالية والمقصد ٠‏ 

مادة +737 [ الموالة نمل الدين منذهة الىذمة الخرى ٠]‏ ايمن ذمة امحيل المديون 
إلى ذمة الال عليه والمل باموالة عو قل حك لاتقل حبى لان الكاين وغاف شري فلا تلقل 
ال سكا خلامًا للأعيان فأنها لا تنتقل الإ حبنا ولذا فأن الموالة نتعلق بالديون لا بالأعيان 


43 الطرالة 
وكلة الدين الواردة في هذه المادة ني احثراز ية يحترز بها من العين لآن الدين ودوالته يثبتان 
بالقول خلاقًا للا مور الحسية فأنها لا ثنيت ولا لنتقل الا فعلا ٠‏ و يجب ان بكون اخيل مذيو 
الك من ل ار ل ا 0 لي 
الدين لا أن اعمال التكلام اولي من اثماله ٠‏ 

وتتقل الحوالة الدين والمطالبة من عند عض الفقباء وهذا ما اختارته الحلة اذ قالت الحوالة 
نقل الدين من ذمة الى ذمة اخرى و يؤيد هذا ما ورد .في المادة 14-٠‏ من الحلة القائلة بأن حي 
الموالة هو براءة امحيل من الدين وكفيله من الكفالة فلو كان ها ينقل في الموالة هو المطالبة 
فقط نا كان برا الحيل وكفيله ثن الدين ٠١‏ اما البعض الا حر من الفقباء فقد تالوا يأ الموالة 
ثنقل المطالبة لا الدين واستداوا ابأتي.: اولاة اذا أبراً الحال له امحال عليه يصح أبرآ ؤه ولا يرد 
برد الحالعليه كا جاء ذلاك بالمادتين 155 و518١‏ من اللة فأذا كان ماينقل هوالدين يب زد 
ل محال عليه * ثانيا : اذا دفع الحيل الدين يجب على الدائن قبضه فأذا كان المنتقل 
بالحوالة هو الدين لما وجب على الدائن قبضه من المديون ٠‏ تاليا : لا يضح ل الخال له الخيل 
بقبض الديْن من امال عليه وهذا دليل. على ان 00 المطالبة لا الدين لان الدين لو 
انثقل منذمة الل خاز تو كيله من الذائن :الخال له يمه لايرجع المحال عليه على الحجيل 
اا 501 اسقاط اما اذا وهبه الدين 15 أذ 0 الحوالة ثنقل الدين 
والمطالبة لما كان من فرق بين الا برا“ والحبة:٠‏ خامسا: اذا تحقق التوى ايعدم اقتدار محال عليه 
على اذاء الدين بعد الخوالة يرجم الحال له على المحيل فلو كانت الموالة تنقل الدين لا امحكن 
رجوع الداتن على المحيل بشي" ولو نحقق التوى من المحال عليه * 

وتظبر ثمرة هذا الحلاف فنا اذا ابرأ محال له احيل بعد الموالة من الدين فبهذا الأ براء بصم 
عند أعتضاب القول الفاني ٠‏ وكذا اذا أحا( ل الراهن المرتهن على منديونه فيجِت عل المرنهن رد الرهن 
الى الراهن عند كاب القول الاول. ولا يجب عليه الرد عند اكاب القول الثاني + واذا اردنا 
التأليف بين القولين تقول ان الموالة لف هي التقل مطلقًا والنقل لا يكون الا بالدين واذا نظرنا 
الى الحوالة نزاها تقل المطالبة فقط وحيث لا مك أن اعتبار جبتي اللفظ والمعنى في وقت واحد لذلك 

اناا ا هدر الا أمكان فني بعض الأحكام ترجج جانب الافظ وفي بعضها ترجج جاب 
الممتى ولذا ترى هذه الا ختلافات في أحكام الموالة ٠‏ 





لوال 4 

مشروعية الموالة ثابثة بالحديث الشر ١‏ يف القائل « من احيل على ليم فليتبع » ٠‏ 

كاد 714 [ الل هر الديون الاق حال ] 

ا ولا> [ الخال له هو لدان ] 

اك 0 الحال عليه هو الذي قبل على نفسه الحوالة | 

مادة 2109 [الحال به هو المال الذي احيل أ 

ماد ملا" ا لحوالة المقيدة اك الحوالة الي قدت 1 أن ال اك اليل 
الذي هو في ذمة الال عليه او في يده ] ٠‏ وهذا الملل اما ان يكون أمانة كالوديعة او 
مدعونا كالمغصوب لذلك فالموالة المقيدة اما ان تكون حوالة بالدين واما ان تكون حوالة بالعين 
الاامانة واما أن_تكون سوالة بالعلن المستمونة* 





مادة 7175 [ الموالة المطلقة هي التي لم تقيد بأن تعطى من مال لمحيل الذي 
هو عد لحك عليه | لكان للحي لعندالمحالعليدمالاو ولي 10 عدا تسرالا مه 
وثٍ الم والة الي لم بين فيها تعحيل المحال به او تأجيله وحوالة غير ميمة وه الو اله اليم ببين : 
فيها التعجيل او التأجيل . 


44 رك اللوالة 


» الياب الأول « 
( في يان عمد الحوالة وينقسم الى فصلين ) 


0 الأول يد 
( في بان ر ا 
دكن الموالة هو الأيجاب والقبول فلا تتعقذ الموالة بأيماب المحال عليه فقط كالكقالة لأ نه 
و جار اتاد الذوالة يأمياب الال ليه لوحت | عد رار الال له تقل ديه من ذمة الىدمة رايا كارك 
اقل ملاءة ٠نها ٠‏ الحوالة اما لازمة وهي الموالة النى يجيل ها المديون 10 انا 
وقبراليا حوالة مطلقة او مقيدة ٠‏ واما جاتر وك اطوالة التتدة* أدا| من وار الال ل ار 
دابقه فلار فيها محال عليه ببيع دابته او داره واداء الدين من ثمنها ٠‏ واما فاسدة وثي الموالة 
المقيد اداؤها من ثن دار لحيل او دانته لان محال عليه لا قدرة له على بيع مال اليل لانه غير 
موكل من قبله بذاك * 
مادة 740 [ لو قال الحلى لدائنه احلنك على فلان وقبلى الحال له والحال عليه 
لتعقد الحوالة ] ٠‏ 
يغهم من دناا.: بأن رضاء الخال له وقبوله شرط بالاحجاع لان الدين حقه 2 اناق 
مثفاوتة وتقل درنه أن لا أنه مضر بحقه وكذا رضاء الحال عليه شرط ولو كان مديوم للحيل 
لان الطلب يخنلف بنسبة الطالب فطالب يسامح بطلبه وطالب يطالب بعنف وشدة وقد قال 
الخاني ا ومالاك يجواز انعقاد الموالة بين الحيل والمحالله شاء تدفع من مال المحيل الموجود 
فى إل الال عل الاان الجيل لأمكانه استيفاء مطلوبه من «لديونه ومتى كان له ذلك جاز له 
0 لدان ف ده اناك اد برشل 50 


مادة 141 [ يصح عقد الموالة بين امحال له والحال علية وحدهما مثلا اوقال 


1 الحوالة : 45 
احد لاخر خذ مالي علرفلان من الدين وقدره كذا قرش حوالة عليك ققالله الا خر 
قلت او قال له اقبل الدين الذي لك بذمة فلان وقدره كذا قرش حوالة عل ققبل 
تمع الحوالة حتى انه لو ندم الحال عليه بعد ذلك لا نفيد ندامته ] ٠‏ 





ل ل ا و ار 
ال ا للمحال عليه ان يرجع على المحيل مما دفعه للحال له وليس له ان يجري النقاص 
بدين المحيل الذي له عليه اذا كانت الحوالة بلا اعى ولذالم تشترط هذه المادة قبول المحيل 
لأن الحوالة نافعة له خلاقا لما قاله بعض الفقباء اذ قالوا ارن أححاب المرقة لا يرضوث بدفم 
ماعليهم من الدين من غيرم ٠‏ ويشترط في الموالة المدعقدة بين المحال له والمحال عليه بناء يدفم 
المحال عليه الحوالة من مال المحيل الموجود في يد المحال عليه رضاء المحيل لأأن هذه الموالة 
تعود على مال المحيل فلا بد من قبوله * 

مادة 785 [ الحوالة الني أجر يت إن الحيل والحال له وحدهما اذا اخبر يها 
الخال عليه فتلها حت وت مثلا لو أحال احد ذائنه علم آخر وهو في قيار أخرى 
فبعد أعلام الحال عليه ان قبلها ثتم الحوالة ] ٠‏ 

وان لم يقبلها لا ثم ولا يشترط حشور المحال عليه او -ضور وكيله في محلس عقد الموالة لان 
رضاء المحال عايه هو شرط نفاذ الخوالة لا شرط انعقادها فتبطل برده اياهاأ او بوفاته قبل قبوها 
لان الخوالة لا ثتم الا بانتقال الدين لذمة المحال عليه والدين لا يلزم المحال عليه بدون التزام 
ولا نرق بين الوالة المطلقة والمقدة لأن المحال عليه لا يجزر على دفع دين المحيل بذ الحوالة 
المطلقة ول و كان بأعس المحيل بدون رضائه لان ذلك اجبار له على دفع المال منه م الرجوع على 
اخيل بما دفعه وفي الحوالة القيدة يجب عليه ان يدفع الدين من ماك الحيل او من أمانته 
الموجودة لديه والداس ناف بالطلب ولذا فللدائن مطالبة اميل قبل قبول الخال عليه هذه 
الحوالة * يستننى من ذلك نفقة الزوجات فأذا قدر القاضي نفقة لازوجة واذنها باستداتتها فلب| 
الك التعديها وغيل الدائنء صل زوجيكا ولا إقترط: فولك#الزوج :في هذه الطوالة عند 
الأثة الحنفية ٠‏ 

1 


و6 .شروط. الخوالة 
اما الشافعي م رضي ال فأنه إبرى عدم توقف نقاذ الحوالة على رضاء الغخال عليه وححته ان 





الدائن له حر بة التصرف. في .دنه مرة 5 براء واخرى.بتفو يض اسئيفاءه الى غيره بدور”تف 
استشارة المديون والمحيل لس فضوليا في عمله وحوالته بل هو متصرف بت ماله وهذا اقرب 
الى القياس ٠‏ 
مادة +1 [ الحوالة التي أجر يت بين لمحيل والحال عليه 'تعقد موقوفة عىقبول 
حال له مثلاً لوقال احد لآ خر خذعليك حوالة ديني الذي بذمتي لفلان وقبل حال 
عليه ذلك نتعقئد الموالة موقوفة فأذا قبايا الحال له تتعقد ٠]‏ 
لأن ذم النامن «تفاوتة. بأداء الدين فلو جاززت:اللموالةبدون رضاء الحال له. لأأحيل على من 
لا يزغب بنقل دينه لذمتة وهذا ضرر يحقه ٠‏ ولا يشترط حضور الحال له في محلس الحوالة عندابي 
يوسف الأن اتحاد الحلس عدده من شروط نفاذ الموالة لا م اشروطة اتعقادها» خلاقا: اظرفين 
فأمهما قالا بلزوم 00 اوحشود. وكيله: في محلن عقد الموالة .لأن اتحاد المحلين في,الموالة 
عندهما من شروط الا نعقاد.اما ا حلة فقد اختارت قول الأأمام الي يوسف في هذه المادة وهو 


ارفق بالناس واقرب الى القواعد المقررة فيا سبق ٠‏ 


ددع 
الفصل الثاني. 6 
ايان شؤوطة اللؤالة) 


مادة 34> [ يشترط في انعقاد 0 المحيل والمحال له عاقلين |] 
لآن. عقد الموالة يحق المحيل والحال عليه من العقود الدائوة بين النفع والضرر كالبيع 
والشراء والأيجار وهذه العقود يكن فيها العقل وام والا دن * 
[ وكون المحال عليه عاقلا بالا ]لأن الحوالة اذا كانت .بلا امس اميل فهي .عقد 
تبوع بخق الخال عليه من كل الوحوه واذا كانت بأعس الحيل فعي عقد تبرع. ابتداء ولذا فأنها 
تحتاج الى العقل والبلوغ كالهبة والصدقة ٠‏ 


شروط الحوالة اه 


[ همان ١‏ احالة الصبي غير الميز دأتتدغل اللخ وَقولالوا اله 70000 ا طلل 
فكذاك الصى ميا او غير مميز مأذوًا او حجوراً اذا قبل حوالة على نفسه من 
3 آخر ككون باطلة ] 

وكذلك اولي والوصي فليس لم قبول اللوالة بجق_الصبي لأن تصرفهيا .مقيد بالمصلحة ٠‏ 

ولا يشترط يعقل لحيل وتمبيزه:في الموالة المبعقدة بين الحال له واتخال عليه بدورت:امر 
المجيل انان اقبوللة لمدة الموالة لقي شرط لما اللرتيضيعوض"_اللوتة اذا قبل لالت عل 
م د ل ب كن 2 رن ال لا تنفذ اصالة بحن 
الغر ع بدون تصديقهم * 

أنادةممره (اليغتعز لاف نز للنوالة كن اللسيرة والتعال لهتبالفيق ]| 

لأن الموالة بحق المحال لد “مي :من العقود الدائرة بين النفع والغمرر والمحال عليه اما 
كر د بر كين ان دك نالك ار لد امن درن م و ا 
مغر يق الدائن المحال له لذللك وحب بلوغ المحال له لاأجل نفاذ “الموالة و يشترط بلوخ 
المحيل.لنفاذ الموالة اذا كانت بالاأمز والا فلا 

[بناء علية حوالة الصبيغير الميز وقبوله الحوالة لنفسه موقوفةعلى اجازة وليه فأن 
سارها دمد و بصوية قبوله الحوالة عل تتسدينية ول ثور الجا عله ميقي اعى 
من المحيل ولو اذن الولي]: 

ا الولي مقيدة شفع الصخير و؟ كر الولي والودي فلهها اخذ الحوالة بذين الصغير 
ا ل ل ا شي ع ات الله 
بأجا.: وله ولا حوالة اللي رأسا عل من هوراقل ملا +: من المديون الإثاذا كن العقد 
النائي” عنه هذا الدين واقمًا منناشرة الولياو الوصي فله حَيَنئَ اخذالدينعل حال عليداق لملا ءو 


من المديون أو علي.مفلس .انما يضون الولي .والوصي ‏ للصغير | يقع من الضرر عند ع 





67 شروط الحوالة 
اما الامام ابو يوسف فأنه لم ير هذه الخوالة اصلا «وكذا يمح ابراءالولي او الوصي المديون 








من دين الصغير النائبي" من عقده و يضمن الولي والوصي ما ابرأه د لطر ” 
مادة 45> [لا 5 المحال عليه 0 ل فتصح حوالته 
دان لم يكن للحيل دين على المحال علية]٠‏ 

وتكون الخوالة مطلقة ويب في هذه الموالة ان يكون لحيل مديوتًا الى المحال له 
كا -ذكرنا اننا والا تكون اللوالة وكالة لاحوالة “خلاتًا لاشافعية فأهم قالوا بوجوب كون 
المحال عايه مديوثًا للحيل والا تكون من قبيل اداء دين الخير تطوعًاً ولا تسعي 
حوالة ( باجوري )* 

مادة 837 [كل دين لا تصيم الكفالة به لا تصم الموالة به ] 

وكذا لاا تتمقد الوالة ممق حير الذين ولا عور سوالف الاعان الوجودة با عليه 
اذا كان لأودع عند الوديع خمدون ليرة 0 مد حنطة فلا تصج حوالة المبلغ او 
الحبوب من الوديع على غيره ولا تصج الكفالة بهما ايض) ٠‏ 

وكذا لا تصح الموالة على الدين الغير الصحيج الناثي' عن ميسر او من خمر ٠‏ 

0 دين تصم الكفالة به تصم الموالة به ككن يازم ان يكون 
المحال به معلوما قاذ نصح حوالة الذين 2 ما قال لك ف الذي 
يثبت على فلان لا تصح الحوالة | 

وكذا الديون الغين الصحيحة فأه| لآ حال ألا النفقة المقدرة من الا ؟ والمجدالة : 

قلنا لا تصح حوالة الدين الحول فأذا قال محال عليه قبلت مالك في ذمة فلان حوالة ل تح 
خلافآ للكفالة فأنها تصمع بحق الدين المحمول لاأن الكفالة ننبت بذلك عل خلاف القياس فذيرها 
لا بقاس عايها ولاأن الموالة توجب برائة ذءة المحيل فآذا كان الدين محبولة تعذر اثياته على 
المحال له وضاع بحق المحيل والمحال عليه * 

مادة 744 [ك! تصم حوالة الديون المترتبة في الذمه اصالة كذلك نص 
حوالة الديون.النى. تترتب في الذمة من جبتى الكفالة والحوالة ] 


3 


احا كام الحوالة_ 0 





لأن الذمة في الأصل قاللة للكفالة. والموالة فس فتحوز حوالة الدين 01 او من 
لحار سه عر ل ليا 2 إن يكرك الك ليا وس ارول وعدا سان اكاك 
ننقل الدين والمطالبة من ذمة الى ذمة لانما لوكانت لا ثنقلي الدين 5 قلنا لما جَازٍ انعقاد 
الموالة من الكفيل * 

عاد عاد عل 
7 الياب الثاني «6 
( في بيان أحكام الحوالة ) 

مادة 15 [ حك الجوالة هو انه بير القع من انان ركفي ررس الكفالكان 

كن له كفل و بيت التكال لل حق ببعطالة كلت العينيين الال 6ل رادا ال 


اللرتهن احدا على الراهن فلا بيت له حق حبس الرهن ولا صلاحية توقيفه ] ٠‏ 

جه لل زا علي لقا ونوا اليك وبرائة كفيله من الكفالة ومتى .وقعت الحوالة 
لا يصمح ابراء المحيل ولا هبة الدين له واذا أبرأ امحال له الجيل ظبر افلاس المحال - علية وعاد 
تال لديل ل بد الأ > لان الا برآ بعد الخوالة لااتأثير له لعدم ' 'وجود دين ف ذمة 

الحيل للحال له بعد الحوالة, * 

ولا يرجع الخال له على الحيل بعد الموالة اذا توتي المحال عليه وليس للحال له مطالبة ورثة 
المحيل بعد وفاته ولا يدخل بقسمة الغرماء اذا كانت تركة المحيل مستغرقة بالددين * 

واذا توفي المحال له ينتقل حق مطالبة الدين من المحال عليه الى ورثنه + 

وتجوز حوالة الدين الواحد علىعدة أشخاص بعقد واحد و يطالب المحالعليهم بالدين بيهم 
العددية كالكفالة اما اذا أحيز ل الدرن على محال عليه لا تجوز الموالة على غيره داكن الى 
أل بررأت دمة المحق ولا بى ماعكن الك خادفاً للكغالة راذا "حال لبن احداً أعم 
الراهن رنقط حقه.كن خيس ارهن وتوقيفة لأن المرتمن ذائن والراطن. يايو اذا 'أحال )+ 
عل مركن سلا دعة الم ون اراس او اكلا كان الراهن المرتبن على آخْرٍ سقط 00 
هن حبس المرهون عند من قال بانتقال الدين بالحوالة من الفقهاء + 


64 احكام الحوالة 

وكذا “أذا أحال البائع احدا على المشتري كن المبيع سقط يق حسهاللبيع اما اذا اطالب 
المشتري 5 بشمن المبيع فسقظط ا عند من قال بانثقال الدين باللموالة * 

و لسن باللوالةواإننهلة النكمن دمع إلى اذمة المجال عليه بشي طدا علوم رلا ن القصد 
من الموالة هو استيفاء الدين من الحال عليه لا محرد ثبوته في ذمته لعدم التفاوت بين الاين 
من خبة الوجوب لذلك فان حك الموالة ينهي :بالتوى ونفسخ و يعود الدين لذمة المحيل لأأن 
الحوالة عندالسادة الحنفية مبادلة ذمة لحيل بذمة انال عليه وما كان البيع المطاق يوجب سلامة 
امببع من كل عيب كارث من الواجب سلامة تحق الحال له بالطوالة من الملاك ٠‏ اما الاأمام 
الشافعي فل بنظر الى المادلة بل نظر' الى السقوط:وقال ان :الدين بعد الموالة والانتقال لذمة الخال 
عليه قد سقط من ذمة :اليل والساقط لا يعود * 

واذا ثبت التوى بقسم من المحال به بأخذ المحال له ما يمكن اخذه من الندين.من المحال 
عليه او من تركته او من قسمة غرمائه و يرجع بالباق على المديون ٠‏ 

ويحصل”القوى بأتكار المحال؛علية الموالة-وتحافت"الجين تعد عو المخال له عن -اثثاها ونيصطال 
لأفلائن لمتحا ل ليولا كنيل للمكؤلا كيت حديننا/المحال عليه ونج الت حل لاقامتة نولا 2 
على المحال عليه بأفلاسه عند الأأمام الأ عظ وهو المفتى به + 

واذا 7 الحام بأفلا س المخال عليه ورجع 'المحال.له على المحيل ثم ظبر للحال عليه دين :أو 
امائة عند آخر تعود الحوالة والحاك ابطال حكه لأ نه لا عبرة بالظن االظلاهس خطأؤهواذا.ظرر 
مال المحال عليه بعد ان قبض الخال له دبنةاون افون يعيد له ما قبضه مه أن ذمة المحيل 
رات بالسي لضايث - 

نفس الحوالة بال قالة من اميل والمحال له لل ها مبادلة و يعود الدين لذمة المحيل وتتفسخ 
ليها نختان لدم يطدعن د ات القن المحال لماو المحال عليه + 

واذا'اذيى المحال له بغياب.المحالعليه على المخيل بأن المحال عليه الكر الطوالة وحلف الهين 
وطلب الرجوع على المحيل:فأذا صدقه المحيل تسمع.وعواه و يررجع عليه واذا لم إصدقه فلا شمهم 
دعواه.ولا بينته في يغياب المحال عليه ٠‏ واذا ادىى المخال .له بأن المحال عليه توفي مفلس ورجع 
المحال له على المحال عليه وطالبه بالدين فادعى المحيل بأن المحال له استوىي الدينءمن الحال 
عليه يحاف الحال له على عدم.قبض الدين من الال عليه ٠‏ 





احكام الحوالة 15 
وتبطل اللوالة المقيدة بدفم الدين من من المبيع. المباع الى المشتري. او من امانة الجيل او من 
12 ا في يد الحال عليه واذا ضبط المبيع والا مانة بالذ" ستحقاق او تلف الباخ في 
بيد أ 
مأدة 1و0 ابدلاذا ار حيلة ا 3 
جع المحال عليه على المحيل. بعد الاداء فاع كان له دين على المحال عليه بكرن 
لقاضا بديئة بعد الاأداء] 
يستنى. من عبارة. اذا احال لحيل الواردة في هذه المادة . الموالة المنعقدة باتفاق الحال 
له والمحال عليه لان المحال عليه لا يرجع فيها عل المحيل: مادفعه و يكون متبرعا ٠‏ 
ووشعناد من عنارة ( برجع المحال عليه علىالمحيل ) الواردة في هذه المادة الزحوع ولو 
تنعقد الحوالة بأعس المحيل لأن الحوالة تتضمن الامر ذكر امل يذكر ٠‏ 
ويستتنى من عبارة ( بعد: الاداء ) الرجوع قبل الاداء لاأن المحال عليه لا يطال 
المحيل الا بعد الاداء انما له تضبيقه وطلب تخليصه من الذائن ٠‏ وكذا اذا توفي المحال ل 
وورثه 0 يرجع على المحيل مما احال الدائن عليه ٠‏ | 
ويشترط في النقاص سوير عنه بغبارة ( وان كان له دين على المحال عليه يكون 
قاس 4 عد الاداء انان كدزر . اللكن الطارى العام 6 من اله لفن 
المدفوع اما اذاكارت من غير جنسه فلاايجري فيه النقاض وللحيل قبده وللحال علئّْه 
مطالبة المحيل با دفعه وني الموالة المطلقة يب على المحال عليه اذاء الذين من مالهوليس 
له ان يدفعه من مال المحيل ومطالبته يما دفعه عنه ٠»‏ 
وكلذة في الحوالة ,اللطلقة اذا توقي . المحيق.وكان: لهذمال عند اللحال غليه:فلقمى للحال 
له اخذ مال المديون المتوني من المحال, عليه ولا يدخلب في قسمة الغرماء بل يستوفي حقه 
ودينه من المحال عليه ٠‏ واذا اعطى المحال عليه مال المحيل الى المحال له وتلف يضمنه 
الْالعليه ( ننيحة وهندية ) 
مادة 39+ [ ينقطم حق مطالبة المحيل بالمحال به في الحوالة المقيدة | ٠‏ 
لآنه بكون بحوالته اثنت حق طلب المحال به الي المحال لهتواسقطة عن نفسه كالفن 


81 . احكام الموالة 
لأن الراهن ل التصرف إه ما دام مرهوثًا فالمحال به هو امانة المحيل وماله ون مبيعة 
الموحود بيد المحال عليه ٠‏ 

وللدق للحال عليه بعده ان يعطى المحال به المحيل وان اعطاه يضمن ] 

نكو ررق غاى اود دل سن اناك والعوط اؤاعة عادر لكان اوان أسلااء 
يضمن الأأنه يكون ابطل حق المحال له فيجب عليه تحمل الضرر الناتج عرن ذلك ٠‏ 
1 مان يرجع على المحيل ] لأأنه ملك ما اللحال له في ذمة المحول بالغمات 
فيرجع عليه [ ولوتوفي المحيل قبل الادآء وكانت ديونه ازيد من تركته فليس 
لسائر الغرماء حق فيامحال به | عند ذفر رضي اك عد علدنا الجا ار 0 
المحال له تعلق بعين المال الموحود في يد المحال عليه فلا يجوز لغرماء المحيل ان ينداخلوا 
بهذا المالب. ولا ان يطالبوه بعد وقاة المحيل لان المحيل نفسه حال حياته كان غيرقادر 
على اخذه ٠‏ 

واذا قال المحيل بعد الموالة المقيدة الحال عليه اننى لم اكن مديوبًا للحال له والموالة 
فشي وكالة بقبض الدين اعطني مالي قبلك فلا تسمع دعواه و بينته بحضور المحال له وعلى 
رواية تسمع ويح بها وله نعي المحال عليه من الدفع الى المحال له واذا دفع المحال 
علية دين المحيل في الموالة المقيدة بالعين لا يكون متبرعا فيرجع على المحيل واذا كانت 
الموالة مقيدة بالدين ولم يف الدين المحال به فليس للحال له ان يطالب المحال عليه 





با زاد عن الدين ٠‏ 
مادة 15# [ لاتبطل الموالة المقيدة بأن يودي ما في ذمة المشتري للبائع 
من كن المببع اذا هلك المبيع قبل التسليم وسقط الهُن او رد بخيار الشرط اوخيان 
امه ارا تاو اك ابيع ] بركاء الفارفين او بحي الحا م لأن القن بتعين 
في ذمة المشتري بمجرد البيع وقبل تسل المبيع فسواء هلك البيع في يد البائع او رديخيار . 
ل يؤثر ذلك على الموالة لني عتدت صحيحة [ و يرجع المحال علية بعد الأداء على 





المحي يعي يأحذ ما اجا للخحال لفن الأخيل, |زلآن المحالدل عليه هلك المحال 
3 0 اماءلد بيت حتاقة. العال علق مل يذلاك الللن بان اسحتدى. وانخذ 
بع ف الحوالة ] 
00 الاستحقاق تبطل البيع من .اصله والاستتحقاق .يتعلق بالبيع الموقوف #البيع 
الموقوت إلا فيد ا الا بالأجازة خلاتًا لاود بالخيار ومماان 6 مقيذة في إلا مل 
يدقع 0 لد بيع فأذا بطل البيع بطات الموالة عاضا دنع اخحال علية الدين 


إلى المحال له قبل م فو باطيارة امن شاء رجع على الخيل وان شاء رجع على 
الخال له ٠‏ 

واذا احال المشتري بائعه على مديونه حوالقً مقيدة ورد لبيع الى البائع جخيار تبطل 
دن ابائع ل ببق له في ذمة امشتري شئ يستوفيه من 0 0 

د ا الوم انه ين اساي حر يلك الاصارة لطر ل لا 
ل ارالك 


بطر اطيلة الله أن يئدي من مال المحيل الذي هو 

في يد المحال عليه امائقً اذا ظبر مستحق واخذ ذلك امال ويعود الديينعلالمحيل] 

[ا كات الليلة ده أن يودي من مبلغ الحول الذي هو 
في بد الحال عليه فلك ذلك الال ع ا 0 
الدين على انحيل وان كان م موتًا لا تبطل الحوالة مثلا لو احال احد دائنه على 
ادر على ان. يوئدي من دراهمه التي هي عنده امائة ث تانت الدراه قبلى الاداء 
بلا تعد تبطل الحوالة 0 دين الدائن على المحيل واما لو كانت تلك الدزام 
مغصووة اق امانة مشتمونة بأتلافه فلا تطل الحوانة | ٠‏ 

ووجه هذه المادة هو ان الحال عليه التزم ادا الدين من مال المحيل الموجود 0 
تلف امال بطلت الموالة ٠‏ 

5 


/5 ا لاه 

ماده 5و7 [ او احالاخد دائنه على آخر 0 0 ويوأدي 
الدين. من قنه. وقئل الخال غليه الخوالة هذا افرط لصح و يجار الخال عليهعل 
بيع ذلك المال واداء دين المحيل من نه ] 

لأن هذه الموالة ت#تضمن الوكالة بالبيع والتوكيل يخول الوكيل التصرف في اف 
لمحيل ودفع الذمة عنه وفي هذه 0 لايجوز للوكيل ان يخرج نفسه من الوكالة لا 
ونا ! تمر كل الل" أعؤله التق يكو لحيو يه ؟ 

ولا تنعقد الحوالة بين الخال له والمحال علءه بناة ببيع الخال عليه مال المديونالموجود 
لذرةا و رودي امن ”فته حال به اذا كان اذلك: يدون اعو اليل وتكوناعذه الذوالة اسوة 

ولا :تققد الوالة ايض بين المحال له والمحال عليه بيع الخال عليه مال الاجنييالموجود 
لدي وزؤدى من" عه لادان (التعوف اق" مللف لقي راطل ونع الطوالة ين العامة 
له والمخالءت عليه ببيع مال المحال عليه ودفع الحوالة من ثمنه الا ان الحال عليه لا يبر في هذه 
الموالة على بيع ماله ولا يلزمه الاداء الا بعد البيع + 

مادة 907 [ اللحوالة المبيمة اي التي لم ببين فيها تعجيل المحال به وتأجيله ان 
كان الكين نيا ماد عل المحيل تكون أحوالة "معسلة عل المحال علي 3 ريه 
الاداء في الجال وان كان الدين مكجلا تكون -والة موئحلة و يلزم الاداء 
بخاول الاجل] : 

ذه الول قر إلى ار ل لل ل كر 1 ل لس 
الصودة بيط الال بوفاة المغال عله ففلس وم وعدت الوالة عن المدل عاد الافول ؟ 

ووز حوالة الدين المؤجل مؤجلا ومعحلا وكذلك العكس الا الوصي والولي فلس 
ل ا ا 5 
كن قلعا قلع احلا حؤالة 'مؤجلة بد عد لكين 7 

مادة 144 [ ليس للمحال علبه ان يرجع على المحبل قبل اداء الددين | 
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5 احكام الحوالة 
لأن الرحوع يحناج الى الأأداء والى ماهو تجعنى الاأداء كالمبة والصدقة والأأرث ام الا براء 
في الموالة فأنة اسقاظ لا يفيد التليك ولا يكسب الحال عليه حق الرحوع على اليل ٠‏ 
زو لابرجع الا بالمخال به يعني :جم يجنس ما أحيلعليه من الدراهم والا فليس 
له ارجوع بالمؤدى مثلا لو أحيل عليه بفضة واعطى ذها يا خذ فضة وليس لة ان 
يطالب بالذهب وكذلك لوأداها بأموال وأشياء أخر فيس له الا أخذ ما أحيلبهعنه] 
اما اذا تصالح حال عليه مع الحال له على شي" من الدين يرجع على اليل ا دفعه لا ها احيل 
به لاأن الصلم هو اسقاط البعض وال سقاط ابراء 
واذا دفج الدين فضولي تبرعًا عن الحال عليه يرجع الال عليه على الحيل واذا دفعه تبرعا عن 
0 فلا ييرجع الخال عليه على الخيل إنشي واذ دفع الفضولي ول ببين عن ذمة من دفع ١‏ 
ويعتبر قوله واذا توفي الفضولي او تعيب قبل ان بعل مذه عن ذمة من دم الدير يعتبر دفعه عن 
دمة ة الحال عليه تايرجع ص المديون 
مادة 344+ 5 يكون المحال عليه بر يثًا من الدين بأداء المحال به او يحوالته 
ا الخال له ايا ا يبرا ] منالد., ن لو وهبه الحال بها وتصدق 


اياها على آخر | 


به عليه و قبل ذلك | 

ين 
قبول منه اما هبة الحال به او التصدق بة على محال عليه فيحتاج الي قبوله لأ ن الهبة أو الصدقة 
لانم الا ببالقبول وترد بالرد 0 غال عليه ولم يرد الطية او و الصدقة فتصح وتبرأ 0 


الأبياء فأنه اسقاط كا قلنا قبلا فلا يحناج الى قبول و يرد بالرد 

استطراد : اذا قبض الحال له الحال به من الحال عليه وطاب الحيل من الحال له ما قيضه 

قائلاً انني كنت وكلتك بقبض مالي في ذ»ة الحال عليه .لم أكن. مديوئًا للك وقال الحال له 
انك احلتنى بدين لي عليك دست لاد وا قرل فول ]| 0 





3 : اجكام الحوالة 





واذا أحال المديون دائنه على احدغ أحاله على آخر تدع الموالة الثائية وتنفسخ الأ ولى و ببرأ 

الحال عليه الا “ول على رأي من قال ان الجوالة ننقل المظالبة:وتبق الدين ( رد الحتار ) ٠‏ 
مادة.٠٠7‏ [ لو توفي المحال له فورئه الحال عليه لا يق عك الحوالة] ٠‏ 

اذا ورثه حصراً واذا كان له شركاء في الأارث يطالبونه مما يصيمهم ٠‏ واغخلاصة ان امال عليه 
بنرا بأحدالوجوه الآ تية )١(‏ بالاأداء () يحوالته عىغيره (©) بالا براء () بالمية (0)بالتصدق 
(1) بحوالة اليل! ال له على غير احال عليه (/) بوفاة احال له واتحدار ارثه بالخال عليه ٠‏ 

لقد تمكتاب الموالة واغفلت امحل الموالة بالاأعى و بذواء وامكان الرجوع فيهما او في احدثما 
على امحيل ؟! بينا في الكفالة وهذا نتقص في تن القانون وان كان يغهم ذلك من مفهوم مخالف 
المادة ( 2150 ) فتديرء 


حر 


الكباد الفا 


( في الرهن ولشغل على مقدمة وثلاثة أبواب. ) 


أملةوة سك 
ا ل الل 60 


ارهن معاملة قدهة وهو ثابت بالكتاب والسنة واجاع الأأمة ومؤيد بالعقل فقد ورد سي 
الآرآن الكرع 2 وان كت على سف وم لخدو كاللذرمان عير مقت ون رك ول عليه السادة 
والسلام ا 0 الصحابة من علدت الرهن فيا بهم حتى أله عليه الصلاة والسلام كان لحان 
هن موسوي يدكى ابا الشحم وسق شعير ورهن عنده دزعة ٠‏ وقد أجمع الجتهدونعن و بزاارةن 
بحق كل منقول سواء كان معدا للطاءات او لغيرها 5 هن المصاحف ٠‏ ولا اخصر الرهن يخال 
الشنز بل كوز ال لمكي صملا بالديت الفعل:اللذ كول بو يي بقاء المرحون في تيد للرمن) سين 
وفاة الراهن أن 00 الرسول قي مهو غيل الموسوي وامعحامه اخليقة الأول 55 1 
الدين” آنآ لدليل العقلى على 0 الرهن فيو ل الدائن بتحرى توثيق ماله قل المديون فأها ان 
أذ اد عل الددى قطان بالرمالة يوثق به ذمة المديون المزهونة عدده 1 وهو عقذ 
مفيد للدائن والمديون لأن الدائن يخاف من .ان ديع المديون امواله فزاراً من الدين و رمه من 
ماله والمديون رعا لا يحد من يدينه .بدون رهن فيتضرز اذا لم يجز الشرع :له الرهن ٠‏ ويا ان 


«نفعة ا لراهن اعظم من منفعة المرتهن فقد كلف الرادن بدفع مصار يف الرهن ٠‏ 


3 تعريف الرهن 








مادة 7١١‏ [ الرهن حبس مال وتوقيفه في مقابلة حق مكن استيغاو"ه منهولسمى 

ذلك المال هونا اورهنا | : 
ان كن ارم و رو را لتر 

2 د الأميرية والموقوفة لأن المتصرفين بها لا يككون الرقبة ولم فراغبا باوفاء 
والفرق بين الرهن والفراغ بالوفاء طاهس اولاة من جبة الا م اي من جبة 0 رن 
تلف المفروغ وفاء لا يعود ضرره عل المفروغ له خلاتًا لارهن أله يعود على المرتهن مما يعادل تمته 
من الدين ٠‏ ويحب ان يعطى في مقابلة حق مالي يمكن استيفاؤه منه لذلك لا يعطى الرهن مقابلة 
القماس رين ولك قالة القن والشسعة وكا 1ك لك لك 2 لله لستري للد لمن 
المرهون وكقا لا يسلى الره جقابلة الأ انان تلمك الأ مانة بلا تيدر لا يرجت القيان لاني ٠‏ 
فبها مكن استيفاؤه من الردن 


اما الحق اللي فبو ا.! ان يكون دين حقيقب) لازم ظاهسا و باطتًا كثمن المبيع و بدل الاأجارة 
فالتررض والديةاؤالا وس او د راقع ارما خطاه] فقفل ,كتصادقء الدائن والمديون بعدا ارهن 
عل عدم :وتحود الذين وثبوت كوت امال اللباع من:التركة. المب أ خوذ الزهن من اجل نه يعد 
ببءه أن بيعه غير جائر او دينًا حقيقي غير لازم ني الحال الا ان سيب لزومه موحود حين الرهن 
كاخطاء لمق على ,تلع الانجارة :فى احارية لم تنقون مدا إى دزا حك الاك ]ند رب 
والأعيان المقبوضة في البيع الفاسد والمقبوضة بسوم الشراء ودفع الشمن” والحق اماي ف اله 
جنات بكرن معادما تون أن يكون مات ناك سايق ذلك اى 2 ال2 01 )سين 
الحلة و ببطل الرهن اذا اعطي جقابله حق لم يكن ثابًاً في الذعة عند الرهن كأ عطاء الرهن «رن 
الكفيل على كفالة مالبة معلقة بكفالة نقسية لم ننقض مدتها ‏ وكا عطاء الرهن على الدرك قبل 
حصواه واذا تلف الرهن المعطى على هذه الصورة لا إضمن المرتهن شيا منه + واذا حصل الدرك 
الع دالرهن 2 حم الردرن لين الرتي ناحنس المرهون ا لح الوجه ولا يوز اعطاء 
الرهن عمقابل الدين -_ لان الا كانت ا لا يخلف بوعده ٠‏ اما الاستيفاء 1 قتمان الاول 
استيفاء حقيقي كبيع المرهون واستيفاء الدين من نه والثاني استيفاء حكي كتلف المرهون في 


اصطلاحات ُ الرهن 1 


بد المرتين او في يد العدل وقمته اقل من الدين حت تسكن الرمن قعته يوم قبضه و سقط 
من دينه ما يعادال ذلك ٠‏ 

و شق اهن بألا يات والقبوت وما القض والحسن الاالتاءه * 

ولا يكون الردن اجبار يا حتى ولو باع رجل ماله لخر مشترطاً عليه حين البيع اعطاء رهن 
جقابل العُن فللمشتري ان متنع من اعطاء الرهن ولا يجبر عليه وللبائع الخيار اما ان يفسخ البيع 
واناات 2 1ك 8 وان هذا ار حا برضف لكين اران القدن الذى مايه رول 
اوثق وامئن من الثمن الذي لا رهن مقابله و يسقطحق خيار البائع اذا اعطاه المشكري ال 
أو قيمة ارقن 0 فسخ البيع ٠.‏ 

ولا يكام اد لك علا رمق 1ل إذا شيط اأرهون من بك ارين من مسعدى الاأرةة 
دراو التنرع لا على وجه الاأجبار واذا ظبر مستتو للرهون بعد تلفه في يد امرتهن 
0 0 انامن سقط من دينه ما يعادل قيمة الرهن لان إلراهن ملك المرهون بغوان قيمته 
اصاحبه المستتحق واذا نمعن المرتين يعود على الراهن با شعنه لانه يكون عززه بالرهن و يعود عليه 
اله قبله ولا يقاائ بأن الدين سقط مقابل الذن لان تضمين المرتبنهو عنابة قليك الرهن له 
وقد ‏ | راهن كان لا يلك حين الرهن شيا في المرهون فيرجع المرتبن على الراهن جاضعنه 
للنغر ير و بدينه الثابت في الذمة في اله ل 


ماده 07 [ الارتهان اخذ الرهن ] ٠‏ 

١ 0 0‏ 210 كر الذي اعط ارهن | فظر الذرون اما حشنة وسكا 
والراهن اعااك يرهن ماله او مال غيره ا ان اه 0 
دين صاحبه واذا رهنه مقارل دين صاحبه فأما ان برهنه بأعره فيكون وكيلا بالرهن ا 
يرهنه بدون امه فيكون فصولا واذا رهمه مقابل ديئة فأما ان إبرهنة ب 0 6 


02 15 ]ان سه دون 1ل ساحه كرون رهن درل 


ل عا ا02] 
مادة 7٠١٠‏ [ العدل هو الذي اتتمنه الراهن والمرتمن ] اد الخاكم [ وسلاه 
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وأودعاه الرهن ] ٠‏ سواء كان.ماأًذونا بببعه ام لم يكن وبيب ان يكون'العدل عاقلا مأموناً 
من الطرفين. ولا تشترط عدالته اي لايشتوط ان تكون حسناته اكثرمن سيئاته وض 1 
اميا الطرفين فلايجوز ان بكون رب المالعدلا ارهن المضازب ولا الشر نك عدلة ارهن الشر 

ا الكقول عنه عدلا ارهن الكفيل لأ ن-هؤلاء مسوئلون اصالة وكقالة عن 0 
فلا تكون يدم يذ أمانة عليه ويكون احد الشركاء عدلا لال الشريك المرهون عقابل 
غير “ال الشركة وكذا الراهن يكون عدلا لارهن اذا استلمه من المرتين بعد ان لله ايام + 








0 اليا 3 « 


الفصل ا ع 
( ف اللسائل الفافتى رار اا 


مادة 881 [ ينعقد الرهن بأيجاب وقبول من الراهن والمرتهن ] ٠‏ ولا ينعقد 
بأيجاب الراهن فقط كالكفالة لأأن الرهن وان شرع لتوثيق دين المرتهن الا انه منمهون اذا تلف 
في بده ل وجه 2 ومن وجه مضر من وجه 32 ومن وجه معاوضة فشترط لاتعقاده 
فول اأرعن خلافاً للكفالة فم بي تبرع مخض بحق الكفوات له فتتعقد بأيجاب الكفيل فقط ٠‏ 

1 ن ما لم يوجد القبض لا يتم ولا يلزم ع | > ضارا لا سد ان لل 
مقابلة الره هن شين فهو حقد تبرع لا أ الا ,لضع ولاأرت الرهن بحاية اناك الى حك 
والاستيفاء لا يكون الا بالقبض ولان القصد من الرهن أ بار الراهن على اداء دينه الا جبار 
لا يكون الا بوضع يد المرتين على المرهون *داذا قبض الرهن يكون لازم بح الراهن وغير لازم 
ببق المرتبن وللرتين فسخه في كل وقت شناء وأراد سواء كان القبض حقيقياكالتسلم او 0 


ركن الرهن : 16" 








كالتخليه والآذن بالتس ولا تصح دعوي المرتهن بالرهن الا اذا ادعى الرهن والتسليم وألاتكون 
دعواه غير ضحيحة ٠‏ وكذلك دعوى الراهن بالرهن بدون التسليم لا تسمع ٠‏ ويحت أن يكون 
التسلم فعلا فلا يكني سيره جه لقا كلها بعر كب الذي لاون 
نا ف تقس جو الفاد ]كان ابل ال ول اقوى من الرهن #النسب جاع الرهن 
بدون تسليم جديد واذا كاك قبضئالرهن:إقوى كا اذا كان المرعون مأحوراً “او هودوتًا في يد 
المستأ جر والوديع ورهن عند عا قلا بذ امن:الخنه متها نوتس ايتمة اراز تقد لعن للا. ن قبض الرهن 
ار د لاض والمودوع والشعيف لا يحمل 9 واذا بتي المرهون في بيد المسنتأجر على 
هذا الوحه وتلف لا 0 الا ضكر اكه 
[ فللراهن ان ل لعاف ا 

كد تال بع بالوفاء فاته لاي الا بالتسلم ولا السمع دعوى المشكري بطلل لسلبيى 5 م 
البائع لحي ة 
1 بيع الوفاء نحم البيع اقطان وتحبر البائع 0 واذا النائع .حكون 
المشتري احق من الغرماء وخيث كارت الرهن لا يتم آلا بالتشلم “4 فون تسلهه حتيقة او حكا 
( بالتخلية اك دف الفط ) وان يكون فارعً 3 واغل 01 وغير شائع ولو شيو 
طارمًا عند الل مامين إلان القضد من الرعن هام السام ووضع اليد وعدا لا يكوق بالمقا وات 
بكون حون غلا رهن أثماز الات حار وعني ليها" 

وجميع هذه الأحكام ثنان قانوني الرهنلا نهيا 0 الخصة الشائعة وقاء المرهون في يد 
الراهن وانتفاع المرتهن بالمرهون تله من مال الرادن لا من مال المرثبن وكون الراهن اق من 
الغرماء ممحرد معاملة الننتحيل في الدوائر الغقار بة الى آسثر مابحننا مفصلا” في آخخر كتاب الببوع * 


مادة 707 [ أتجاب الرهن وقبوله هو قول الراهن رهنتك هذا الثي' في مقابلة 

ع او لفقل آنثر في هذا الال فقول المرتن قيلت اواوضيت أو لفظ اخ يدل 

فلى الرخى ولا يشترط أيراد لفظ الرهن مثلا لو اشترى. احد شيا .واعطى لابائخ 

مالا وقال له.ابق هذا المال عندك ايان اعطيك بن البيع يكون قد رهن ذلك الماك ] 
1 
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عند الطرفين اما الأأهام زفر والامام ابو يوسف والأمة الثلاثئة فقد قالوا بأن هذا القولب 
هو وذيعة لا رهن ٠‏ 

ويجوز رهن المبيع بعد القبض عقابل امن ولا يجوز رهنه قبل قبضه لأست رهن المبيع قبل 
الندن جعاء مخمو] على البائع بغمان المبيع قبل القسلم وبغمان الرهن والشي' لا بكون مضموثا 
بغمانين ٠‏ ولذلك اذا اشترى رجل ما يحتمل فساده برور الأيام كالمبن والبقل وتركه عرهونا 
عقايل الثمن وذهب ولم يعد فالبائع بيع هذا المان من غير المشتري !5 

و ينعقد الرهن ايضا بالكاتبة والوكالة والرسالة وأشارة الأخرس والتعاطي ٠‏ 


عد يد 


“9 الفصل الثاني 6 
( في بيان شروط انعقاد الرهن بك 

الرهن ينقسم الى رهن حيمس ورهن باطل فأذا كان الرهن حاو يا لشرائط الانعقاد والصحة 
2 واد قي احد روط الات قد كرن ملل ران ل كت 
0 ا 

تراك الاشاد زا إن عاق ار عد الود اد ات ا ل ا ا 
وغير مضاف لمان مستقبل لان الرهن يشبه البيع ولا يغضمن معنى الأأيفاء والاستيفاء فكأ ان 
ابيع لا يعلق بالشرط ولا يضاف الى المستقبل فالرهن لا بضاف الى مستقبل ولا يعلق بشرط ٠‏ 

واما ان .نتعلق شترائُظ الاتعقاد بالرهن او بالموتهن او بالمرهون 5 سين ذلك 2 امادتين 
0/1١‏ من الحلة واما شرائط الصحة فاننا ستبحث عنها مفصلا في آخر هذا الفصل ٠‏ 

| سان كن الراهن والمرتهن عاقاين ولا يشترط ان يكونا 
بالغين حتى جاز رهن الصبى الميز وارتهانه ] اذا كان مأذونًا ٠‏ لأن الرهن ابعداء تبرع 
ا 0 النفس والضرر فيكني فيه عقل العاقدين وجا انه لا يوجب 
زوال ملك الراهن ابتداء وهو نافم بحق المرتين فلا يشترط فيه البلوغ و يحكني فيه القييز 
والأذن لأأن رهن الصبي الميز من توابع الأسمات_التجار بة ولا يجوز للصبي الغير الأذون ان 


شروط العقاد الرهن 5 


ص ل م كاك 
ان المع ويشتري ويعطى الرهن عل كن المبيع وإذال كن غير ييا دن وباع ورهن 0 
مله موقوقًاً على اجازة وليه أو وصيه ٠‏ 

ديوز للب أن يرهن ,مال ابه الصغير عند ابنه. الأأخر و يعولى طرفي العقد و كوو 
له رهن ماله اولده الصغير واخذ مال ولده الصغير رهتًا. مقابل ثم ن البيع الذي باعه من طفله 
وتولي طرفي العقد خلاقًا للوصي فأنه ليس له تولي طرفي 0 وله رهن مال ا 
كم وله الاستدانة لنفقة دواب الورثة ورهن مالم د ذلك كله ا 
ين ذل كارا ليس ]له ذللك واذا. كانوليات رن انا ارج رهن الوصي . مال الصغار 
والكارا اطي بن يقابل الذين لا رو رهلة بق الكار غير 5 وبخق الصغار شائع 
ورهن شاع لايجوز خلاهًا لا ورد ني قانون الرهون كا ذكرنا ٠‏ وليس .له اعطاء احد دائتي 
المتوفي رهنًا وترك الدائنين الباقين لاأن ذلك مضر بحقهم د اساررة 2 اراس لق 
عرض موته واذا رهن ماله وتوفي مديونا فللدائن اخذ الرهرك. ونقسهه بيهم ومازاد 
إبقى الرين ٠.‏ 1 

ويجوز للاب والجد والومي رهن ماب الصغار قابل ديونهم لآن الرهن تبالم 
المال ايد امين وهو كالوديعة و بحكها بل افيد منها بحق الراهن لأّمت الوديعة ثثلف من 
مال صاحبها والردن بتلف من ماب المرتهر 5 لك من اعملك من ٠‏ كل الوجوه 
لذن اكه في التتمليك تسقط في الحال اما في الرهن فباقية لصاحبها واذا بلغ المخير 
ليس له استرداد المرهون بدون اداء الدين وله ان يأ الراهن بأداء الدين 2 
ماله وله اجباره على ذلك معرفة الام واذا هلك الرهن في بد المرتهن وقعته والدين 
7 ارم مستوقا الديهوان نت شحة الركن | كثر نالفل امانتى نه وان 2 
اقل سقط من الدين بقدرها ورجع رون بالفضل وذلك مالف لقانون الرهن 

ولا يكون الصغير متبرءًا اذا دفع دين ابيه وفك الرهن اذا توفي ابوه قبل فك الرهن 
و يرجع ها دفعه على تركة ابيه و يكون من قبيل معير الرهن + واذا توفي الأب وانحصر 
2 1 لك الل تلد ركن الال الموروت ذل كان مورته مضيو إلى اح أو ال 
لمن 000 ارت دو فالدائن ابطال هذا الرهن و بيع المرهون واستيفاء 
اموالهم والدين المانع اصحة الرهن هو دين - حين الركن اما الدين اللاحق بالتركة 


7 فوط انطاد ارد 
بعد الرهن فلنس جانع للردن اصلامثلاً لو باع المتوفي حال حياته مالا ثم توفي ورهن ابنه 
مثر وكاته فرجع المشتري ورد المبيع يخيار العيب واستحق منهفبذا الاستحقاق لا منع صحة 
الرهن اما. لو ضبط المبيع بالاستقحاق او ظبر الس ملقو ( راجع المادة الرابعة والسعين من 
قانون. اصول انحا وات اللقوقية الخزرة في آخخر كتاب البيوع تق المال المثقوم وغيرالئقوم) 
ورد للورثة اوكان المتوني حفر بئراً في الطر يق العام وسقط: فيه رجل ووحبت ديعه عليه 
بعد وفاته فيعتإر رهن الوارث واقعا ضيح و يضمن الوارث ثمة المرهون ٠‏ 

فاده ٠,79‏ 1 لكان 1 ن الأرهون كن للببع فيازم ان كن موا 
ومالا مثقوما ومقدور التسليم في وقت الرهن ] 

ا 2ف عل قال 0 لا يكون علا لعقد الردن وكذلك الدين 
ان 1 لان الف لكر قل ال ا ل 0 3 
الحلة الاحوال الواردة في المواد 745 و/ا4/ ووه/ ٠‏ 

وقد اشترطت الحلة في هذه امادة بأن يكون المرعون صاخًا ابيع بصورة مطلقة اما عكس 
ذلك داكن ياي ]د كن كان ليع لا يجوز 00 مرهونًا فلا يجوز رهن 
المشغول والمشاع مع ان بيعبها جائز 

وف متايه فالك الراكن 92 وخ ازاعنت عندك هذين الثو نين حدما حبار من نان 
الثو بان في يد المرتين فيكونان امانة عنده ولا يضمن شَبتًا من تمتها لأن الرهن عبوت ٠‏ 

وني الندية لا تجوز الشبادة على رهن الحبول وتصح على اقرار المرمن بوجود الرهن 
الحهول لديه ويجنر على بيان الرهن * وفى فتاوى الي السعود افندي لا يجوز رهن الول 
فاذا قال الراهن الى المزتهن رهنت عندك هاتيق العنمتين مقابل ثلانين ليزه احداها مقاب 
عشمزين ليرة والثانية مقابل عشر ليرات ولم يعين التمة الي رهنت كل غنمة جقابلبا 
لا ع الرهن * 

مادة 2٠١‏ [ يشيترط اق يكون مايل الرهن 0 تيرد 0101 
ارق امال مسرت ناليم 1 مال الل والن و بدل الصلج من 
دم الهمد . والذية .والأرثو بذل الأيجان : 


شرائط حة الرهن 14 


زولا يصع اخذ الرحن أجل .ما هو امانة ] اؤكفالة تفسية او شفعة اوقضاصض 


اوعيب في المبيع او كفالة في الدرك او كن ار او دين المسمر او رشوة"او اجرة مغنية اق زائحة 
او »بيع قبل القبض او وديعة او عارية او مضاربة او مال الشمركة ٠‏ لأ ن الامانات لا 
لاتضدن فا :]نط الرحن عا بل ارولف لا يكن استبناء سى” عن الرهن ج0111 

اما امال المضمون فأذا كات 0 بنفسه واذا كان دين يجب ان 
يكون كبحا ولازما لأن رحن ألا عيان المضموئة بغيرها باطل على قل بعض الفقباء وفاسلاة 
على قول بعضهم وهو القول المفتى به ٠‏ 

شرائط صوىة الرهن 

١‏ مركن انو يكو مهوت لساري عبد الل وبل عله لل ريه 
يقال اأرالاة جل الرحن رإطلد لان ياريية للرعن عليه من تروط ايك 
كن 012 ) 

د كن المرهون 0 0 تؤدي الى التزاع بحق الضيان ا 
داثين مقابل ثلانين ليرة احداثما فيمةابل عشر ليرات والثانية .في مقابل عشر بن اذا لم يعين 
الراهن امبما مقابل العشرة وايهما في مقايل العشرين * 

* : عدم توقيت .الرهزن بوقت .لأن حم الرحن بقاء المرحون في“ بد المرتين دين 
استيفاء البق والتوقيت مناف .لهذا الجرس + 

رق الرحن مفرعًا. وغير مشغول مال الراهن خلامًا لقانوني الرهون لا نعنا 
اعانا ذف المسدولت وإدرما جاب قا الرهدى لراش 1 

د يصع الرهن ولوكان مشخولاة عالليت. الآخر الذياك يمرن الأ وضن الس هولة با معنهة 
اا لكان رفع الاأمتعة منها ٠‏ وكذا يجوز رحن الارض المشغولة بالزرع وييكون الزرع 
صهوناً مع رض 1 الزدع متصل بالارض 1 

0 كر حر اقل ف 9 6 عاو عند الطرفين اما الامام 
ابو يؤسف فقد قال بجواز الش.وع الطاريء لان البقساء اسبل من الابتداء ولا يجوز 
دهن امال المشترك حتى عند الشر يك لأنه اذا اخذ الرهن على هذه الضورة. يكن 


0 


0 ع الرهن 
قد حسه يوم بالنسبة الى حصته ويوما بالنسبة الى حدة:الرادن وهذا مناف ليس اارهن 
دك ناركن كارت ريه الور كن لط ترون ا 0 وال اله داكن 
هذين الثوبين .رهن وال خر بضاعة ولم يبين له ابمهها الرهن او ايهما البفاعة ببق الرهن٠‏ 
بنصف الدو بين مشاع ٠‏ 

والوسيلة رهن المشاع في ان بلع طالل اأردن اخمة الني 3-0 رهما الى المرهون 
عا ان لط و يقبض الدين 1 4 ُ ايفسع المذكري البيع و كسما لأسترداد لون 
فيبق 8 والخالة هذه في يده بمنزله الرهن في انه اذا تلنت هذه المصة في يد المذكري 
2 قمتها 1” كخر 1 الثدن فحن المذكري قبتها للا فقدار الدين وبهذا يفارق هذا 
البيع عن الردن : 

ع حب أن لا بكون الرمن حي القبطل؟ تابنا"اي !1 قاعلة املد كردن امار 
الاشحار والعئاز والبناء بدون الأرض لغدم امكان التسلم و يوز ان يكون الرّكن شاغلاً 
منفضلة كرهن امتعة الدار والدكان ٠‏ 


حي الرهن الباطل والرهن الفاسد 


الرهن الباطل لآ بنيد حك طلقا فالمرين بور عل تدلية الاراهن عند الطلب:واذا 
نع م افيه 0 0 واذا تلف ني يده بعد امتناعه ا لد 0 يم فحن قله 11 
وإذا ترق اراهن امد يونا_لا .يكرت ارين لحي من. الذرماء ايكرت 00 في بده امانةً 
اذالم يطلب تسليمه منه ولم بمتنع من ل 
اما الرهن الفاسد فآذا سل شال اا ل ل ل سك كون 
جكه حك الرهن الصحبيح لأن ارين مزال دي حل ارقو داذا. سل بعد ترتب 
الذين في ذمة الراهن فيكون ثارة في ارماك 8 وثارة في ّ الره 5 فأذا 
سخ الراهن الرهن لفساده لا يحق 00 عل الريك بش بدلا 1 رتبن سا الدين 
3 المد يرن يدون اناعد مسد زعا واركن بذ كن الا لاد ردي الل داق 2 الردن 


الصحييج من كل الوحوه م 


ذوائد ارهن 7" 0 
الديئ الموعود 
اما اعطاء الرهن مقابل الدين الموعود فصحيح لاأن من شيم اصحاب المرة وعاداتهم امت 
لا أقواهم فيدفعوا ما وعدوا بدفعه من الدين ولا يصح اعطاء الرهن يقابل الكفالة 
بالدرك لأن الكفالة بالدرك هي كفالة عن من المبيع اذا ضبط بالاستحفاق وكفالة نفس البائع 
الرهن على كفالة نفس البائعم غير يحة لعدم امكان قطع شي“ من قيمة الرهن اذأ لم يتم 
الكفيل بكناللة * 


علا ع ع 


9# االفصل الثالث يقب 

رفي زوائد الرهن المتصلة وفي ديق الرهن وز يادثة. بعد عقد الع ) 

مادة 371١‏ (اان المشعملات .الداخلة في البيع بلا ذكر تدخل فيالرهن 
ايضا اكاك ا رهدت عرضة ترح .83 الودن اشكعارها: واقارها واسائن مدرو 
وم روعاتها وان لم تذ 1 صراحة | 

اي ان كل ما يدخل في البيع بدون ذَكرٌ لكونه من مشعملات المبيع او من اجزائه او لا 
بقبل الانفكاك عنه أو من توابعه المتصلة المسئقرة او كان مما بباع تابعا معطا اد يدخل فيالرهن 
بدون ذكر فتدخل الابنية والغراس والؤرع القائم على الأأراضي المرهونة بالرهن بدون ذكر 
د يدخل في الرهن جميع الحقوق والمرافق كحق الشرب والطر يق والمسيل خلافاً للبيع * 

لا ا ا لا 1 كا ع لد كر 0 
يكون القرصن ناقمًا وا.<ولاتاو مشانا وهذا لا.يجوز اما اذا اشترط الطرفان عدم د خولفة 
الأ بنية وال شجار او التوابع في الرهن فيكون الرهن فاسداً و يعتبر فيه النقييد ٠‏ 

مآدة ؟071 [ يجوز تبدلى الرهن برهن آخر ] 

لآن الرهن من العقود القابلة للفسخ والتبديل عبارة عن فسخ الرهن الأول وتجديده ٠‏ 

[ مغل لو رهن احد ساعة في مقابلة 0 دراثمد ينهم بعد ذلك را يفا 


0 ذوائد الرهن 


ل ها 
في مقابلة ذلك المبلغ ] 

اي لا.بكون اليف مهوت ألا بعد.ان ترد السناغة والا يكون امانة ولا كخرج الساعة :من 
الرهن الا بعد زدها وتسليهها فلا تخرج من الرهن جرد تسا السييف الى المرتين ولذا تتبق 
مدر ارهن حي لسترايوة كن السيف معو الا بعد تلم الساعة ٠‏ وهذا التبديل 
هو نوع من اقالة الرهن يق الرهن الأ ول فيحب فيه الأيجاب والقبول ٠‏ 

مادة 37١*‏ [ يحوز ان .يزيد الراهن في الرهون بعد العقد يعني يصح علاوة 
مال بأن يكون ايضا زهناعل ذو كارك قن رهن حال 00 التدافاة وعدا 
الزائد يلتق بأضل -العقد يعني كأن | المت دكارة. :قد وردة م[ .هنين الاين 
وجموع هذين ١‏ 1 بالدين القائم حين الز يادة ] 

وتجون.الزيادة. من الكفيل او من شسخص آخر ومتى وقعت الزيادة وسملت انقسم الددين على 
الرقريت: الأول وعل ال يادة: بالنسة لقسمتهايوم شتعليميا واذا تلفت لض 
من الدين ما يعادل قمتهبالنسبةالمذكورة ولا يخرج الرهن الاول من كونه مرهوناً من اجلجميع 
الدين ٠‏ فَأذا دف المديون 5 رهنًا علاوة على الرقن الأأول م 0 
3 ادا عل لاك ها قضه لان الوحن الول لاثال مصيراً 3 


المقبوض والباقي ٠‏ 

مادة 14ل . [: اذا برهن مال في مقابلة دين تصج زيادة الدين في مقابلة ذلك 
الرهن أيضاً مثلاً .لو عن احد في مقابلة الف قرش ساعة فنها الفان ثم /خذايضاً 
في مقابلة ذلك :الرون من الدائن عسائة . يكون قد رتم0 الساءة ف مقابلة 
الف وحمسوائة ] عدد الأمام الي يوسف لا نه رأى أن الشيوع الطلاري” لا يفسد الرهن اما 
الطرفان تقد قالا بعدم جوان الرمن عل ماجاء في هذه المادة لأأرة الشيوخ تيفسّد الرهن 
عندهما سوآء كان اصليًا او ظارثًا ولاآن الشيوع الوارد في عذه المادة هوق المرهون خلاما 








زوائد الرهن اا 








الشيوع الوارد في المادة 1" فأنه بحق الدين وشيوع الدين جائز خلافا للشروع في الرهن ولذا 
فقد ارتأيا كون المبلغ الزائد لا يكون ذا حصة من الرهن فأذا دفع ا 5 
الرهن وليس للرتبن حبسه في مقابل الدين الغافي أما اذا لم يعط الدين الزائد سيث مقابلة ذلاك 
الرهن فيكون د ينا جديداً لا علاقة له بالرهن ويجوز ذلك عندم بالا ثفاق » 

وفي المندية تجوز الزيادة في الرهن من جنس الدين ومن غير جنسه نمكن ان يكون الذين 
الأول قرضا والمزاد عن مبيع ٠‏ 

يستغنى من كلة المال الواردة في هذه.المادة الاستقفات والمسشغلات الوقفية والانراضي الا معربية 
حيث لا تباع بالوفاء الا بأذن المتولي وبأذن مأ مور الأ راضي ولا يدخل الرهن الشاني :او.الدين 
الثاني في حم هذه المواد الا.اذا كان. بأذن_المتونلي باو بدن مأمور.الأواضي - 

اما الزيادة الضمنية فغي .اما ان ككون متاة متولدة كالكير والحمن وهي 2 الرهن الأأصلي 
ان اق 2 مدوانة ااناء والتسدر النبي. انقى اوغريى تعد الوهن بياذ رتب المومن بلويددون 
0 ساي استيمناجل:الدين يو ماني البناء والشحر بقلع بنائه وشحره ٠‏ 

واما ان ككون ز يادة منفصلة غير متولدة كأجرة الدابة المرهونة,و بدل المنفعة.وهذا لا يدخل 
في الرهن ولم نر بحا في قانوني الرهن عن الزيادات المنفصلة الغير المتولدة فلا بد وان تكون الى 
امالك اذا لم يشترط الراهن والمرتهن توز يعها ببنهما او انفراد احدهثما بها دون الآخر ٠‏ 


6 وزيادة منفصلة «مولدة .وي [ اازائد الذي يتولدمن المرهون بكون مرهونا 
مع الأصل ] : لأن التابع لنشي” بالوجود يتبعه في الحم ويحفظ المرتون ال يده كلا مل 
واذا استيتكا شمن كعتها وتكون القبمة رهنًا يفا يذه غواذا كان .الموهون كما “قللرتين جمع 
حاصلاته واذا خشي هلاكها فله بيعها بأذدث الاك و ببق ثنها رهنًا عنده .واذا تلفت الزيادة 
لا يسقط شي من الدين في مقابلها لأنها تابع لا تفرديفي - واذا ءتلفعااضل الرادن ,و فت 
الزيادة قبقسم اللدين على الرهن بقيمة بوم قبضه وع الزيادة بقيمتها يوم انقكاكهامن الأأصل و ببقي 
مايصيب الزيادة لامها تخرج من الوظيفة ببلاك الأأصل واذا تلفالرهن وتافت بعدهالزيادة فور 
سقط الدين في مقاء ل الرهن لافي مقابل الزيادة لأن الزيادة.لا ككون ذات قهة الا بعد الانفكاك 
وهلاك الأ'صل كا قلنا ٠‏ وهذه الأحكام منافية لقانوني الرهون « راجمآخر كتاب الببوع »* 

0 


74 فسخ الرهن 





1 الأب الثاني « 
> ( في ببان مسائل لتعلق بالرهن والمرتهن ) 


فادة ترل/ا . [ المرتهن له ان يفسخ الرهن رجدة | لا نارء سد لان عق 
المرتهن وحبس الرهن و تل هه ص حقه وحده لذلك لم تعط الحلة المرتهن خيار الشرط ٠‏ ويما 
ان الفسخ لا يكون الا بالتسلج فأذا فسخ المرتهن الرهن فعليه تسلم المرهون للراهن على وجه 
الف بخ لا على وجه العارية واذا ل المرهون وهو في بده ولو بعد الفسخ سقط ما 20 
الدين الا اذا مله للراهن وامتنع من استلامه وتلف لا سقط شي” من الدين في مقا بلته ولا يقال 
بعدم انفساخ الرهن لحرد نقاء الدين لأن العلة اذا كانت ذات وصفين تتعدم باتعدام احدهما ٠‏ 
ويجوز سخ الرهن بحق بعض المرهون واذا فسخ بحت البعض وسلٍ الي الراهن وتلف الباقي 
في بد المرتهن بسقط ما يقابله فقط من الدين و ببق ما يقابل الرهن المفسوخ من الدين باقيًا ٠‏ 
مادملا الا ص ا بدون رضاء م ا 
لأنه في جع الحقترف في دق الغير ولاق الرهن لازم بح الراهن بعد التسليم فلا يوذ للراهن 
احا د 1 ددن رحاته الا 1داة كن ا( 4 خيراً بخبار الشرط فله الخبيار في المدة المنفق 
ادا لع ار هرك انناء مده بان الرهن ودر فى يد لمر نيان شا ا ل دوك 
وان شاء ضعنه ما يعادل قععه من الدين ٠‏ 
مادة مالا [ للراه نامرع ن ان يفسخا الرهن بانفاقها ا 
حبس الرهن وامساكه الى ان يستوفي ماله في ذمة الراهن بعد الفسخ ] ٠‏ لاأنتف 
حم الرهن الصحيح لا سقط ممجرد الفسخ وبق الرهن باقيا ما دام الدين في بد الراهن فلا 
يقال بان الرهن ينتقض ددون دفع الددين ولا يقال بان حق الرقبة اقوى من حق الرهن وانه 
يحت قوط الرهنجحرد الا قال لأن دق :الرفن اذا اجتمع مع القبض يكون ارجح من حق 
الرقبة واذا تلف المرهون بعدالفسع وقبل التسلج سقط ما يعادل تمته من الدين ٠‏ وهذه أحكام 
مخالفة لقانوني الرهون * 


فسخ الرهن 0 
على سبيل الفسخ ؟ : اذا ادى الراهن الدين " : اذا ابرا المرتين ذمة الراهن ؟ : :اذا وهب 
المرتين الدين اراهن سقط حق حيس ا ولا ببق للرتمن حق 0 

0 ضي ا 5 إن ذاذا آحر ا ارين خ المرهون 00 الراهن وسله ان 
المستأحر فأنه ينفس الرهن ل ل 
0 فلا نفس الرهن اما أذ د بن الراهن ن اأز دن ن بأأذن ا أو رهنه ارين 0 الرادن 
ااانا ادن المردون بأذث المرتزن وسلمة لاستأجر 5: اذا باع الراهن الرهن لارتون 
اشع الرهن ضي واذا أقيل هذا البييع لا يعود الرهن 
إمادة 718 [ مجوزان يعطى اككفول عنة رهتا لكفيله ] ٠‏ باككفالة الماليةالمنجزة 


١‏ ]كاله نيك تطالد الكفيل والمكفولعنه ووجود سبب الدين يكف كنى لصحةالرهن ٠‏ أ 


ولا بعطى الرهن في.مقابل' الكفالة المعاقة “لان اككثفيل لا يظالب الا اذا تحقق الشرط ٠‏ واذا 
0 الكل عنه دنه ابعد الرهن فسخ خ الرهن واذا ع ل سقط حق مطالية 
الك 2 الكدر عد يال كْفْله به ودفعه عنه + 

000 كران اعد إأد يان من ليون رهنا واحدا سواء كنا ٠‏ يكن 


في الد, . ن او لا وهذا الرهن يكون هونا في مقابلة جموع الدينين 1 رة 
دين الدائنين ثابعا في ذمة المديون بعقد واحدر أو بعقود علدو اند نات 0 ييا ٠.‏ 
ويكون الزهن مرهونًا في مقابل مموخ الدبنين ولا يكون نصف الرعن مقائل دين والنصف الاخر 
بمقابل دين آخرٍ واذا دفم المديون احد الدينين ببق الرهن هونا من أجل [الدين الام دوت 

ولا يقال اك ألانه بق يحق الدين الباقي بدون شموع أمالو دن ) اراهن 
نصف"الرهن. عند داثن والنضصف الآخر عند دائقٌ 5 فيفسد الشيوع. ٠‏ ويفسد الرهن فيا اذا 
اوجب الراهن الرهن وقبله احد المرجهنين ولم يقبله الآهرة” ٠‏ 

عاذ رهن زاهن رهدة عدا تنين حفلا نه بيو به اورمثاو ندر و يكو ن كل .وعد متيماعدلا للا در 
ف سسا كن يال للق توالا تاه فسفطلة كل لخ قا عيده تفن ارهن 

رهن امشاع صمي في. قانوني الرهون 5 1 


و سقط حق الاأمساك اربعة أسباب وي : ١‏ : اذا فسخ المرتهن الردن وسل المرخون الى 


د 
5 





ا موءثةٌ الرهن ومصاد يه 
ولنس لاأحدثا تسل الآخر حصته من الرهن واذا أعطاه وتلفف يضمن قنته واذا تلف الردن 
في يك احد المرتبنين وديتها اقل من 'يمته سقط دينهما ٠‏ 
مادة 7١‏ 1 جوز للدائن أن نأحة زه ؤلم في مقابلة دينه الذي علاثنين 
وهذا ايضا 0 مرهوثا في مقابلة جموع لم 0 
انا شتزط ان يعظى الرهن صقة واحدة والا. يكون فاسدا للشموع. واذا أعملى احدثما دنه 
0 الرهن 0 عقابل الدين ار . 


ري 


ل الباب التالييج» 


3فبياك للمائق اي تصلق بالرحون و بهم الانطاين ) 


النصل الول 6د 
( في بان موئنة الرهن ومصار يفه ) 

مادة ؟76 [ على المرتهن ان يحفظ الرهن بنفسه .او يمرا هو أمينه كباله 
رذ دكد وش اجهف ]لان اهرك ف ل لون لاس لل 0 

العيال م الساكنون حقيقة او وحكا مع المرتمن ردجت واه الكبير وانته الكيرة اندر يك 
هوا القر يك اشتركةامتارضة الشركة عنان لذانه أمين الخ ركرك إل خر- اما اخنادم فوا لاك 
الخاص لا الا خير المشترك ٠‏ ويب ان يكؤن كلزمن العبال والشر يك واعخادم أمناء الا حونة * 
واذا ل ارين الزمن 2 وتلف بدون تعدر لا يضمن لبعد ولس للرعيق ايها ان ستعمل 


الزن واذا استعمله وتلف يضمن قيمته واذا استع مله وعاد الى الوفاق تعود له بن الا مان 
خلافا للستأ حر 





مؤلة الوهن ومصار بفه . 0 


مادة +7 [ المصار يف التي تازم لحافظة الرهن كأجرة الحل والناطور على 
الل | ل الت شعة الرعرك! كثر من قيمة الكبين لا نس القن من فائدة 0 
ودو اولى بالغرم واذا اشترط الزاهن والمرتهن. ان تكون هذه المهار يف على الراهن لا يعتبر هذا 
لشرط ٠‏ امامصار يف اعادة الرهنالى الراهنفهي على الراهن لأ نه مالاك للرقبة ولا نه استفاد بالرهن 
لوصول للدين لذلك يجب عل المرتين مخلية المرهون ودفم اليد عنه ويب عل الدائن استلامه ٠‏ 

وكا كما مد أعاده ارهن النان 4551[ ١‏ قيار ينك امداناء الرحون من أمرامة 
و.داز يف ومؤنة رد الرهن كبا عل المرتهن ألا اذا كانت قيمة الرهن أكثْر من الدين فتقدم 
نؤلة زرده ول اما جو تستمون وما در أمانة مه او يكوث ما تصكى القدر (لسرون كل ارين ونا 
سيت القدر الأمانة على الراهن ٠‏ 

مادة 4؟7 [ الرهن اذا كان حروانًا فعلفه وأجرة راعيه عل اراهن وان كان 


عنارا فتغمره وسقيه وتلقيحه وتطبير خرقه وساثر مصاريفه التى في لا صلاج 
منافعه و بقائه عائدة الى الراهن ايضا ] 

لأن الرهن ملاث الزادن ومتافعه له فالصاز يف التي تعود لحفظه وتز يبد سافعه في على الراهن 
ولا تلزم هذه المحار يف المرثون وأو شواطت عليه أذ استقرض احد من 1ك شعير ورهن 
داق متايا !ةا تاسناد ايه التكير .ل سقط ارهن مديكون الراعن اسدوق, الترضن كل زاك 
لكوس كالو يركو والعشر واخيراج فعي على الراهن لان ذلك من موكنة المملك ٠‏ 

مادة 5؟7 [ كل من الراهن والمرتهن اذا'صرف على الرهن ماليس ءايه بدون 
دن ان رن ا ليله إن لا إلا حر عا سرف 

الا اذا صرف ذلك بأعى الاك واذا كان المرهون برا لخفره المرتون وذادت مياهه لا يرجم 
فل الزادن بشي" كن مصوفه .الال أذرت الراهن للرتون بالضرف _ضكون هادنه توكيلة” 


.يرجع عليه اصرف ولول يشترط يينهما 32 واذا تمنع الراغن من الصرف . ومن الأ ذن 
لرتبن بالصرف فللرتون سراجعة الاك واخذ الاأمي منه. بلزوم الصرف والرجوع على الراهن 





ضرت عد ذلك ما بحي «صرفه عل إإراهن -واء "كان الراءن اك غائنًا ولارئون 
حبس المرهون مقابل ما صرفه عليه بأعى الاك والرجوع عند الا مامين اذا م 
وكانت مدينة المرتون خالية مرى وود الا 6 فللمرتين ان يصرف ما حتاجة المر هون 
و يرجع على الزاعن ن مما صرفه بعد الاثبات لأأن#الاضطرار لا بيبطل حق الغير 

واذا صرف 1-0 قسرفه على الراهن أت الخا ؟ وشمرط الرجوغ فله حدس الرغن 
في مقابل ما صرفه عند الطرفين خلافا لاي بوسف - وكذلك الا جنبي اذا زاد على من المبيع 
الا ا م دف كاك اكه واجب على المؤجر والكفيل بدون اعى المديون 50 اذا 
صرف 50 دون اعى الوديع والملتقط أ ذا صرف على اللقطة بدون الك مر والشر يك 
ا ذا حمر رك والدافع لدين غيره بدون اعر جميعهم «شنرعون”* 


علا عد ع 


ي الفصل الثاني © 

2 زف اله للسكيان) 

5122 | دور ار اش أل ل تقر ويرهنه باذنه و يقال لهذا 

الرهن المستعار ] ٠‏ ْ 

والدليل على جوازه هو وليل مشروعية العاربة 8 ساك بيان ذللك فى كتات الامانات 

وهو ماروي عه عليه الصلاة والسلام انه اسار 5 من صفوان ليرهنه 5 # 

والعارية مؤداة ) ومن حملة الانتفاع بالعار به للرهدن, : تطمين قلي الدائن على دينه بوضع المال 

الذي ابح للراهن المشتعيّر الانتفاع به بالردن والنعار: لارحن من ل افرادها وقد ايد 

انا الاجماع ان حمل الرسول ليش دمن الخصوضيات ٠‏ اما :استيفاء المرتين دينه ببلاك الركن 
الذي اؤتجب ضياع لمان على صاحبه ليس بالمقصود :الا صلي من عقن الرهن 

وقد 8550 الوذر:1-ق فصل” مخصوض كوا بأحكام خاصة وهو قر يب من العارية 

و يفترق عنهاء في نعضن الاحكام مثلا اذا نع الراهن المستعير من دفع ماغليه من الدين .وفك 

الرهن يع المعير الدين وفك الرعن مدع على الرادن ع دئعه * وفي اطيدية اذا 7 ا 


الرهن المستغار 4 





مس سد 


اسبعاز في .يد المرن ونقضت قيمته وسقط يقابلا بعض الدين يرجع المعير على المستعير 
واذا تلف الرهن في يد المرتهن بعد اداء الراهن دينه ورجع الرأهن ن ا دفعه على المرتهن فيضمن 
الراهق 0 :ول لقال بان امير لا يضمن الى المعير شين لهجن الال أده لاك 
الم اد كالا جره الاامارة 5 عد و ولأ نكل من دفع دينه 
ال 500 
مالعا تسا اناد ة اليعل السسمار ال مدير قف 15 1ك لاحل امير 
ويكون الرهن المسععار في سك «العارية ول الي ا ن الرهن وارسله 
لدبر مع امينه وتلف لا يضمن واذا ارسله مع غير امينه يضمن ٠‏ وكذا اذا دفع الراهن الدين 
وارسري ا د لاحن الر هون من رمن فاستلعه واف فى يدملا فدهن 
07 ادن" الرهن#المستعار ينعقد ابتداء برهن انان العام ل ارون فاه ديرن 
فشولي ايض قأذا استعار اللذيون مآلا ورهنه ثم اطلم المعير عل الرهن واجازهصاز رهن مستعارا ٠‏ 
مادة 3709 لإ ان كان آذن--ضتانحب الماع مطأما السعميو ان نززافية أي 
وجه شاء | 
لآن المطلق يجري على أ 0 على المساحة فالحبالة فييا لا توجت 
الأزاع واذ اختلف المعير والمجمير بالا طلاق والنقييد فالقول قول الممير لا نه هو 1 
وأعر " 0027 225 سدور الاادن مه يا ستكالك ونان القرل قوله فيا اذا لكر الحار ب 
في اليه صل 3 ” 
مادة 74 ,[ اذاكان اذن صاحب المال مقيداً بأن يرهنه مقابلة كذا دراه 
او في مقابلة عال بجنيبيه كذا اواعند فلآن او ف البلدة الثلانة فليس للستعير ان 
برهنه ألا عل وفق قيده وشرطه ] 
والسبب في ذلك ظاهى للآأن ابقاء. بعض جنس الدرام أسبل من ا اعد الح ل 
عد 5 دقع لذن 0د يل وكين الفحص الرين أي نافع ل نلا امن 
فط الات والودائع وتعيين البلدة ايض ا ا 1 ال في بعض 
اياده > يحون اقل «شقة عليه من استيفائه في بلدة اخري ٠‏ 


1 الرهن المستعار 

واذا عين_ المعير .ميلم وخالفه المستعير ينظر فأذا خالنه في الا كثّر لا يصسم رهنه لأنه 
مناف. لغرض المعير:وللعير فسخ الرهن ٠‏ واذا خالفه ني الأ قل ينظر فأذا كان الدين مساو را 
لقجة .الرهن او.اكثرمنه فالرهن سيم لأ نه وافق غرض المعثر.واذا كان اقل من قينمةالرهن 
لا يجوز ٠‏ واذا خالف الراهن المستعير شروط المعير بصير غاصباً وللعير بعد ذلك بيار ارت 
شاء اجاز الرهن واعٌ العقد وأن شاء اقام امرك عر اران عور الراف واستي ول ْ 
بعد فسخ الرهن واذا تلف المرهون. فالمعيرء الميار ان شاء تعن قيمعه للعير وان شاء ض 
للرتهن فأذا نمعنا المستعير يكون قد ملك المرهون ابنداك وتم الرمن واذا معنم للرنهن يرجع 
المرتبن علق الراهن با ضعنه علاوة على دينه وكيا يجوز تقييد الرهن . بالشروط الأ ر بعة الواردة 
في هذه المادة كبا يجوز تقبنده بعضها و يعتبر النقييد كيفها كان يحق المستعير.و يوجد.فوق 
هذه القيودقيد آخر نوهي ووب عراغاة حق. المعير يف الأ طلاق:والتوقيت فامستعير مطلق] 





نس «له.رهن المستغار مؤجلا واذا رهن فلامعير اجباره على دفع.دينه واسترداد المرهون ٠‏ 

رهن المغخصوب الا غصب احد مال وربعنه عدن روات المال غمد.المر تون وضعنه 
ا رلا ملك هذا المال اعتباراً من تار يخ غصبه و يسقط من دينه مابعادل 
قحة الرعون واذا عمب الراك مالا ور هسه اختراء فلا يكون مرهونة يحك الردن التسابق 
لآن البيع لا عاكالمشتري امال بتار بخ بخ سابق على تار يخ البيع واذا تلف المرهون لا سقط شي' 
الك ياك اذى مك الرعوك ياك ماله سم 2 ور وناد 05 | عاد قلا 
--0-010 0 الراهن وكذا اذا اقر له الراهن بدعواه وأككرها المرتين لا يكلف 
0 م ير الا جار لا ري الا ال الات ار انس لاك 
الرهن في بده 1 ا 


ييه 0 


: حك الرهن 4 
2 الياب الرابع « 
( في بيآن احكام الرهن وينقسم الى اربعة فصول ) 


6 النضر 0 
-9 ( في بيان احكام الرهن المومية) 


ماد و7 جو راون هينات 00 لأرتمن حق حسه الى حبن فكه 
واناوكوق أبدوعمن نائزبالدزنياء بأسلتيفاء! الدين عازن > اذا توفي الفن ]| 
وان انعط ءاهد ال نعخ اانا لوخ اذا ناكار كر قبل 1 112 
ينيم من هذه إلادة اث “للرتين دق :اسن فقط" الى ان يستوي 'ذينه فلا يعبر شرلا 
قليك المرهون من المرتين عند انقضاء المدة وعدم دفع الدينه يكون الرهن فقط معتبراً اي ان 
هذا الشتوط لا#يفشد الزعخ: واذ:تعدذتالديون والرهون بأن كانت الرهونمتعددةلا شيخاض 
مختلفة فتعتبر الديون. والرهون على الآ نفراد ولا يقال بأمث جيم الرهونونة بقابل حميع 
الديون ولا تفك ولا د مام تدفم جميع الديون ٠‏ 
ولا بعتبر اقرار الراءن بحق ملكية الرهن وغدبه الى غيره وليس اراهن ان يِأَخِذ الرهعنمن 
المرتين وببعه ودفع ديثه من نه :وليس .لاراهن: والمرتون اغلاقالدين اي تملك المرقون الى 
الرتين بعقد الرهن فها اذا م يدقع الراهن دينه فاذا فك الرعن اإنقمل” من وى عبس اللررن 
واذا لجل في الرهن قد ل ميت حبس المرهون لين اداء الديئن شرّط 
اما نكر د كانه يكرت اباحدى" الالسور اسلبسة توفي 0000.2 317 ابا ارين 
لاحر باد تك يزه اليزموان حذا الانزاة .(© هيه الور ا 
الرامن وفك وقبل.الراعق هذة المبة ( 7 اذا'ادى الرأعن باو وكيله اوانائيه اد رسب واد 
الدين (2 ) اذااوفى الدين من فصول تيزعا '(:ه).اذا 0 الكرتين. دائنه عل الراه 
حوالة مقيدة ١ ٠‏ : 
)١(‏ حم معان الرهن بالقلف منسوخبقانون الرهون ٠‏ 


١١ م‎ 


م 1 2 الره 
مادة 7١‏ [ لا يكون الرهن مانعا,من مظالبة الدين د صلاحية 5 





بعد قبض الرهن ايضاً ] 

ا ل ل اا لي ار ل ال كوك 
الدين اوهو معن يكن لماحه بطالعاناة بعل دو الطاب بعدان توي الددى ارات 
ولذا فأن الراهن محبور على دفع دينه حال ان كان معجلا او عند حلول.اجله ان كانءقسطل 
او مؤجللة تارم ولك طالب لمرتهن بتسلم المرهون لأن الرهن يشبه البيع «المرهون يقاس 
على المبيع 7 اللكن معين بالزهون وخق " المرتين ثابت في:ذمة المديون: الراغن ولذلكَ فهو 
ع مدان لكل المساوات بين القين وجب اداء الدين اولا. وتسلي المرهون ثانيا ٠‏ 0 
عل ذلك فأن الرهن. ف بد المرعن,ة يتبال بيد فأذ ار كلف رتس يه )دادر ل لايق :2 
اذا مات.الراهن بعد, اسئلام الرهن وقبق. اداء الدين. سقط حق المرتين :الاين من.الرجحان 
وضاعت الفائدة من توثيق الدين واذا ادعى الدائن تسليم المرهون وادعئ آلراهن هلاكه ِف 
يد المرتين, والكن المرتين؛ ذاك يكاف, .لا بعضار المزهون. :ا ان الك اذا كان تتا 
اماج المزمؤن.والا.يحلف .المرتين. بطلب الوادن بأن:المرهون لم يتاف. فيريده.فأذا حلفت 
المين يكلف الراهن لدفع الدين واذا لكل فلا ٠‏ 

واذا كان. المرهون في يد العدل فلا يكلف المرتين لاأحضاره. ولو كان لانيجتاج الجمل 
ومؤنة .ولا يحلف_المرتهن الا على عدم عله بتلف المرهون في يد .العدل .- واذا. الكر. العد ب 
المرهوت وادعى ملكيته لا يكاف_الراحن لدفع ..الدين ,.لأن الكان . العدل جنابة . تافك 
الموعوين الاناذا نيت المررتهن اث الماك الموجود في يد العد لل يعور عن تالف بعد ل ردنا 
بدفعم الدين ٠‏ 

ويخبر الراهن على اداء الدينفيا اذا سل المرعون ليد العدل_والعدق مسلسه الح ايندو الاا”مين 
اقر. بوجوده للديه او سل المرهون ليد الغدل والعدل غات وصاز محله عبولا ٠‏ واذا:أذت 
الراكن تبن د يع المرهون فباعه ولم يقبض قنه او واس الرهن.لعدل وامنه الراقن. بديعه قباعه 
أسيئة او 006 0 يقبض عله يبر الراهن على دفع الدين واذا ؛ بيع المرهون ف هله الاخوال 
ودفع عنه لا لرتين او العدل يقوم ال ن مقام 0 مرهوً + 


غم 5 
- الزتعن 4 








ماذة. 78 [ اذا أوفي متداز من الدين فلا يازم رد مقدار من الرهن الذي 

هو في مقابلته ولارتبن -صلاحية حبس جموع الزهن وامسا كه الى ان يستوفي هام 
الدئن.ولكن -اوكان:المرهوزن. شيئين .فكان؛ تعين لكل لخُنهما تمقدار::من الدين :اذا 
أدف :عدار ما تعين'لا-حدهما فلار اهن تخرص ذات فقط] 

الأن عقد الرهن وقع صفقة واحدة فلا يوز تفر يقه كحبس المبيع في يد البائع قبلالتسلم 
فيكون مقابلة جوع الننولا يسا 'المبيع مالم يدفع جموع القمن لاأن اجزاء الردن لا لقسم 
على اجزاء الدين واذا سا المرتين جانيا من الردن 'لا تتقظ بق حبشيةه :الباق -واذا' لف 
المرهون في يد المرتهن بعد ان قبض خانبًا من دينه يب عليه اعادة ما قبضه من الدين اراهن * 
أما.اذا تعين لكل من المرهونين مقندار من -الدين فيحب تدلم المرهون متى دفع ما يصديبه 
من الدين خلاهًا للبيع لأن الماة «/؟ » من :الحلة صرحت بأن البائع اذا باع اشياء متعددة 
ل واخدة له ان يس 0 المبيع حتى يعض الغمن جميعه 3 بين لكل ها أن 
على حدة الم بين 0 ع ا ات اشملاك والتمليك و ذا عيبن البائع 0 ارا 
الكل 0 قد جع ابيع الأ عل :من الادنى و باعها مما واذا امي يتسلم احدهما 
يكون "تفرز في كد اما اللرحون نفبر ماك الراخن ولاميتضور دعر المرتون مئال ا 
ا الل 

ولا بد لصحة 9 هدة: اللادة من:ان ب يحون ن المدهون 5 حدرعن مال واحد لان الات 
الواحد لا يصج ري م لسار 0 “بلغ آخر لأن رهن ن المشاغ لايجوزء 

وفي المندية اذا رهن اراهن رهئنين في مقابل مبلغ وقال للمرتبن رهنت مالي هذا :وهذا 
ينابل الف قرش احدثها عقانل ثلامائة قرش ولاق عقا سبعائة قرش وم بين ها اصاب 
0000 المرهونين من الدين لا يصح 'الرهن ٠‏ 

مادة +0 [٠‏ لصت حك الرنعن المستقعان "ان روكاتخن 'الزاهن لستغي لقخليصة 
0 رام كن الس قرا عن انا الى لقع ل ار ري 


ذلك الدين ويستخلص ماله من ا . 


0 حك الرهن 

وللمعير ان يطالب ااستعير يتسلج العار ية في اي وقت شاء اذا كانت العار ية غير موقتة 
واذا كانت موقتة والمستعار مرهوثًا فليس للمعير مؤآخذة المستعير قبل اتقضاء المدة المعيئة 
واذا اراد المعير استزداد.المرهون المستعار يدفع جميع الدين ول كان الدين |كثقر من ثهسة 
المرهون وعلى المرتين قبصن دنه من_اللغير وتسليكه المرلمون ولاسكون العرسبركا + 

واذا دفع المعير الدين يرجع على المستعير بقدار ما يسقط من الدتين اذا «اك المرهون في 
بذ المرتين لا مقدار.ما دفعه واذا كان الدين المدقوع اأكثر مرت ذلك يكون الممين متبرتا 
باز يادة لا“نه كان عليه ان يقيد المستعير بأن لا يردن ماله الا مما يعادل تهتة. من الدين 9.٠‏ ؟1 
ان مصار يف الرد على الراهن فالمعير اذا دفع الدين وار المرهون يدفم المصار يف كبا * 

وني المندية اذا غاب الراهن المستعير وائزاد” الممير دفع الذين واسسكلام المرهون والكر عليه 
المرتن ملكية المرهون لا يكون المعير خصمآ 'للرتبن بدعواه وان اقر المرتبن بكية الرهن يبر 
دس ال وتام المرهون واذا ادعى المعير تسل المرهون تحضور الراهن والكر الراهن 
ملكيته للال المستعار واقر لدالمرتين بها فلا يعتبر اقراره بخق الراهن «وكذا في الحندية اذا اراد 
المعير فك الرهن فله مساجعة المرتبن ودفع الدين واستلام المرهون اذا اقر المرتبن ملكية الرهن 
حتى ولو كان الراهن غنًا اما الاجنبي فليس له اداء الدين وطلب اعادة المرهون الى الراهن 
ا بدفع الدين --5 1 الأجني فلا ملك ولا دين عليه فلا يكون 
ا ا اماد ا 

وفي رد الحتار اذا اراد المعير دفع الدين واسرداد المرهون يدفم تام الدين لا جانيًا مندولو 
كانت قية المرهون اقل من الدين وقد اشارت هذه المادة بعبارة ( يؤدي ذلك الدين ) الى 
ما ورد في رد ألخثار ٠‏ 

واذا رهن المستعير المال”المستعار مع مال له في مقابلة دين واحدواراد المعير فك الرءن فعليه 
اداء مجموع الدين لا.ما اصاث المال المعار منالدين ٠‏ 

وني المندية اذأ استعار مالين ورهنها ممقابل دين واحد ثم ادى ضف الدين وذ كر عند 
الأداء ان ما دئده عقايل اجد المميرين لا يفك :2 هنا ويصر مادفعه و ارهن 
و ببقيان مرهونين لين دفع باقي الدين وادائه ٠‏ 

وني المندية اذا تلف الزهن في يد المستعيلا قبل تسليمه للرتين او بعد فك ارهن يكون 





حم ارهن 4/ 
امانة ولا ضمان عليه واذا استم المستعير الزّهن المدتعار من صاحبه أستعمله قبلالرهن وتلف 
في بده يضمن فيه وإذا عاد إلى #الوفاق: سقط الغيان لا نه في حم الودبعة خلاقًا للعار ية 
الحضة فأن المستغير اذا خالف وعاد الى الوفاق وتلفت العارية في يده يضمن ٠‏ 


مادة *7. [ لإ ببطل الرهن نوفاة الراهن والمرتهن ] ٠‏ 

د اة ليا وال حت رن وي عن قلاع مات اا 
أمة الرهن الحالك في يد المرتهن وكلا اللقين قاتم بالعين المرهونة و باقر ببقائها وعليه لا 
م ل ا ا ال ل ل 
لا سقط بوفاة الراهن والمرتمناو بوفاة احدهما فالرهن لا سقط ايض ٠‏ وما ان اداءالدين 
مرجح على الأرث فليس لورثةالراهن طلب تسلمارهون : ا 

مادة 0*4 [ اذا توفي "لراهن فأن كار الورةة كارآقاموا مقامه و يلزمهمأداء 





الدين من التركة وتخايص الرهن ]: 

ولا تكلفون بأدآء الدين من مالم .اذا كان لا تركة. للديون او كانت تركته مستغرقة 
بالدين بل بباع الرهن ن بأذن الحا ليقع قب اين ٠‏ 

[ وا نكانوا صغارا او كارا ألا أنهم غائبون عن البإد اي ثم في محل بعيد عنها 
مدة السفر فالوصي ببيع الرهن بأذن المرتهن و يوقي الدين من ثنه ] ٠‏ 

ا أرهون اذا "كانت هته اقل من الدين لا بباعالا بأذن المرنهن لأن المرتين اريها لا 
بدك © ارك أماه بتعالي قيمته مع عرور الايام واستيفاء جميع ديئه انا كال 
قيمة المرهون مساوية للدين فيباع بدون. اذن اارتبن وبذون رضائه وهذا محله فها اذا 
اك ا م خائبين دان لرشى تته ىه لإمور العدر. لساك الساواية 
ا لكون بيع ل ل 0 

براحع المرتين الماك و بيع | إرهون و يستوفى كنه منة * 


مت واد 008 :| لمن اللفعير. ا نيحد مالهامن المرتهن مالم يد الدين الذي هو 





1 جك الرعن 
في مقابلة الزهن المستعان سا كان الراهن الممنتعير حب او كان قد مات قبل 





0 
لأن حك الرهن هو حنس المرهون في بد المرعن الى ان يعطلى له دبنه فك ان حكم الرهن» 
لا يدل بوفاة الراهن لا مل انم بوفاة الزادن ال أن حق ارهن قد تعلق بالأرهون 
سنا وان كان الك لك ضسائه ان يدفع الدين ويخلص الرهن ٠.‏ داذا مات الغير ينتقل 
هذا الك وارثه ولس للوارث مطالبة اللرمن بأسليم المرجون بدون اداء الدين 3 
اخلاصة لا تبطل .رهنية الرهن المتتعار بوفاة الراهن والمرتهن والمعير او بوفاة اجدم * 
-4 03 [ ار ترف أإراه "اشير 3 مفاسا مديونا ببقى ارهن 
المستعار في تيد الموتون عل حاله مر هونا داكن لا بباع بدون رضاء المعير] ٠‏ 
لا ل دم لدان إلى الا نَ الا نسان 5022020 
بدون ركاه المعير ل ن الزهدن المستعار مللك المعير والمعير قل يجار ماله 5 جل الرهن لالبيعه 
لأن الببع.لم يكن من مقتضيات الرهن و يفهم الخاكم المرتهن بأأن يبس الرهن الى ان نعطي له 
الذين وان ل له ليعه * 
[ واذا اراد المعير بيع الرهن. وائفاء الدين فأن كان فنة يني الدين فبباع 
من دون نظر ل رضاء الإريين 1 . 
لأن المرهن ليس .له الا حبس المرهون لقبض الدين:ومتى قبض الدين سقط .حق حيسه ٠‏ 
[ دان كان عن :للا فى الدين فلا باع من دون رخاء ال ١‏ 
لأمكان تعالي قيمة المرهون واستيفاء جميع الدين منه + 
تاماك ا 1 لو توفي المعير.ودينه أ تدع ترككة نوص الراهن بتادية دينه 
وتخليصه الرهن المستعار وان كان عاجرا .عن ”نا دبية الدين :سيب ققروه ببق :ذلك 
الرهن المستعار عند المرتهن مرهونًا على حالة ولكن لورثة المعير أداةالدين وتخليضه 


حك الرهن ْ 5 
اا ما المعير 6 الرع 3 فأ ن كان نه اق الدين بباع من دون أظرٍ الى 
رضاء لو 1ك لا بني فلا باع بدون رضاه أ 5 





ونجه الفتزة الا ولي أن الراهن قد حيس المرجون عند المرن بأد نالممير ورضائه وسية كانت 
لي مستغرقة بالد.ين فعلى المستعير دفع الذين اسن فق أولئك الغرما ء : 
حك سرون : نورين كان بارس امار وجا عا فل ل ا ل 
فلآ ِزْاحمونه فيه ٠‏ : 
5ك : الال أن ورقة المعيد يقومون مقامه في, ملك العين المرهونة وتخليص الرهن 
الحتمل زيادة قيمته عن الدين وهذا هو عين <واز , بيع الغرما” فها اذا كانت ل 
ىق الى ان و لسن الزيادة حقهم * 
ماد مم7 اذا توفي المرنين فار م 1 | 
واذا كأن وارث المتوني ‏ غائبة :أو كان لااوارث له ينضب الها م وصيًا: لف ارهن ورده 
بعد ا الدين + 


مادة وسنا 1 اذا لوف شخص رعِنا عند رجلين عل دين لها بذمته قاد 
لخدف كاله بذمته فليس له استرداد نصفالره نقمام يقضهما ج جميع مال | بذمته نس 
تخليص_الرهن منهما ] ٠‏ 

و بدق.الرهن مرهوناً بيد الدائنيق كا كان لاأن الرحن وقع عل جموع الدان فاج غود تقويته 
واذا استوفى: احد امد نين دينه م هلك المرهون برج جع الراهن على القابض .ها يضيب حضته مرق 
بلغ المقبوض بالنسبة لقيمة الرهن لأن المرهون اذا لم يصل ليد الزاهن بق مرهوناً :ولا يخلض 
احد منهيا من الشمان ولاأن احدهما. عدل:الآنخر ٠.‏ واذا أتلفت. أحد الدائنين المرغون بعد ان 
قبض الداءئن .الا لخو احطعه يضمن مل اللزهون أن 6 كان مغليا :او «قيمته ان كال ,يميا بالنسبة 
أيوم ال تللاف واذا كانت قيمة المرهون يوم قبضه أو كتردن كيس يوم ال تلافك تععبررتاالك 
الزيادة قد :لفت بافة رمعاوية ويضهما الدائدان بنسية تدينهيا:» 


م4 حك الرهن 
مادة ٠‏ يلا 0 اخذ من مديونين ها ةاد ان سك الى ان ا ماله 





من الذين بذمتهما ا . 

وليس لأ حد المديونين ان إسترد حصته من الزهن وأو دفم حصته من الدين ول وكان الزهن 
قابلة لقم 1 0 ذلك وجب نفر بق الُصفقة يق الم دن وهذا لا جور “اما ذا 0 
لكل من للد ردن ارها لياس داف دك كي ا اا ا 5 0 
نين فاستر ناه الرعن ول يكرن امار بيه المدررن إلا وله حي ردن إلى 0 
يستوقي لذن من تر كي واذا غلك اإرعى اسقطت مه بي عن ]ل لذ د مكار 
الدين و ا يان اك 

مادة "4١‏ [ اذا أتلف الراه هن اأرهن أو عيبه ا ا 

اذ عه يتطدتن الدين مار قفنه |7 

لآن المرهون محبوس عند المرتبن الى وفاء الدين وقدوضع بدل المضمون بالا تلاف مكانه 
عند من كان ذا حق بوضع اليد عليه لأن حق الراحن والمرتهن في الرهن عترم فكل من 
اتلفه يضمن للاخر * 

واذا اتلف ١ل‏ اراهن الرهن ينظر فاذا كان الفين. مجلا يضدننيالراهن بدل الرهن ولو كان 
أكثر من الدين ا ا فلا يجوز ا بناج عله 
التمرف ف قاله تقول إيآن حى الزن تعلق بال «رقارياة لر اهن احنييمً يق التضمين واذا 
عن الراهن على هذا الوجه وانقفضى احد الدين وكان المثل المضمون أو القيمة من جنس الدين 
ستوني حقه مما هو في بده واذا زاد شي' .رده لاراهن واذا كان المثل او القيمة اقل من الدين 
يرجع على الراهن با تفص اذا أتلف الراهن الردن وكان الدين حال لا يضمن قينمة اومثل 
52 يدقع الدين حالاة 

وكذا الم بأتلاف بعض المرهون او تعييبه من الراهن حيث يضمن «قدار النقص الذي 
خصل بفعله.في المرهون وبيكوق ذلك رهنا'اى يد الأرئان مع بقي الرهقواذاء كان الذين! بالا 
وكان بذل الفيان المقبوض بني الدين ومن جنسه يأ خذ الدا ن ديسل المرهون للراهن والا 
يمسك باقي المرهون لا جل بقية دينه ٠‏ 





حك الردن 44 


واذا اتافالمرتين:الرن سقط من الدين , مقدار. قيمعه .اذا كازا من جنس واحد والا 
او لان بده رهن في مقابل الدين .واذا كانت قيخة المرهون أكثر من قبمة قيمة 
الدين وأتلفه اراهن يضمن الزيادة ايض د نبا :في يده امانة فيضمتها بالتعدي ٠و‏ ا 
الك الزن لاو ها ]شري يشا لمر كا تبعهه ا ولوك نزت بزائدة. عرو اليكتن لج حة ) 
يكنا" كلف اللوترن المؤهون.دينا إن دالت ميض قينا باق ضهان النصب 
او قيمته يوم تعنم مان الرهن ٠‏ * اذا عَم المرتهن الرهن سقط من الدين, :ما ريصيب مقدار 
7 قاذ كان يدل السئانسيهاد بك بكرن 2 قد اوني .بهامه واذا زاد مندشي” 
يعطى. للديون واذا نص يرجع عليه ٠‏ 2 
واذا كان الشامن الرادن ببو'خذ البدل منة وتعطى للرتبن واذا كان الغامن المرتير: فلا 
ال 0 الا اذا اخ امنه بواعطي الى الراحن:ثم سل له من"الراهن لوجوب 
عفق القيض على وجه الرهن 
واذا خالف اارتين وفعل ما يوجب الغوان ورج الى الوفاق قئل ان تنقص قيمة المرهورنف 
تعود له يد الاءانة ولا يكون ضامنا واذا اختاف الراهن والمرتين في ذلك فالقول قول الراهن 


حقة 

الرهن #ي الامانة عند الأمام الشافي فلا .يشمن الرتين شية_بعلفه. في ينه لاأن الردن 
عنده شرع بويع والتفمين مناف للتوثيق الا اذا ا ا الرهن او تمبع من تبايمهللرادن 
بعد قيض الدين وتلف فأنه يضمن »اما الأ الحدفية فقد قالوا بتضمين المرتبن واستداوا على 
ذلك بالسنة والاجماع والدليل العقلي اذا ورد: بالحديث ( اك افون فوس قات الفرس 
بد المرتبن فقال رسول الله صلم ,ذهب حقك. ).اها الدليل العثلي فبو ان:الرهن قبوض من اجل 
الدين فأذا قبض الدين صار مضدونا ووقع الثقاض بين الدائن والمديون وحتيث كان قبض الدين 
000 أ وجب بأن يكون الرهن ن المقبوض من اجل الدين اِض مضمونا كالمبيع المقبوض بطر بق 
اه مضمون كا مال المقبوض بعد البيع ٠‏ 

وينقسم الضمان الى ثلاثة أنواع الأأول ضهان الخصب وهو الغمان بالبدل والقيمة كا سيقي . 

6 ا 





ب ل 0 








ذلك في كتاب الغصب والغاني ان المبيع وهو مضمون يالغ والغااك ضمان الرهن وهومضمون 
بالأقل من قيمة الرهن والدين ٠‏ 

الزهن اما ان يعتبر فيه عينه فهى أغانة في بد المرتبن يتفرع عن ذلك : 

كل فعل يفعله المستودع في الوديعة ولأيوجب تضمينه اذا فعله المرتهن بالرهن لا يض.ن 
كحفظ الات المرهون بالجيب* وكل فعل يفعله المستودع في الوديعة و يوجب تضمينه 
اذا'قعلة الرن بالزعن بوك _استحسم ]ا عارة الزن ورعية وار له 

5-- نفقة المرهون على الراهن ونفقة الوديعة على الوديع ٠‏ 

+ اذا تلف المرهون يتلف ياعتباره ملك الرادن واذا كان الرةن دابة فتلفت ووحب 
رميها في البجر قنصار يف الري على الراهن 

4 -- قبضالرهن لا يقوم مقام قبض الشراء لا نه أمانة وقبض الأ مانة لا يقوم مقام قبض 
الشتراة ٠‏ لان الأ كثر ل يبع الأقل » 

ه - اذا مات المرتهن : بلا أء انكر الرهن واثبته الراهن ولم بعلم مافمل المرنين 2 
تضميئه جيع قيمة ة الرهن واذاء كان الدين اقل 6 سقط و ١‏ يضمن المرتبن الزيادة :5 

واما ان يعتتر فيه مالية فعى مضشهونة لذن للوديعة تا تلف الوهن في يد اأرتهن سقط 

ها يصيبه من الدين يتفرع عن ذلك : 

1 اذا كانت قيدة الرهن بِيوةالقبض مساوية“للدين وتلف الردن في يد اأرتون يعتير 
ارين استرق 57952 الض استيفاء حكيا و بشقطا الذاين ولس لا حلام بعد 
ذلك مطالئة لاخر واذا تلفت الرَحن بعد ان ادئ الراعن ديئه- او جاننا منة "وكانت 
قيمئه يوم القبض مساوية للدين يدفع المرتهن للراهن ما قبضه منه ٠‏ 

؟ اذا دفع الديّن من متبرع ثم هلك الرهن وجب على المرتهن اعادة المال المقبوض الى 
المنترع ل ن الرهن متى هلك سقط الدين وصار المتبرع دانع ال" يحب دفعه فيحق له 
استرداة م دفعه ٠‏ 

سمب اذا أعطى المديون دائنه رهن ثم حوله. على اخخر ثم #قلف الرهن في يد المرتهن بطلت 
الحوالة ( بزازية ) ٠‏ 

- اذا تلف بعض الأرهون سقط ١‏ بعادل قيمتة من الدين 


ِ الرهن 5 ا 
وى اذا كان المرهون قاش فأ كله الع في يد المرتين وثنازلت قيمته الى الربع يسقط 
ثلاثة آر باع الذين. و كنا اذا كان المرهون دارا عفر بت ولم ببق منها الا العرصة يقنم 
الدين على العرصة والبناء و ببق من الدين ما يسيب قيمة العرضة بذمة الراهن ٠:واذا‏ 
اخذ المرتهن رهبا من الأ صيل ورهبًا من الكفيل يعتبر الردن الثاني زيادة على الرهن 
د فل بكأذا نانك احد حا ملفط 1١‏ رصي تن الديو 7 
وحيث كانت قيمة الرهن المعتبرة بالنسبة الى المرتهن ف قيمعة يوم القبض: وكذلك الزيادة 
تعتبر قبمته يوم قبضه في المرة الأ ولى فأذا كانت قيمته في المرة الأأولي الف قرش وني الثانية 
خمسئائة قرش وكان الدين الف قرش وهلاك الرهن يسقط الدين كله ٠‏ واذا أتلف هذا الرهن 
اجنى يضدن خمسوائة قر سٌالى المرتين واذا ضعنه المرة.نهذه القيمة وقبضها منه سقط درئه كله » 
ا ا 
2 ] يوم القيض مساوية جموع الدين سقط الدين ٠‏ 
واذا تلف الرهدن في يد المرتهن لا يسقط من الدين الا ما يصيب قيمة الرهن يوم قبضنه واذا 
كات تكجدااد يدن النن لآ يشمن اللريون شنتاامتها لإانه امين ولآآن الررادة ل 0م 
للردن والماجة ثقدر بقدرها الا اذا أتاقك المرتهن الرهنفيضدن الزيادة للتعدي حتى 0 
_ ل 2 
وفي الفيضية اذا اتلف المرتهن من الرهن_مقداراً” يساوي قيمة الدين سقط الدين والرهن 
ويب عليه تسل الباق من الرهن 3 وي رد الختار اذا كان المرهون و فلسه المرتهن ونقصت 
قيمته يعتبرن الباق رهنا فاذا لسهأهرة ثاتية بدون اذن وتلف سقطيمق. الدين ما يعادل قيمة 
المرهون يوم ليسه في المرة الثانية ٠.واذا‏ كان,المرهون ارضًا ففاضت المياه عليها حتى صارت خيرة 
اى كان الردن حيوانابفتر اد يالشيعالة "فنص مو قد المر تمن مقط ها تعادق قيمة الرهن يوم 
قغنه من الدين واذا عاد الموان الرهون او انشحبك أاياه عن الاوضن عاد الركن والدين + 
ويحوز الرهن في مقابل الاعيان المضمونة واذا تلف الردن في يد المرون حال وحود العين 
ف بد الراهن يسعلم المرتون العين المرهون بها و يضمن للزاهن الأ قل من قيمة العين المرهون بها 


4 حم الرهن 
اد الرهن الذي تلف لان العين في مجنزلة الدين فأذا وصات ليد المرتين وجب عليه دقع مابعادل 
قيمة الزهن من الدين ٠‏ 

دحوذاالزعن في امقايل ا لءدلين مال السل اي اذا اخذ امل اليه من رب السلم رهن 0 
م الس وتلف المرهون. في لحاس يكون المرتهن استووى رأس مال اسل واذالم 
وافترقا بظل الس واعيد الرهن 0 

واذا اشترطا الرادن والمرتهن ان لا.يضمن المرتهن شيعًا اذا تلف الرهن في بده اوتعي باو ثنازات 
لا يشب هذا الشترط و يكون باطلا والرهى ضيح : 

ولايسقط شي' من الدين اذا تناقصت قيمة الرهن في يد المزتهن بسبب ثناقص الا سعار واذا 
تلف الرهن ن بعد ان نقصت قيسمته سقظ من الدين ما يصيب قيمة الرهن يوم قبضه.واذا اشترى 
المرتهن ا من الراهر ن مقايل ديثة او صالحه على مال ثم ةك بيد الم رمن دون أن 2 فنع 

من أسليه الى الراهة ن يضمن المرتهن قيمة المرهون يوم قبضه أما اذا أبرأ المرتين الراهن من الدين 
0 » اسقاط او وهبه اياه ثم تلف الرهن دون أن يطلبه 01 ان ينتنع المرتهن مون 
تسليى لأبضمن الوتين شيثًا و يكون أمانة كارا ابواء استيكاءفيعتدق والفر ارين 
الأبر ان ضاف لا نايا ال ستاط سقط اصن لد ]لأسا لا مله 0 قل 
الح 1 

زهن المخليات : واذا رهنت المثليات في مقابل قيعي يعني اذا رهنت المثليات الذهبية .فل 
بار ارات لتر ولف 521 لفت دوعر ان كه الأحكام السالفة الذكي'. 
اما اذا رهنت المثليات في مقابل مغل من جنسها وتلف الرهن سقط ما يعادلة من الدين كيلا 
ووزنًا ولا تعتبر جودته وقهمه * 

ثتوت تلف التهن 8+ يقت تلف الرَهن تنيئة المرتين سنواء كان المرهون يوا نا أو مَاعًا :او 
عقاراً * واذا اخثلف الراهن والمرة لانن ن التالف فالقول قول المرتهن والبيئة ببئة الران 
لأنه بشنت زئادة بالفهان ود بالؤقاء في عض الا حكام و يخناف عنه بذ 
بعضبافالاً حك م الني بتحد فيها مع الرهن 

١‏ الرهن والمبيع. بالؤفاء 0 المرتمن والمتستري سقط ما بقابليم من الدين 

0 و 1 0 


5 الأغزكةة-.. , 8ه 


9 كان البائع والمشئري بيع الوفاء ليسن ليا بيع اللبيع او رهنه من تمر فالراهن والمرثين 
00 يا نع المزّهون او رهئة من د 0 مادة 5ه/ا) 

١‏ 53 0000 بعض م: منافع ابيع بالوفاء الآ لى الث_كري يدج اشتراظ بعض مناقع 
المرهون واباحتها الى المرتن (276) 

2 المشترى بالبيع بالوفاء > ارقن أخقعإمنرسائز الغر ماء فى في المبيع والمرهون ا 

الخصم في دعوي عين أ رهون من خارج هو ائراهن والمرتون والخصم في دعو ىعين 

ابيع بالوفاء من خارج ج هو البائع والمشئّري 1 

0 توفي البائع والمشتري في في البيع بالوفاء او الرادن والمرتهن في الزهن فورثتهم يقومون 

«قامهم ( محلة مادة +2 ) 

الشفعة لا ري بالعقار المبيع بالوفاء ولا بالعقار المرهون ١551‏ 

8 الشفعة بالعقار المباع بحاب العقار المباع بالوفاء او بحانب العقار المرهون الي البائع 
والراون لا الى المذتري ؤلارئين 5 

4 مصاريف تعدير المبيع الال والمرهون على البائع والراهن 574 

: 0 ط ,لام الرهن ٠7٠١‏ 

اما الاحكام , الذي يختلفان فيها فعن: ' 

١‏ 0 المشتري المبيع بالوفاء ا م فالا يجار ر تيح 6 لازمة 
واذا 3 ا لعن إل | راهن الي يجار باطل وس تِى الرهن مرنهون 

17 اللسترزي ألبيع بال ستغلال من البائع تت التسلم فالا يجار صوي والاجر 
لا زمة اما مقادلة الاستغلال 2 الرهن وايجاره فغير جائزة 








2 


مادة 2 1 اد ١‏ اتلف الرهن شخص غير الراهن ارق 1 فته يوم 
تلافهوتكون تلك الفسة رهنا عند المرهن ]: 

اذااكان الرهن مسلا الى المرتهن واتلفه الراخن واذا كان المثل او الأمة من جاس الدين هري ” 
عب الثقاص. :واذا كان من غير جنسسه تبق. مرهونة في يد المرتين لاأن الزادن وان كارف 


باحس الملل وله التصرقف قله كن شاء ليأ له لما زعنة عند المرتهن رقم بده عنه وصار اثلاقه 
: 8 


1 التصرف بالرهن 
موحي لضرر ارون و كذلاك التعيب فأذا اعيب الرادن الرهن يضدن ذل ما عيبه من الرهن 
أو فته ىكذا لريون فأنه انس اله إلا إودى كه بارج كل در نارف واد للفه حكن 
مثله او قيمته ٠‏ 

عاد عد عد 
ىد 1 الذاني 6د 
(”في تضرف الراهن. والمرتهن' بالرهن ) 

قاعدة : لا ينفذ “تصرف الراهن بالمرهون بدون اذن المرتهن تصرقا يقبل الفس_مخ كالبيع 
واللية وال جارة والاخارة والرعن لان الراحن مالك للرقة والمركون قالاك ا 
الحق مالع لتصيرف اراهن تصمرقاً مسعقادة واذا امع الماع والمقتضي دع الماع ا اذا دفع 
الراهن ما عليه من الدين عاد له التصرف بالمرهون باحدى هذه التصرفات ولو كان الرهن في 
يد المرتهن ٠‏ 

ع الل لدان حيرت لالد لشي ا ال ات راك ل اله 
الا حيس الرهن ٠‏ 

١‏ اذااعير المرهون للراهن او لارتون 0 ضغط الح كن الاك 00 تلف في 
يد المستعير اوقي يد الاأجتي او في ا استعاله اياه لأ نالا عارة لا تفسخ 
أرهن وي عقد غير لازم ٠‏ 
؟ اذا اودع المرهون عند الراهن او المرتهن او الا جنبي فأذا سل المرهون اراهن ينتقض 
لقيض وسقط التضمين عن المرنهن وللرتهن استرداده ولامعنى ولا فائدة من ايداع 
ارذن عيد الإرتين ا في يده واذا اودع الى اجتى لا ببطل الرهن كن المي 
عدلاة للعاقدين ٠‏ 
ذا رهن المرهون عند الراهن أو عند را او عند الأجنبي ينظر ا رهن عند 
أراهن فلا يعتبر هذا الرهن لأن الراهن مالك لارهن واذا رهن وسإٍ له انتفى الضمان 
عن لز نون وله اشر داده بإذا كن اأركرن عد ار 1 لاحم ارهن الثاني ما دام 
لول موحوداً اما الزهن خ عند الاأجنبي فأنه يبطل ليقن الاين ملنار هن ن المرتهن الرهن 








التصرف بالرهن 48 
عند دائنه وسلمه اياه بأذت الراهن يكون الرهن الثاني رهما مستعارا وييطل 
الرهن الاول: + 

5 اذا وقع.التصرف بالرهن بطر رى الاأجارة ينظر فأما ان يوجر الى الراهن فتكون اجارته 
في حم العارية او الأ يداع ولا تبطل حم ا واذا اوجر الى المرتبن فلا تص 
اجارته الا اذا تجدد القبض «اذا تجدد القبض بطل الرهن واذا كان المستأ حر اجدينا 








ووقعت الاأجارة من الراهن ا المرتين بأذن الآخر بطل الرهن والأجرة للراهن 
وحق قبضها للعاقد ٠‏ 
فللؤجر أما ان يكون الراهن ويؤجر الرهن بدون اذن المرتهن فأجارته غير صميحة 
ولو سل ارد تلات كرتا المرتين و يؤجره بدون اذن الراهن فالا حرة له ككنها 
لا تكون. حلالا ولاراهن اعادة المرهون لخألة الرهن ٠‏ واما أن يكون اجدً) فأذا جر 
الرهن: اجنبي واجازه الراهن والمرتبن جاز الأيجار و بطل الرعن والا'جرة لاراءن 
واذا اجاذا الراهن او المرتين فقط يعود > ذلك الى ماع ذَكرة ٠‏ 
ه واذا دقع التصرف ني الرهن بالبيع : فالرهدن بباع الى الراهن أو آل المرثهن او الى 
الاجدبييواذا بيع الى الراحرن فالبيع لا بفيد الحم 0ك اذا سل يوجب 
أقض الفمان واذا بع الى المرتهن او الى الجنبي ببطل الرهن ٠‏ 
1 واذا وقع التصرف في الرهن بطريق الهبة : كبا حك البيع + 
مادة +726 [ رهن كل واحد من الراهن والمرتهن المرهورن عند شخص 
دون اذن الا خر باطل ] 
واذا رهن الراهن الرهن عند غير المرثين بدون اذه 9 عليه استرداده وتسليمه له 
ذا دفع الراهن:دينه. الى المرتهن الأ ول لا يضير الرهن الثاني خيس .واذا تلف الرهن في يد 
رتبن الثاني يجب على اراهن اعطاء مثله او تهنقه الى المرتين الأول واذا امتنم من 
مله مثله او ثيمته الى المرتهن الاول يراجع اارتهن الماك ويأخذ الرهن او بدله رهبا 
ذا رهن المرتين الرهن من غير الراهن وسلمه له فللراهن اقامة الدعويى على المرتهن الثاني 
ضور المرتين الاول واخذ المرهون منه وابقاؤه رهتا في يد المرتين الاول واذا تلف الرهن 


41 التصرف بالرهن 





في بد اللوتهن الثاني يعتبر المرئين الا ول خاصبًا والمرتهن الثاني .غاصب الخاصب. ولاراهن الخيار 
حضمين مل الركن او قيجتة من امنما شاء واذا ضعن المرتهن الا دل يكون قد ملك الرهن بهذا 
الضمان و يصصم الزهن الثاني .واذا ضمن المرتهن الثاني فيرجع با ضعنه على المر دولك واحز 
مطاو نة منه أ اما اطلاق البطلان في هذه المادة فغير ديح 0 ماارئ 5 ن الباظل لايفيد 
الم اضلا جلف للوقوف: والا ولى بامحلتران ثقول (,موقوف ) بدلا من ( باطل.) ولا شك 
ان عه لكك ة :وفعت نهدا ف المتن + 

مآدة 44, . [ :اذا رهن الراهن الرهن بأذن المرتهن عند غيرة :] «.وسلمه له او 
العا حزان "ارهن م الراك متخلا القتض اق اعد الرتون الا رضن الوه "لمن الراءن 
عزارعة [ "صر لعن الأول ] بالضودة الاأول [ باطلا والثائي مهيح ] .*لآن الرهن 
فل العقود (رادنية: المر :من الأول ابطل حق سه بالا ذن وإ ضاء فحت كان ال افطل لا بوذ 
فلس للزتهن الآ ول:استرداد الرهن واعتباره عى«ونًا كالشابق ٠‏ 

وكا الا جار ول فأسذة فام| مطل الرهن أما لل ارعة كلناة ان اليد عن لإرين الكون 

ب لاه وتبطل الرهن اا كك من الراءعن لا تبطل الردن ( رد الختار ( ٠.‏ 

مادة 6 4>4/,ا [ اذا رهن المرتهن الرهن بأذن الراهن عند الغير بطل الرهن الا ول 
وإصع الرهن الثاني و يكون من قبيل الرهن المستعار ] ٠‏ 

سحكون الراهن الال معيرا ولمزعن الأول سيق ولام و يللقاق ف من "واذ! تلفك ارهن 

يفي يد المرتهن الثاني فلا سقط من دين المرتهن الأول شي لا ن الرهن الآ ول اضبح باطلا ٠.‏ 

مادة 745 [ لوباع لوم لفن بدون رضاء الراهن ]| او بدون اذن الام اد 
ندون ضرورة 1 خيراً ان شاء فسخ البيع ] 1 الرهن ليد 0 ٠.‏ 1 وان شاء 
أنفذه بالابجازة | ٠.‏ وهذا طبار من أنواج بخار اجازة عفد التضولي واذا سر لاحن اليم 
بق لايق رهن في يد المرتمن واذا تلف الردحن فاثراهن بالخيار اماما فعن رضن فإ شنا 
ضعن المشنكري! + 


التصرف في الرهن لاه 





مادة ل 4لا 1 لو باع الراهن الرهن بدون رضاء المرتمن لا ينفذ البيع ]: 
ولادكون صجينحًا لأن المانع والمقنضي اذا اجتمعا رجح المانع ولا" ن المبيع يجب ان بكون مقدور 
0 والمرهون لا مكن 0 حك لو 5 | لايطراً ل تاد 
ولكن اذا أو الدبن يكون ذلك البيع نافذاً ] لأن لان اذا ذال علا التوع وكا اذا , 
مأل الات اند ادب لذ ا 01 

[ ركاذا جار ا ن البيع ؛ يكون نافذاً وتخرج الر هن من ألر هنية 0 
الدين على حاله ويكو اسم ١‏ في مقام ابيع ٠]‏ لأن زخاء ارين بالبيع لا سقط 
حق حسه للرهن ولا يقال بأن عن المبيع دين ثابت في الذمة لأنة يوز انتهاة مالا يجوز ابتداه 
واذا قبض المرتبن لمن وتلف في ل و كك واذا رامن 
الزهن بأذن المرتهن فالاجرة لاراهن ولا تكون محبوسة في يد المرتهن لا ها "ليست بعين المرهون 
ولا عنه الا اذا اشترط حسها ٠.‏ ا 0 00 0 


اننظر الى ان ينفك الرهن وان شاء رفع الاعس الى 0 حتى يفسخ البيع ] ٠‏ 
وليس لهآن يفسخ البيع بد 0 لاع ل* نث النازعة لا تقطع بدون حم اا 
المشتري فهو مطلق سواء عل بأن ابيع كان هونا ام لم يعم عدد الطرفين ار 
ل نه عد بيع المرهون كبيع المال المعيب فك ان العبب يسقط يقبول المشتري فسقط: خيارالمشثري 
بعلمه ان المال مرهون ٠‏ ولا يجوز أيجار المرهون الى الراهن لأ مث المنفعة لا تباع الى صاحب 
الرقبة واذا 35 ر المرتهن الرهن الى الرا “ن يكون عار ية والرتبن استرداده متى شاء واذا..تلفٍ في 
بد الراهن لا يسقط شي” من دين المرتهن *و يجوز أيجار الردن الى المرتهن واذا أوجر سقط الرهن 
وبطل ما لذخي كليم فلا لية كوه - ش 

واذا باع الرأهن الردن | ولا وثائيا فالرنون باطبار زان شناء احا جاز البيع الأول وان شاء أجاز 
0 ن حق حبس الرهن وحق حب سن امبيع بدلاآمن الره نله وحده وهوالاً حق شحري 
لمن المناسب والمشتري الذي بأمكانه دفع المْن او بشمن اغلى لاأن الحم والسبب والعلة تتحرى 
في الجنس لا في المسائل اخخاصة ٠‏ 

م | 


0 اله عرقي الرهن 








وليس للرتهن حق فسخ البيع نا رن ل ل ا ل وق يي كل 
عقد عقده الماك حتى اذا باع الراهن الرهن ودفع د ينه وحب عليه سايم المبيع ال لمر 
واسلكي في الأيار والحبة والصدقة مع التسام كالم بالبييع ا ا ندا 
530 0 اجبر على دفع الذين من مال وصخ الو 52 0 ا وانلمكان 00 لا لصح الوقتف 
واذا مات بعد الوقف فأذا كانت تركته دافية لوفاء الدين صح الوقف ٠‏ 
اها الأ قرار فقت انم لشتحة الرحن فأذا اقر إلراهن بأن الرهن ملك غيره فلا يعتبر اقراره 
بحق المرتبن بدون بسة 0 المستحق ٠‏ 


مادة يلا 1 لكل من هن والمرتهن اعالوة وقرالرهن أن م وابداعه 
[ وتكل منهم اداذته الى الرهنية بعد 5 لأرت الاعارة عتذ غير لازم ولواقتونت 
إل راذا نادم ان لشي ل مهد ا كرك لمان لجان الك سين 
ل ل ل ل ل لدي ادن لا ف ل 
كان المرتهن احق من باقي الدائئين الغرماء * 

واذا 0 او اودع المرتهن الرهن بدون اذث الراع ولا 0 رته ولا ايداعه واذا تلف 
الرهن بضمنه عان الغصب لا ضعان الرهن لتعديه بال غارة واليأ يداع . 


مادة 445 [ للرتهن ان يعير الرهن للرآدن ٠].‏ لان الراحن وان كان لك الرهن 
وفك (الآران [انتفاعه موقو ف “عل#اذن الزخن؟ واتاعلامه ممه لان رغ ان" يالك سق خا 
الأرهن والميس مانع لانتفاع الرا اهن يار ردن بدون اذن المربن لذلك اعتير دن 3 للراهن 
اعاذ 5 وجاز 0 من الراهن بعد لااعارة وزذا تلد كار رق وهو في يد الراهدن بطر بق 
1 سقط د شي هن القن لذلك أن نا ة الرهن ء الى الراه: ن ففيدة للراهن حيت استعدل 
الرهن ومفيدة للرتهن حيث سقط عنه الفهان ٠‏ 

د الور ل توفي الراءن فالرتهن كن ادق بارهن 0 ا غرهاء 
الزاهن 1 ٠‏ لأن الرحن غير الغمان اج ترى ان الفرس المرهونة اذا 0 ولدها هون 


التصمرف في الرهن 44 
واذا تلف لا يسقط مى* من الدين في مقابله وادا أعار المرتهن الرهن لغير الراهن وتلف سبك بيذ 
امك شط 0 لشن نا ناكل مه لوك وكتللة ارو 

واذا ردن الوصي مالالصغير واستعاره لاحتياجات الدخير وتلف لوجع المرتهن بالديين علىمال 
المغير واذا استعار الوصي الرهن لاحتاج نفسه وتلف في يده يضمن الوضي للصغير مبلغ الضران » 

وكذا اذا غصب الوصي الراهن الرهن واستعله باحتياجات الصغير وتلف وضعن يرجع يبدل 
الضمان على مال الدغير واذا استعمله في احتياجات نفسه وتلف وضعن يضمن الدين من ماله واذا 
يات قة الزن لأكثر من الدين يون اازيادة الى لالصفير واذا كاذك يمه اقل كن الدين 
لرجع بالزيادة على مال الصغير ( هندية ) ٠‏ 

وخوز 33 اعارة الوازدة في هذه المادة من لسار لأن امالك لا 0 احرة لملفعقه 








ع وسار ذأ لعن اللرادى للش 012 رن قللر كن وان دداك ادنك اشاء واد واذا قبض 
ال 000 من اصل الدين"* 0 ال للزاهن يحترز بها من اعارته لغيره أن 
المرعين اذا أعار الرهن لخير الرا ان وثلف يلاه رفظ ككل امن لشن ا 2 
الضمان قيمة الردن يوم قبفه الأ ول لا قيمته يوم استرداده من يد الراءن 0 
للغصب فأن المال المخصوب اذا سا له ابه م غصب وتاف تعتبر قيهته يومغصبة في المرة الثانية * 


لل حمه . 
ف ما تعلق بار الرحن للراهن او لششخص ار 
اذا ل رارك ن الردق 0 ل 2 المرتين الزّهن باق الاق لاخر بطل الرءن 
ا لراك ول انوي أعاد ا ة الردن ليده ددون عقد رهن حديك واذا اجر.الردن فد ولي 
راك 0١‏ اس ال ره رامن .والرن أحادة ارهن ليده 5 كان واذا أجاز المرون 
الجا ةو يزه الراهن فالا حجارة 0 لي واذا 0 زها ال اهن ايض 2 
95 : عو 6 
الأيجار ان 0 3 0 الجا حارة * 
7 
ا احر اأرادن الرهن دون اذن المرين فل 00 الخيار واذا جار الدظارة بطل الره 


ولا تكون الاأجرة مرهونة واذا لم يجرها فله أعادة الرهن لاله السابق + 


0 التصرف في الرهن 





واذا جر الراهن الرهن للرتهن وجدد القبض حت الأأجارة و بطل الرهن واذا تلف الرهن 
في يد المستأجر لايضمن مالم نتقض مدة الأأجارة ومتنع من تسليم ار كر اراي 
مادة 79٠‏ [ اليس للرتهن الآ نتفاع بالرهن بدون اذن الراهن ] ٠‏ لأن الراهن 
رضي يحسالرهن ولم يرض بالانتفاع مه ٠‏ فأذا كان المرهون دارا فليس للرتهن ان يسكن فيها 
واذا سكن يكون قاضبًا وضابتا 'واذا اتلك فلا:العزة علب ول و كانت معدة ‏ للاشتلال” لا نه 
استعملها بتأو يل العقد ٠‏ واذا عاد الى الوفاق سقط عَصبه وضعانه * 
[ اما اذا اذن الراعن وأباج الاتتفاع فللمرتمناستعال الرهن وأخذ ثره ولبنه ولا 
يسقمط من الدين شىء في مقابلة ذللك ] ٠‏ لأن المخافم والحاصلات لا تلتحقى بأصل الرهن 
اما اذا سكن المزتهن ارون وانتفع به بأذدت الراهن. فيكون الراخن قد أعاره له: واذا لف 
تدده في حال الاستعال سقط الفيان عنه واذا تلف بعد الإسوية يضمن ما يعأدله فقط من 
0 أما و كن اعون كارا جور ةرواستلك ارهن اغارها ادن راع تلفت الا شحاز 
”بعد استهلاك اثارها فيقسم الدين بنسبة قيمة الرهن ومن الاثار و سقط 00 50 
قيمة الرهن فقط و ببق ما بعادل قيدة الزوائئد والاثمار د الستكك في ذمة الواهن ٠‏ 
مادة 375١‏ [ اذا أراد المرتهن الذهاب ال 11 نيوان اح الرءن معة ان 
كان الطر يق 11 ] ٠‏ فمئئة ارون عل اللرو ىن لساك كان الو ل ل 
الرهن:اوءكان الراهن شرط حين الردن ان لا ينقل الرهن الى 0 فايس للرتين تقله واذا 
نقله وتاف يضمنه مان الغصب * 
وقد اختلف العلاء فها اذا شرط:الراهن على المرتهن حفظ الردن في المصر وعدم قله الى محل 
آخر فقال بعضهم ان هذا الشرط يعتترو وكال الخد الجر انه 0 أما الحلة فك سكدك 
عن ذلك * 


عد عا عا 


يد العدل ١‏ 
6 الفصل الثالث 6« 
( ف بيان أحكام ازهن الذي «موفي يد العدل ) 


مادة +8 [ يد الغدل كيد المرتهن يعني لو اشترط الراءن والمزتهن ايداع 
ارهن عند امين ورضي الاهين وقبض اأرهن م الردن دازم وقام ذلك الا مين 
مقام ارده ا ٠.‏ 

العدل لك الراهن في المنظط والضهان ونائبٌ المرتين ف المالية وضعان الرهن بنا> 4-0 اذا 
ال و0 ارقن را وح عليه بالضمان يعود على الراهن عا ضمنة#واذا تلف:الرهن 
في بده فشمانه على المريهن ولا , ب ا الا دن الل حي اوفع ارا اهن العدل بيع الرهن 
عند انتضاء اجل الدين ودفع 0 كر الا عل قبل أن فش الندن ارمق 000 
وشيت الوكالة 5 

ويجوز تعدد العدل واذا تعددوا قسموا الملل عل عذد رؤوسهم وحفظوه اذا كان قابلة 
انار احدهما حصته للاخ خر وتلفت يضعنها العدل اسل واذا كان غير قايل للقسمة 
حنظه احدمم بأذن اله خريين واذا تلف الرهن في بد خادم 5 او ولده او زوحته أو اميثئه 
فلا ضعان عليه + 

واذا مات الراهن والمرتبن او احدهما ببق العدل عدل وله حيس الرهن كالول ٠‏ 

وكذا اذا باع البائع مالا ؤسلمه ليد عدل حفظًا لقبض الن ولف المبيع في بيد العدب 
فضيانه عل البائع و ينفسخ ابيع وسقط ان . 


مادة +0 [ أو اشترط حين العقد قبض المرتهن الرهن ثم وضعه الراهن 
والمرتهن بالا ثفاق في يد عدل يجوز ] * 


0 قوم مقام رن ابقداء و نعها> وقد شرط اثفاق الراهن والمرتن 00 الرادن 
مالك للعين فرضاؤه بالعدل شرط لاختلاف المفظ باختلاف اليد وكذلك المرتين مالك ! وس 


قي يد العدل 
ا اك لط 2 ادم كن 1 ا لكام فى يذه اوسقوط 
دنه السلية 5 
مادة 764 [ لبس لاعدل ان يعطى الزهن للراهن او للرتين دون رضا» 
الآنخر. مادام الدين. باقيا. وان اعطاكان له استردادة وأذا تلف فل الاسترداد 
فالعدل يضيرن فته ] ٠‏ 
لذن ادل اتسلييه ارون لا دكا يكن سي وان عن الل 2 ل سان 
منه وتسليمه له والا يكون قابش ودافما وهذا لا يجوز ٠‏ واذ لم يتفق الواهن والمرتين على ابقاء 
يدل على الردن في يد العدل او في يد غيره .يراحعان اماك و يسلان البدل لاعدل الذييختاره 
الحام او للعدل الاول ٠‏ 
واذا سم 0 وتلف في يده وضعنه العدل ودفع الراهن الددين يرجع 
الراهن على العدل واذا سلٍ العدل الزهن ظلرتبن امانة او عارية وتلف في يد المرتين بدون 
تعد ولا تقصير ومن العدل تبه يكون 1 لا يرجغ على المرتين 0 3 
استثناء : اذا اشترط حين عقد الرءن تليمه للعدل فليس للراهن او المرتهن اخذه مله 
انا كان راط با اع 00 كا ا ل اه 
ميدن ادن الراعن” وللس لاعن ذلك 
مادة وهلا اذا توفي العدل يودع ار وك عند عدل غيره | اوعند الراخن 
ان المرتهن [ بترا بتراضي الطرفين وار نم يحصل لا ١‏ لأتفاق فالا" يضعه في يدعدل | 
او في بد المرترن. ولا تقوم ورثة العدل مقامه لأأن حى المنظ وصف قات بالمدوفي فلا ينتقل 
ررك وك كن السدل الذدن 6 بيع الرهن في مدة معلومة وترني واناخب عدب 
غيره فلا يماك صلاحية البيم بلوكالة لامها شقطت بالوفاة > 


عد عد 


6 اللنصل الرابع كد 


( في بيع الرهن ) 


مادة 755 [ ليس لكل من الراعن والمرتهن بيع الرهنْ بدون رضاء صاحبه ] 
مراخة أو دالالة لان احدههما عللك الْعين والا خر للك ىق 0 : 

مادة لاهلا [ أذا اجل الدين وامتنع الرادن من أدائه 0 أعره 5 
الزهن وأداء الدين من إلى وعائد باعه الحا كك وادى الدين ] . 

وليس للرتين بيع المرهون لأن له حق الحبس فقط .ألا اذا كان وكيلا من قبل الراهن 
وأذا بيع الرهن وكان تنه لا يني بالدين فللمرهن مراجعة الراهن او تركته او امواله بظريق 
قسمة الغرماء بالباقي ٠‏ واذا كان الرهن داز سكن الراهن فتباع ايض ولا يقال بلزوم اخذ دار 
موافقة لسكنى الراهن من اصل من الدار المباعة وأذا وكل الراعن وكياد” حين الرهن أو بعده 
بيع المرهون واستيفاء الدين منه لخين حلول الا جل ببيع الوكيل الرهن و يدفم الثْن ولاحاجة 
الى الحا كة وحك الاك اما عبدة البيع فعلى الراءن لأ نه بائع الرمن حك وهذا كله مذهٍ 
الامامين اما الأمام الأعظم فقد قال بعدم جواز بيع الر الره 0 ووحوب حسيعنده 0 
آذاء الدين ٠‏ 





مادة مهلا ١[‏ ذاكان الراهن ذائيا و ىم نعل حيائه ومماته فاإرم اجيع ك5 


00 لت الكن]:” 

0 يع ألردن والتصرف به بدون اذن الماك اما الغائب امعلوم مكانه. فلا باع 
0 5 شباه لأن البيع قضاء على الغائب «واستثنوا وجه 
مالوعين الطرفان وكيلا للبيع في عقد الردن فأنه بباع ٠‏ 

أما الغائت ابول مكانه المشتبه حاله ما بين الحياة والماة فيجوز البيع عليه ا #لدصاحب 


الإزازية واخمارته هذه المادة ٠‏ 


ذاما الغائب المثقود فهو'همت حكآ'و يعاملمعاملة الراهن المتوفي وحكه سك اللملقود' خا 


0 ٌ بيع المرهون 





مادة ٠769‏ [اذا خيف فساد الرهرن فالمر تبن ببعه وأبقاء عنه رهنا في يذه 
أذ الحا م ] ٠‏ 
وكذا اذا تنع الراءن من دفع الدين و بيع الرهن فللمرتهن مراجعة الماك وبيع الرعن 
وليس للرتهن ان يحسب من الردرن من اصل الدين لعدم الهاثل بينهما | واذا باعة بدون 
اذن ا كرو مانا | ولاران الخيار ارن شاء فسخ البيع واسترد المبيع من المشتري 
ورده رين رهئا وان شاء عن المرتبن مله او قهنه وسله اياها رهن . 
1 كذلك لو ادرك ثر اليستان الأرهون وخضرته وخيف تلفه فلس 0 
ل الام وان باعه بده ن اذن الا ؟ يضمن ] 
وكذلك اذا كان المرهون عَفِة قرعت عات لعي انان له فم رك 2و الحا 
واذا جمع المرتهن الاأثمار بدون اذن الماك وحفظها وتلفت لا يضمن شيًا من ثنها أن جعما 
حفظ لها ٠‏ إما اذا كان لا حا في المدينة او كان المرتين راحع الام وطلب الاأذن وتأخر 
الخاكم في ذلك وخاف المرتهن تلف الزوائد فله بيعها ٠‏ واذا طل المرتين من الحاكم الأأذن لبيع 
الشر وتمنع لخم من اعطائه الاأذن وتلف القمر ينظر فأذا كان عدم اذن الحا ك ناشيًا عن 
تر واجتهاد فلا ضمان عليه والا من ٠‏ 
مازة 73[ اذا حل وقت آذآ الدين فيضم توكيل الراغرك والمرئين 
أو العدل او غيرهما 2 اازهرت]: 
لأن الرهن ملك الراهن فله بيعه او كل غيره بدلعه * له لزاه رافق 0 ذلك 
الو قل بعد ولا نمزل بوقاة حي ون | لراهى اين ايع | رلك لل ار عدا 
غير لازم يسقط بالوفاة او بالعزل او الا نعزال لان حق المرتهن قد تعلق بها: وكذا للراهن عزل 
الوكيل بأذن المرتبن و بعزل الوكيل بالوفاة والجنون وتبطل وكالته لاأن الوكالة لا لتقل 
للوالرث ولا يعزل الوكيل بعزل المرتين لأ نه لم يو كله ٠‏ 





ا 


التصرف في الركن | 











م اث الوكالة اذا كانت منجزة فللوكيل نيع الرهن.قبل حاول أجل الدين واذا كانت 
مضافة فليس له بيع الرهن قبل انقضاء الأجل ٠‏ 

فد "ان يكرك الكل حار ا لشروظة إلى 5ل وال علي فلا يوق توكيل «الصغير الغيز 
الميز واذا وكل الراهن الصغير الغير الميز و بلغ الصخير وباع لا يضح بيعه لأأن الَكالة باطلة في 
0 فلا تصير صحينحة ببلوغ الوكيل عند الأأمام العم لاأنه بعتب وقت التوكيل خلام 
للامامين فأنهما يمتبران وقت آلا متغال + 

وني المندية يجوز للوكيل بيع المرهون نغياب الراءن و بغياب ورثئه وأذا حضيروا بعد البيع 
لبس لم نقض البيع واذا وكل الراهن المرتهن او العدل ببيع الرهن فلها بيعه او كم 
الراعن لعرتون او للعدل وعلى العدل تسل عن المبيع الى الراعن لا الى المرتين لان الرهن 
لا يتم الا بالقبض واذا سل ادر الك اك اا لضان لاله كن سل ادال لصاحبه وفي 
حال التوكيل وعدم تلم ازع للعرين زر لراءن عرزل الكل + 

مغ اعر أن الرهن اذا كان منقولا يجوز للوكيل بالبيم بيعه بدون زضاء الراهن و بدوث. 
مراجعته واذا كان عقاراً يجب ان تجري الوكالة مم الرهن بحضور مأمور العمليك وللدائن 
مراجعة دوائر التمليك وطلب ,بيع العقار المرهون واستاع البيع والفراغ من الوكيل ودوائر 
ا لراك اك راان وتطلب منه دقع الذمة فآذا لم يلب الراهن طلب دوائر 
الغليك فالدوائر نبيع الرهن وتسمع الببع والفراغ من الوكيل > هو منطوق الارادةالسلظائية 
المؤرخة في * ١‏ ايلول سنة |١865‏ 

اما الفرق بين الوكيل يديع الرهن والوكيل بالبيع عاديا فبو أن الؤكيل يبيع الرخن له 
ان ببيع الرهن مع فروعه ويجبر على القيام بلوكالة سوآء كان التوكيل حين الرهن او بعد 
الرهن خلاقًا لاوكيل بالبيع العادي فانه ينعزل بعزل الموكل و بوفاته واذا باع الوكيل ببيع 
الرهن المال الموكل يبيعه بغير جنس الدين. فله صرف القن بجنس الدين خلاًا لاوكيل بالبيع 
العادي فآنه ليس له تبديلٌ العْن ولا فرق بين بيع ار فلن اف عر هله الاخوال لد : 

ار كيل ببيع الرعن ولاو كيل بالبيع العادي بيع المال بالااجل المتعارف اذا كانت 
الوكالة مطلقة واذا باع الوكيل ( ول كان العدل ) الرهن مؤٌجلا. وطالب المرتين اراهن 
بالدين فليس له تأخير دفع الدين الى ان يقبض الث ٠‏ 
0 


٠. 


5 التصرف في الرهق 





؟ت اذا باع العدل الرهن سب و كاله توك لعن الل المشرى قبل قرضه؛ يقن 
المبة وضعن القن ولا تصح هبة ان الى المخستري كله اد عار الفح ياذا ل الوتاكيل 
من القن شيمًا بعد القبض صح الخط والتنزيل ووجب عليه دفع مقدار ما حطه ونزله من ماله 
الى.المنتري لا من الغن المعطن التمرتين * 

اذا إدى العدل تلق القمن بصدقى عيتهد يكرن القلف اعل اأرتين - 

+ - اذا ادعى العدل دفع عن المبيع الى المرتهن يصدق هينه ٠‏ 

ه -لايجوز للعدل| ن ببيع الرهن ولده او لزوحته واذا اجاز الراهن والمرتين هذا البيع 
صح ولا يضح لينم احا اد 

١‏ - اذا باع الأجنبي الرعن تحذور الوكيل واجازه صح ببعه واذا باعه بغيابه لا يصج* 

1 أذ تعدد الوكلاء بالبيع فليس لبعضهم اله تقراد البيم ألا اذا باع احدم واجاز 
الادرور ة 

م ح اذا باع العدل الرحن وسل الشدن الى المرتين م ظبر في المببع عيب فاتخصم بدعوى 
العيب هو العدل لا المرتين واذا ثنت العيب بالبينة بسري الك على الراهن والمرتين واذا 
ال على العدل بأعادة الثمن لأ نه هو القادض و يرجع 00 اذل عظى الفن 
هديرج ا | المبيع كات اتدل ا ار ل لل كك 
كن ك2 ان وهو في يد المشتزي يضمنه 0 الرهن واذا كان 

لايكن لا ود لاد ورج العدل الثمن و يعود على المرتين يما دفعه ٠‏ 

واذا ضبط المبيع ؛ متاق ين اللتارى ورد الث ل للد عكار ص 0 
اذا 0 موجوداً ني يد المشتري واذا تلف المبيع في يد المشتري فللستحق الخيار اما ان 

يضمن الراه هن قهة المبيع 0 هك ذلك 0 والمرتهن واما ان يضمن العدل وهذا 
لوجع على ألراهن واما ان ون المشتري وهذا ار و بطلان امبيع ور جوع امشاري 
على العدل وليس الستحق مطالبية المرتمن بشبي مالم يجيز البيع و يطلل الثن قله بأخذه 
من المرتهن أذا 1 ا 55 والا فلا ٠‏ 


اد كل دبع الرهن بيع الرهن أذا حل أجل الدين ويسل ثنه 
إلى امرتهن ] ٠‏ 


7 الكو نا 

اذا كانت. الوكالة مقيدة بحلول اجل الدين وأذا كانت مطلقة فله البيع متى شاء حتى 
قبل حلول الأجل [ فأن الى الوكيل يجبر الراهن على بيعه ] وي رداية الأمام الكرخي 
اقول عن الى يوسف ووجه ذلاث هوان الراهن مكلف اصالق لايع 0 ما دام موجوداأ 
لا يتعين على الو كيل القيام بالوكالة اللازمة اما تفسير الجبر ني هذا الموضع فبو الحيس ايام 
عند الأ مشناع فأن ' يو اسن باع الاك الردن 

[ واذا الى وعاند الراهن ايضا باعه الى ا ار يك 
يحبر الوكيل على بيع اأرهرء رت فأن عاند باعه الحا م ] 


اد 


0 0 
الأختلافات المتعلقة بالرهن ونتضمن ار بعة أتيحات وخاقة 
الت الول 
لدف 11 والنييينا ميك الرعى لحان نوع بفساسه زرده 

١‏ القول قول متكر:الرهن مع العين 

تال لاك الع نان وى قال ان رحن مرعذا لالقرل قرن ار 
لأن القول لاقابض ٠‏ 

اذا قال “اراهن رهنت وسلمتك لياس وقال المرتين 'ازتينت واسعلمت هذه الداية 
وها قاذ كارك لبان "والداية في يذ" جاتحم بقةءالرترودواةا كنا أقد تلنا 
وكانت شمة النوب أكثر من قعة الدابة ترجم بننة الراهن لأنه مدعي الزياذة ٠‏ 

5 اذا اقر المرتين بأخذ الرهن وادعى اعادته للراهن ولم ببرهن فالقول قول الراهن 
واذاا قالط اللرتهن ال الزدن اراهن وتلف في يذه ذادعى الراهن تلف الرهدن في ند 
اللزلين #فالقول #قول الراحن والببيةا ينها 

ه اذا ادعى المرتين تلف الرذن في يد الراهن قبل القبض.وادعى الزاهن تلف الرهن 
في يد المرتين بعد القبض فالقول قول الرتين * 





المبحث الثافي 


الأختلاف في بيع الزهن وثنه 

5 اذا باع العدل الرهن بأقل من الدين وصادق الرتبن على ذلك وادعى الراهن ز يادة 
الثمن فالقول قول العدل والمرتهن ٠‏ واذا انكر الراهن البيع وادعى تلف الرهن في يد العدل 
فالقول قوله مع اليمين اذا كانت ثيمة الرهن مساوية للدين * 

0 اذا 1 الراهن ان من ارهن ال تر كال الوسر متت ور 1ن 
كانمائة قرش فالقول قول المرتهن اذ كان#قتضق النمن. 

8 اذا برهن العدل على دع الرهن بثافائة قرش ودفعها للمرترن لا تسمم بشة الراهن 
0 تف المبيع لك 

4 اذا استدان الراءن الف قرش ورهرى. تقابله رهبا ثمته الف قرش ؤادعالمرئين 
انه باعه يخمسمائة قرش حسب وكالته وادعى الراهن تلف الرهن في يد المرتهن ولم ببرهن 
المرت#رن على دعواه يحاف الراهن على عدم عله ببيع المرتهن الرهن 


لحت ااخالك 
اخعلاف الراهن والمرتين بمقدار المرهون به 
٠‏ اذا ادعى الراهن أنه سل الرهن في مقابل الف قرش وقال المرتهن انه استلمه في 
مقابل الني قرش فالقول قول الراعن ٠‏ 
١١‏ اذاقال الراهن ملت الرهن في مقادلة الف قرش وقال المرتهن استلمته في مقابل 
د انا كان 14 وتات ا د ل 01 0 
لاعن واذا تلك الردن قل التعالفت فالقرل. قرل لين لان ل 0 


وكذا اذا: قال ب اخذت هذين المالين في مقابل الف قرش وتال الراهن لم ارهن 
الا هذا غاننا واذا برهنا د بشة المرنين ٠‏ 


لبحث الرابع 
نزاع شخصين برهن : 

ل ا 1 ا ل 0 
الدعوى حال حياة الراهن والرهن في يد احدثما - للرتين واضع اليد ولو عين الآخر 
تار يخا سابقًا على تار يخه مالم ببرهن على دعواه لان وجود الرهن في بذ 1 
سبق يده عليه 0 كان الرهن في يدثماكامه.! فبك لي معأ واذا كان في بد الرآه 
اك ع من يدعي التاريخ السابق وأذا ارخ احدتما عم 1 1 
واجداً و برهنا رد برهانها ولا يحم لما بالرهن ن الشاع لاه نه فاسد 0 ل 

نا اك مانة ا وفاة الراهن وأزخا يحكم لصاحب التار يخ القديم واذا ل 

ار اك ل 0 كة الراعن يح بالرهن بشها مناصفة عند الطرفين 
1 يد احجدهما بق في بده ٠‏ 

عد عا تيد 
ترجيح الببنات في الرهون 

٠ بيئة الرهن مرجحة على بينة الوديعة‎ ٠ 

يه الببع هرجحة على بينة أأرهن ٠‏ 

ا عدالة والقض مرجحة تاي اا ال و فين الك 
وادعى خارجان فقال احدهما أن المال حسهون وقال الثاني انه موهوب ترجح بينة الراهن الا 
اذا ادي مدعي الطبة وقوع الهبة في تار الل الدع الرهن 

د الثمراء والقبض وادعى ا را انا 
كان المال في ببد الراحن ترجج بينة ة الشتري ألا اذا ادعي الرهن في تاريخ مقدم وأذا كان 
ادال في يد المرتون ترجح بينة الراهن الا.اذا ثبت كون ثار بخ الشراء مقدما على تار يخ الرهن 


ع 


ا اعمائمة 
لاحقة - م 
قد اغفلت المحلة امم احكام الرهن وهو استسقاقه وقد بحندا عن ذلك مخنصراً فيا مغى بصورة 
غير مطردة وإزيادة الا يضاح نقول ان الرهن اما ان يستحق قبل البيع او بعده فان استتحق قبله 
اخذه المستحق من المرتين وفسي الرهن ضرورة ان كان قامَا وان كان هالكاً هلك بالذين ٠‏ 
والستحق تضمين الرادن لتعديه بتسلي الره هن وله تضمين اارتون لتعديه بالقبض واذا من 
الراهن ملك الرهن عند المرتين بدينه وتم الرهن واننعنه الم حق رجع على الراهن بقيئمة رهنه 
لانه غره من عقد معا و ال عد اله تاشدق ارد بن ولا يكلف الراهن و ددن 
مكانه ٠‏ واذا استحق الرهن بعد البيع فأن كان قائم اخذه المستحومن المشتري ورجع المشتري 
بالغْن على من قبضه منه الا اذا اداه للعدل 1 يرجع علالمرتين و مرجع المرتبن على الراهن بدينه 
واذا هلك في يد المشتري فا اسححق اما ان يضمن الراهن : لانه غاصت واماان يضمن المشتري 
لتعديه بالقبض واما ان يضمن العدل لتعديه بالبيع فأذا ضمن المشتري رجع بالغْن على العدب 
البائع او المرتبن سواء كان بائعاً او لا والعدل يرجع على الراهن او على المرتبن والمرتهن مرجع على 
الراهن وان ضمن المستتحق الراهن صح البيع والقبض والرهن 
واذا كانت قيمة الردن التي عنها. العدل أكثر من القمن الذي قبضه يرجع بهذه الزيادة 
على الراهن 





+ 


« الاقة » 
( ولتقسم الى فصلين ) 
الفصل الاول 
في البح عن الكفالة والموالة والرهن في القانونين المدنيين 
الأفرنسي والتركي ومقايستهما على الحلة 
عندما يحننا عن الكفالة في الحلة وش رحناها كنا ذكرنا بعض الا ختلافات الموجودة بين 
الحلة والقوانين المدنية تحشية على كتاب الكفالة المذكورة لذلك فأئنا لا نرى حاجة لبيان ذلك 
غافة العكرار ٠‏ 


احاعة !ا 





اما الحوالة فقد يحث عنها في القانوئين الأ فر نسي والتركي بحنًا خنصراً لا يز بد عن بعض 
الواد وهذا ناني” عن ان الحوالة صارت في زماننا من ام المعا لات التحار بة وقد بحثت القوانين 
الأور ببة عتها بقوانين التحارة فل ببق لزوم ليث عنهبا. مفصلاً في القوانين المدنية :الا ما كان , 
يخالف الا مور التحار ية «نها والى القراء الكرام ما جاء في القانون الثاني الأ فرنسي بحق ذلك : 

ورد في المادة )١555(‏ من هذا القا نون مات حمته « اذا ادى الشخص الثالث مطاوب الداثن 
كال له المقوق المذكورة اما بال ثفاق واما مموجب الأ حكام القانونية ٠‏ » يفم من هذا ات 
القانون الا فراسي قسم الحوالة الى قسمين رضائية واحبار ية ول ينظر الى احى الحيل في الحوالة 
عل ما يظبر جلي من هذه المادة وهذه الروح التشريعية بعيدة عن قانوننا المدفي وقرببة من 
المعاملات التجار ية لان الجيرو لا يحتاج الى اعى من الحيل ( المديون ) خلاف لحوالة العادية 
عندنا فآن امحالعليه اذا اخذ الموالة علىنفسه ودفعها بدون اعرمن الحيل لايرجع عليه بشي" لا نه 
رن ادى ما على غيره من الدين وهذا تبرع لا تمدق به الدافع الرجوع على من دفع المال 
عنه وقد ايدت المادة (٠5؟١)‏ من القانون المدني المذكو ركلامنا هذا فقالت ان الموالة الا ثقاقية 
اما ان تقع باستيفاء الدائن دينه من شخص ثالت ويحي لله ماله قبل المديون من ديون وامتيازات 
وحقوق ودعا ورهون بشرط ان يصرح بذلك حين ااعقد واما:ان بق ماعل المدين من الديون 
ويقئل حقوق لان نطر رق اطوالة بشوط ان ري المعاملة الدائنة موب اتاد ممندكةهورا يق 
كتاب العدل وكينها كان الخال فأن القسم الأول هو احالة من الدائن على المدين والثاني دفع 

ها على الغير من الددين بدون اع وتكايف وعدم ة الرجوع في الوحه الغاني عددنا ظاهى 5 قلنا 
لأن المدين اماءان ييكون عرين العسن لاه روعي يرادا د رعة مق عمد طاشارا: وكوف ليل التفكل 
ولا مال له فيضطر لماطلة الدائن الجديد لاختلاف الطللن وال" لماح باختلاف الأ شخاص ٠‏ 

وقد عنفت المادة اه الوجوبية فقالك اول اذا اد 0 ما على المدين من 
الديون المرجحة على غيرها بالا متياز والزهن ٠‏ ثانيّا الموالة نشرط الأداء من من العقاز المرهون 
ال ي بيع واشترط على المشتري 1 دين الدائن الغابت على رقبة العقار المباع ٠‏ ثالتًا حق الوارث 
الذي قبل التركة بتمرط الوفاء. وادى دين التركة من ماله-* وهنذا غير موجوة يف قوائيننا 
لأن الأرث لا يكون مةداً بالشرط ولأن الوارث لا يكلف بدفع دين مورثه الا.اذا كانت 
لتركة وافبة لا داء هذا الدين ٠‏ وقد عرفت المادة (/451) من القانون المدني التركي الموالة بأنها 





1 اعلاقة 





عتد بأذن به الحال طله. الخال له أن قيض ناه التقود والالوراق والآ شيا اللثلية باركلة 
بامعه من الحيل وهذا ظاهن بأن امال له يقبض من الحبل ذلك كوكيل ومن آخر ان الموالة 
ل تتضمن عندثم نقل الدين من ذمة الى اخرى وغ مقنضى هذا التعر يف أحالة من المحال عليه 
الى محال له وهو تعر يف لايتضمن .عنى الحوالة المعلوم عندنا ومتى قانا ان الموالة في انحلة نشمل 
هذه الموالة وغيرها والحوالات التجار ية لها قانونها الخاص انض عندنا ان يحث الموالة فيقانوثنا 
المدني اثعل منه في هذا القانون ٠‏ ؛ 
وقد ورد في المادة (408) ما ترحمعه : « أذا كان موضوع الحوالة هو أدآء. دين المحيل الى 
الخال له فبذا الدين لا يسقط الا بالأأداء من الحال عليه الا ان المحال له اذا ل يتمكن من قبض 
مطلوبه من الحال عليه في المدة المعينة في الحوالة فله صلاحية المطالبة من الحيل * » فهذه المادة 
وان كانت توضج بأن الموالة ايض تنعقد بين لحيل واحال له والحال عليه وتجعل الحال له ذا 
ضلاحية بالمطالبة من الحال عليه الا ان أحكامبها ل ك5 تكن .داخلة في تعر يف الموالة المبين في المادة 
(491) فصار التعر يف غير جامع لأفرادهة وغير مانع لأغياره ولا شك انكل مايجي وجوده 
من الا حكام ني العقد يحب ان يستنبظ من تعر يفف العقد وقد ورد في المادة (458) امكان 
الرجوع على الحيل بالدين وما وقعت الحوالة به مطاقا وعدد عدم أمكان القبض يف المدة المعيدة 
في. الموالة وهذا يخالف نظررية نقل النذين من ذمة الى ذمة لأ ن الدين اذا نقل لا يعود على انحول 
الا أذا فق التوى وقد ورد في المادة (411) ) امكان رجوع اليا لف عوالعهني اي وقت اشاء 
وأداة” الا .اذا كانت طوالة من منفعة الخال الهاو كانت بمتتمولة 206 مويه ويل كل 
الأحوال يجوز للحيل ان يرجع بحوالته الى ان يطلع الخال له علهبا ويقبلها واذا أفلس الحيل 
سقطت الموالة التي لم ثقبل وهذه الأ حكام لا تنطبق على الحلة لان الموالة عندنا لا تعقد بدون 
رضاء الال له لانه هو صاحب المال والحوالة تنقل الدين من ذمة الى ذمة ومتى عقدت تازم 
الطرفين ولا يمكن الرجوع عنها الا في حال التوى عند اليل ٠‏ 

وقد بحغت المادة (475) عن الموالات الحررة لأس واسم الحاملين وقالت انها تابعة لا حكام 
هذا الب لسوت يدل هذه ار الات ل راض القازرن لقا و سر سكا 
قانوننا المدلي ٠‏ 

أما الرهن فقد عرتفته المادة ( 511 ) من القانون المدلي الا فرنسي اله « عفد يتضمن وضع 


الخائمة 0# 





-52 ما الال بق الدين ٠‏ » -وقسمعه المنادة :(*037؟ ) «إلى رهن 
المنقول ونه الرهن سيت بالا ستغلال وجعات دينه متازاً عن 
غَيِره اكلايدت عليه 5 ا بالدين والرهن نتضمن.تالك القاعة جنس المرهون ونوعه 
وققدإراللنين: وو صفهب ووز نه وكيله وذرعه-الا.نا كان اقل»من مائه: ومين فر نك 1 لايجناج 
الى تنظي السعد ( راجع المادة 0305 ) ٠‏ 


0 المادة ( 577 ) تسل الردن ا 1 كر ا 
وهذا معقول ومواذق لقانونا المدني واو حتت المادة ا 0 ار لفرت ل ادن 
المديون وقالت المادة ( 5*8 ) بلزوم بقاء الرهن في يد الدائن الى ان يسعوني جمبيع ماله من 
ان 0 مديوله مع فوائدها ألا 851 كان الدمكما لك الرهر رض وهذا عالت لخر يسا لان 
الزرهن الى الدائن” ا أوفاء مطلوبه والرهن يقني يده واذا أساء الهأ ستعال به وتلف فشيانه 
عليه لا على سواه اده بال تلاف وسوء الا 0 بد لعن عل 
المرهون لا تشبه بد 1 جور ٠‏ اها الرهن بالاستغلال فلا ينعقد الا جاولة خطية 
5 راجع المأدة 5) وللدائن قبض حاصلات المركون سنة بعد سنة واحراء محسوب ذلك مع 
اراد 15 ولاس ماله وهذا يفهم .نه بقاء منافع | ارهون للراهن فيا اذا كان المرتهن لا يلك 
الا الدين والنائدة وما بؤيد ذلك ٠١‏ ورد في المادة ( 5١83‏ ) حيث قالت « اذا : يتفق الطرفان 
على «قاولة تالف ذلك فالدائن يدفم امكريق: العقار و#كلئاته -وشاقظ عليه ورقدره القارات 
النافمة والضرورية و يقبض اللاصلات عقابل هذه المصار يف وآذا تأخر عن وظيفته الأهيرة 
بفدن الهطل والضرر »-* وقد ورد في المادة ( 5١8‏ ) ان الدائن لا ملاك الرهن وأولم يدفم 
المدبون دينه بظرف المدة المتفق عليها واذا اثفقا على ما يخالف ذلك لا يعتبز الفاقهيا وللدائن طلا 
بيع المرهون واستيفاء دينه منه اما باقي مواد هذا القانون فهي موافقة للجلة ٠‏ وقد ورد سبد 
القانون الافراسي حملة مواد تتعلق بامقياز الدائنين ورجحان بعضهم على بعض الا اننال نر لزوم 
لخد ذلك لعدم امكان اجراء المقايسة بينه و بين"المحلة ٠‏ 

أما القانون النري فقد بحت عن الرهون بحنًا مطولاً وفرقها الى أقسام ونيحث عن ,الا.ببوتهك 
وبحث في الباب الثالث والعشر ين عن رهن المنقول خاصة .وما ان رهن غير المنقول ضار مقيداً 

6 


1 ألحاقة 


غندنا بقانوفي الرهون اليموث عهماية 0 البيوع لذلك فقد | اك ا عض 7 
القانون المدلي التي المتعاقة برهن اليه وال المنقولة 8 
ورددنفي المادة'( 85 ) من هذا:القانون ان المنقول لا يردن الا اذا اشترط تليمه وللزتين 
حق:ارتهان المال المتقول من .لا.حق الم بالتصرف فيه عق .ان تبق حقوق. الا شخاص: الثالنة 
المتولدة من ذي اليد القدية محفوظة على ل دق الرهن لا:يغدت 0 ل دام المرهون 2 5 
الراهن * وقد اعطت المادة ( 205 ) حقا لشركات ( القوئو بوراتيف ) التي استحصلت حقًا 
كذاقن اشكزية الد فال عرد د يدر 2 0ك العادانت الل كزان توك الك رن 
امئوانات تأ مينا لمطلو بها على شرط ان تخير بذاك «أءوري الأحراء وثقيد ذلك في سجل عام ٠‏ 
وقد ا الماده (855) لليالك ان يردن المردون عند تن لحن عقابل دين آخر انما اشترطت 
ملستسن ىن لدان الا رذ لظ دعو يدق عد سدووزوانه مسد لمكككية و يلار ا 
اخدايد: أ علالر تن بلحس فلن للا رهن للركون يدون اذن الراعن (مادة /01 )م 
وقد اعتبرت المادة (859) جميع الخسار الذي يحصل في الردن وهو في يد المرتبن على الراهن 
الا اذا دل حكدي ار رن وهذا الك لك لهالا فى واليبى ك2 ذلك در ان القرائين 
المدنية ل تعل للق اليد قبدة سوى المحز والتأمين خلاقًا لقانوننا فأنه جعل تضسمين الضرر 
تقابل حت الميس ١‏ واعتجر ان زوائد المرهون وأثّاره مرهونة مع الرحن واذا انقضات الأثمار 
2011 اوتترفجت ون كاين 1د الردة القكة وحب ك1 الى ارلدن يادة القل) 





واذا. تعد ااراهنون استوفوا حقوقهم على الترتيب التار يخي ولم يعتبر هذا القانون الشروط التي 
يشترطبا الراهن والمرتبن المنفدنة قلات المرتبن للرهون فها اذا لم يدفم الدين في ميعاده ( مادة 
85 ) وهذا يوافق اللقيتة واخلة ايها لآن البيع بالشرط لا يصح بالشرط ٠‏ 

وقد أخال هذا القانون رهن الذيون على ما يظبر من المادة ( 814 ) وهذا لا يوافق تشر يعنا 
لأن الدين ليس ال ويثبت في الذمة فلا بباع ولا يشترى ولا يقسم بين الشركاء ٠‏ فلا يوز 
رهنه لعدم امكان اعتبار ماليته الا ان توسع نطاق التحارة 6 الااحتباحات أوجيت عل 
الأأثراك ان يجاروا | الام اللقدنة في اقتصادياتهم واحتياجاتهم الى قبول مثل هذه الرهون وعندي 
ان الا تراك 11-7 درون بشتذات واخالتها للذائعين بطريق الخيرو 'و بذلك يصل 
الداة أن الى دينه و يتتخلص المديون من تان عقود ربا احوجتة الي نزاع شه وبين المرتين ولا. 


الحائمة اا 

يقال نان الذاق قانلا رض باعل الكش بطو رق أطوالة عل مدان مده امسق ادم فيه 2 
لأن اعلوالة عل هذا الوجه نتضان الكفالة ايض فلا يخلص المديون آلا ولمن:المطالبة وي اقوى 
من اللوالة والرهدن من هذه الجبة ٌ 

وقد قبل هذا القانون ردن السندات بطر يق الموالة وتسلم السددات اذا كانت حررة لأس 
الحائل 5 صرحت بذاك المواد 874 و١‏ 07 ولا تري هذه القاعدة في قانوتنا لعدم امكارتف 
قليك الدين لغير من عليه الدين ٠‏ : 

وقد اعتبر هذا القانون العمل بالاأدانة كبنة واوجب على المشتخلين بها ان يستحصلوا على . " 
اذن من الحكومة واجاز للدائن بيع المرهون عند حلول اجل الدين بعرفة دوائر الاأجراء اذا 
نع المديون من الدفع رغ انذاره من الدائن واذا زاد شي“ عن الدين اخذه الدائن ( راجع 
المادتين لالم وعهم ) ٠‏ 





ا 
الفصل الناني 
في ما يتعلق بالردن من قانوني الرهون 

ان المحلة وضعت للرهون ولبيع الأموال الغير المنقولة بطر يق البيع الوفالي قبوداً وشروط 
بعسر تطبيقها في المعاملات الجار ية بين النآس في زماننا استناداً الى الا قوال الرااجحة ولما ان 
علدت الكرية الر كد إن لة دان في المقصود فى زمانا وسعت قانوت الرهون كنا رن ان 
دون ان ترجع الى كتب الفقه الطالححة بمخل هذه الأ قوال التي وضعتها سيد القانون المذكور او 
ما يقرب منها فقد ورد في قانون وضع الا موال الغير المنقولة رهما ممقابل الدين تجو يز رهن الخصة 
الشائعة من الاأملاك والااراضي الا ميرية والموقوفة والمستغلات والمسقفات الوقفية وهذا «وافق 
لأحد الا قوال الفقبية وان خالف اغملة لأن المحلة نظرت الى الردنمن حيث المبس ووضع اليد 
والخصة الشائعة لا تسل ولا خيس ا هذا القانون اجراء ء.المعاملات المتعلقة بالردن لدى 
دوائر اليك واص بلزوم ادل ساد بدون نة لأن 0 د القليك وقبودها اعتبر تفي 
قانون التصرف في ال موال الغير المنقولة مقبولة بدون ببنة واعتبر هذا القانون الزوائد في المرهون 
كالشجر والبناء مرهونة هم الرهن وحيث كان الرهن بموجب هذا القانون معتيراً بيد الراهن 
لا بيد الرتين أذلك فقد جعل هذا القانون التلف على الراهن لا على المرتون وقبل ايض دور 


١‏ المائة 


المرهون من يد الى اخرى بطر.يق الحوالة - الجيرو ‏ وهذه قاغدة لم تكن موجودة؛ في الحلة 
لأن الديون ثابتة,ني الذمة فلا تباع ولا ثنقل من ذمة الى اخرري . وكذلك قانون الرهون الجدين 
قد احدث انقلابًا عظياً في عالم الاقتصاد حتى صارت الأ دانة في ,هذه البلاد كبنة خاصة؛ وصار 
اصتضاب النقود يفضلون الرهونعل شراءالاأملاك ما هنالك من السهولة في ثدمية رؤسن, الا موال 
ولأ كته اصعاب,الأملاك من الصمو بات فيمعاملات المستا جررين سها بعد تشكيل لان الا عرارر 
في بلادنا وصدور قراراتها التى لا توافق انحلة ولا قانونها الخاص وحيث اننا قد بحثدا ع نالقانونين 
المذكود ين في,آنخ ىن كتاب. الببوع بحا مفصلا ونشيرنا متتهيه! فعلى من اراد التوسيع. في بهذا 
الت ان براجع الحل المذ > 5 


5 انتهى َه 


00 





الككات الاح 
"الات و يشسدل عل مفكمة ولانه بون ) 
المقدمة 
١‏ ف يان لذ سط لات النتيوة" للحطقة رالا مانا ) 
ان حمبور الفقباء 0 كل نوع من الا مانات في كتاب على حدة حسما يخقتص به من 
الأحكام آي ما يكون امانة بذاته او ضمن عقد آخر ولذلك نرى ان الأ مانات مبعثرة في كتههم 
ماغدا ابن نتم فأنه مع في أشباعه الأمانات في كناب واحد وهكدذاً الخلة فأنها أحرت 
حزوه ولعم ما فعلت ٠‏ 
الأمالة قشم الى ثلاشة اقسام الأ ولمعاملة الأنسان مع الخال عز.وحل والناني معاملته 
مع العباد والقالثمعاملتة مع نفسه دفي كل قسم من هذه الا قسام يحب على الا نيان ان بكون 
امو عل ما سل ل كاف نه ما الأمائة مصودة في هذا الكتاب فعي الأ مانة التي تعود الى 
أقنم الناقي وقد 1 امع ل ها تمل ال مانة واللقطة والوديعة والعارية ٠‏ 
7 مانة' وآن “تانق سكل الال الأحور في يك المتاجر والمال الشترك في بد التترارك 
مال الوقف في يد المتولي ومال البتيم في يد الحام والولي والوصي ألا أن ألحلة ل بحت 
في هذا الكتاب عن ذلك واقتضرت على الاقطة والوديعة والعارزية لآن لباقي المسائل كت 
وسباحث خاطنة ابها * 


مادة 859" [:الأمااة] 'لنة ممنى,اللمين واسطلا [كي القىء الذي يوجدعدد” 
لخد ا رك ل ين اذا سر اللإراو > ةيد 


ا م الرهن 
يحفط اللقطة والجار الذي يحفظ مال جاره الذي بسقط لدازه لان الشرع جعلالاقيط والجار 
انين ولا عيرة العدم استلامعا الاق قن مايه اولعنام انها آمناء امن رت امال 
[ موا" كه ايانة تعد إلا سيمان #الركسة | والأدل ١‏ أن كول 020 111 لون 
كاف التَنثبيه ‏ لأن الأمانة التي تودع بقصد الاستحفاظ ث الوديعة فقط + 

[ او كان امانة ضمن عقد ] كالبيع المسل بأ ذن البائع في البيم الباطل [ كا جور 
والمستعان: ]والمرهون دمال المضار بة ومال الشركة ومال الموكل في يد الوكيل لأأن المستأجر 
والمستعير للها الانتفاع نافع المال الذي في يدثما وما الأ مانة الا ضمن عقد الأأيار أوالعارية٠‏ 

[ اودخل بطريق الآماةةفي يد شخص بدوت عقد ولاقصدكا لوالقت 
الريج في دار احد مال جاره لخت كان ذلك بدون عقد فلا يكون وديمة بل 
امانة فقط ] ”* 

لما ترد ل عتدالا تر دخرط] وأذالا باخام وال ب سير 1 تور 

والمستعار جيعما اثآنات اي كل «ودوع وما جوزو مسار أمانة لكر كز اانه ل ورياك 
و انسان حدؤاق ولد سكل ا و بعبارة اوضح نقول انكل مالسل نقصدالاستحفاظهووديعة 
وااغانة اما مالم يس بط ريق اله شفاط ادر الشى ا الرا. ار ل ل للفلا 
ودبعة:وتفترق ف 1-6 اليه حوالالوديعة والا 0 من 5 العان فالات تودع كل 
بالبيع والذُ يار وال ستئجار والمضارب والمستصنع والشر بيك في شركة العنان والمفاوضةومسعدير 
ازخرت ببرؤن من الفبان اذااعادوا الى 1 بعد النمدذي اما إلا مين في باق الأ مارات 
فلا 1 من الضان اذا عاد الى الوفاق بعد التعدي بل لبق يده يد ضمان الى ان يل لالب 
ا 

مادة +7 [ الوديعة هي امال الذي يوضع عند شخص لأجل الحفظ ] 
وقد قبدت بعض كتب الفقه هذا التعر يف يكابمة ( فقط ) يقصد أخراج. العارية لأّرف 
الودبع لا.ينتفع, بالمال المودوع خلاقًا للستمير ألا اننا أذا قلنا أن المفظ في العا ية هو المقصود 
بالذات وفي بات الا مانات مقضود بالتبع جاز ل 0 





الأبداع والعارتة 4 


5 مادة 54 [ الأ يماع] والاأستبداع [ هو أحالةالمالشحافظةماله لآ خرويمى 
الستحاظ موذعاً بكسر الذال والذي يقبل الوديعة وديعا ومستودعاً ينعم الدال | 

أسواء كان ذاك صراحة كقول المودع اودعتك مالي هذا'او و دلالة كن ع ف الطرق 
رراءا ل ل ال ال ار اميك 
ركه كا كان واذأ 2 يضمن ( تكلة ) ٠‏ واذالم,أخذ الوعاء من محله او اخذه واعاده 
ا 0 








جد 


واذا ستلنا بان ,ا لاتعرفت ا بأحالة المالك ماله لاخر وهذا التعر يف لا نعل الوديعة 
التي اودعت من الوديع عند ديع اخر يأذن المودع لان الوديع ال ول اودع عل غيره لا ماله 

والشر يك اذا اودع مال الشركة على ما جاء في المادة 1837 من المحلة يكون قد اودع مالهومال 
شير يكه وللستودع حفظ الوديعة بمعرفة امينه على ما جاء في المادة 8٠١‏ وهذاءكله يخرج عن 
لكر رف هذه المادة + 

فقول جوابا على السؤال الأول 5 المستودع اذا اودع الود بعةٌ من غيره بأذن دن 
الودع هو المودع الأول لا المودع ااذالي ع جا” في المادتين -1 15 و517١‏ والمستودعرسول 
ينها ونيب على السؤال الثاني والثالث بأن ايداع الستودع هو بأذن المودع دلالة والمستووع 
رسول 3 3 0 

ماذة 75 [ العارية في المال الذي قلك متنفعته لاخر اناي بلا بدل 

وضع مكار سار اضا] 

وقد اختلف الفقباء بتعر يف العار ية فالاأمام الشافعي والأأمام الكرخي قالا بأنها اه 
مطلثة بدليل انعقادها بلفظ الا باحة وعدم اشتراط ذَكر المدة فيها خلاهًا ل#لميك فأنها 1 

ليان للد كلا جارة ( راجغ المادة ؟هغ) 

ولاآن اللي دن العمل توتيف الفاراية ولا ورف الاتجارة 000 الحم لبس ا ار 
ما استعاره لاق للمستأجر فأنه يوجر الأجور. فياالا يختاف استماله بأختلاف المسععلمإن 
( داجع لمادة 474 ) ٠‏ وقال غيرهما من العلياء بأن الاأعارة ليك واسعداوا على ذلاك اما يأني : 


1 
"ا لاغارة 


اول 12 رأن :الام عار كلت ابلجة لاجان الستفار: أن يعي الال المعاز الممغيره لأن المماء 
لهل يي ما ابدمح له.لخيره كن ابممح له.تناول الطعام فأنه ليس له اطعام غيره ان 
المستعير فله اعارة امال المعار الى غيره ( راجع المادة 8.15 ) 
ثانا : الأعارة تعقدبلفظ اتتليك وهذا ذليل على انما قديك لا أباحة ٠‏ 
وقد اب على ما قالوا أن الا عارة أباحة ما يأتي : فالجواب على 5 قولم بأن الأعارة اباحة 
ولنعقد بلفظ الا باحه هو أن العبرة في العقود للقاصد والماني لا | لا لفاظ والماني: دياب عل 
قو الثاني القائل بأن الاأعارة عقد غير لازم لعدم تعيين المدة بأرت سهالة المدة في الأعارة 
“لا نوجب الأذاع كل عقد لا نزاع فيه لا 3 فاسدأ كبيع الحصول الذي لا يجتاج للتسم 
َالتَسَلي امانالا جازة فهي «عاوضة وعقذ لازم وجهالة المدة فهها توجب الازاع ولذافالحلة قييدت 
المتفعة في الأ جارة ( لاوم ( وم تقيد المنفعة في هذه المادة بهذا القيد ٠‏ 
ويب على قولم الثالث بأن الغارية عقد غير لازم فللعير الرجوع عناءتى شاء على ماجاء 
في المادة (87) ذلك فالنهي فيها معتبر لا نه رجوع ٠‏ 
وفيت على قولم الرابع كك عدم حواز ايجار المستعار ناثي' :عن بلزوم ."لزلزم وعن 
عدم لزوم 1١‏ يازم ؤالا. لا لكونه ليين قلبكا حتى ان المنال المستعار بغار “على ما اخاء في 
١‏ المادةة 1م :وعدا يغبت“ لنالكون الأعارة ليك ٠‏ 
9 0 ان تعقد العارية آنا على ما جاء في هذه المادة وهذا قيد كترز دبه من الأأجارة 
ب ايض :أن .يكون مالك :بالعقد::هو النفعة لا:العين على ها جاء :في هذه المادة وهذاالتقييد 
0 الرهن والقرض «البيع والعين الموصى بها من عر يف الا عارة فيكون التعر يف جاءما 
ل فراده انعا لاغياره* 
وني الحمندية"اذا'اغاز رحل عيرضة لخر إناك .ينشي” فيها يناه النفسه و يعكنه بدوك احرة 
و"نلاون' مذةبوعدلاماتخرج المتنتعيرة من -العراضة يكو التداء لاحت العؤّضةففمل: وتم رككونان 
عقدا اجارة فاسدة لا عارية ولا يستحق المؤجر الا:اجر امثل' العرصة و يكون التماء“للننعا جره 
وكذاءاذا اشيّزظ دفم: ضرائب :امال المستعار من مال سين متصيرا* لااعارةة جاو فلسكذة. _واذا 
اتن ”متلا ا الشتوائب وك في :التق دكؤن الاأار خم ةذه 
تون اعازة جميع المال وجرّؤه الشائع للشر يك ولخيره سواء كان قابلا لاقسمة او غير قابل 








الأيداع والعارية . اا 


اقسمة و2 وز امارة المال الراحد الي شخصين. مخدلفين. بييان خصة كل منعا وتفضلبااو بأانا 
ا لاله والأعارة في ذلك “ظاه لان الأجارة عقد معاوضة والأأعارة مبنية 
على المسامحة ٠‏ واذا سئلنا بن الوصيّة بالمنفعة كقول الموصي اذا مت فلإسكن ز يد في داري سنة 
تدخل في تعريف العار ية لاأبها تمليك المنفعة ولذا فبذا التعر يف لا منع اعئباره تقول ان العارية 
في قليك النفعة في الال والوصية المذكورة شي قليك النفعة في المآل والفرق بينغيا ظاهى ٠‏ 

ذا سئلنا عنصا حي حق اكور الحرد بدون الطارَبّق ذا وعب حئمروزه لصاحب الغرّصة 
ومالك الطر يق تصح هبته وتكون اسقاطًا وتدخل في تعر يف الك 0 كران القع 
من التمليك هو المليك بطر.يق الطواز لا بطر يق اللزدم فبية حق المرور على هذا الوجة تكون 
ل ا له 

ماده -5 [ الاعارة اغطاء الثى” عار يةرقالذي يعطيه تسى مغيرا: | . 

وقد عرفها الفقباء في كتبه»١‏ الأعارة ليك المنفءة بلا بدل ) وهذا اقرب, من تعر يف اللة 
لأن تعر يف الحلة يفهم منه تليك العين لا ليك المنفعة وتايك العين بيع لا آغارة الااان الله 
قيدت تعر ينها هذا بكلمة عار بة وكان الآ ولى بها ان تعرفها ما عرفها به الفقباء * 

ا سر سنا لتر تم ال للد سي] 

وقد اغفات اللة تعر يف اللقطة وقد عرفناها في شمرح المادة 775 


عد 
1 
د 





ٌ) 10 
ما احكام الا مال 





2 الباب الأول « 
2 يان لكام ترؤيية العاف لمانا ) 
مادة 3754 للأماناث قاعدتانالا ولي : [ الامانة لا تكون مشعونة ] على الأمين 
[ يعني اذا ملكت اوضاعت بلا صنم م 
6 وقع العلف سيب كن درن مه والدرقة او سيب لا يكن التحرز 51 
ٍ. وسو تالف مال ألامين مع الاأمانة ام لا وسواء ترط الضيان علي الأمين ام لم يشترظ ٠وهذا‏ 
ع ال كنات بجميع انواعها فقد ورد في المادة 98؟ من اللة بأن المال الذي اخذ على سوم 
الشراء ددون تعيين الغْن هو امانة المشترى وكذا المال المقبوض على سوم النظر واخد المالين 
المقبوض بخيار التعيين والمال المقبوض بنتيجة بيع باطل في يد المشتري وما زاد عن الدين من قمة 
المال المباع في لمع الوفاء في بد المشتري 0 في بد المستأجر فيه في يد الي جير وما زاد عن 
الدين من فهة المال المرهون واللقطة فى يد الملتقط والوديعة في يد المستودع والوديعة في يد امبن 
المستودوع وفي يد امين المستودع لي لله الوديعة ليردها لصاحبها والوديعة في يد وارث الوديع 
اووصيه بعد وفاته وزوائد المغصوب في يد الغاصب /المال المقّوض بطر يق اله 1 أه في يد 
لحري الك قال الخ 6 مظاك !له كن للا كور 
در كه الا موال وراس الال يبد الضارث الال لمقبوض في بد الوكيل بحبة الوكالة او الرسالة 
والمال ( العين ) في بد الموصى له الذي لت كد را حع المواد 221 
6٠‏ وءاك وفكلا و١‏ ملا وهفلاو1 ٠ل‏ و50 1.56 ولام اقيم 
من 1 لس من هذا الك اللادة اذ قيل فيه لو وقع شي' من يد الوديع على الساعة 
اددع 1 
التاعدة لابه 5 121 510ل مال بصنع  1‏ ظله 1 را ات ور 
صاحبها المعدبر شرع فالا" ناف كل ري في لمع الوفاء اذا تعدى عل المال المباع وتلف في 
ل ' د الكل سدىئ !لا ار ال لا الو ال كا 
السشاجر ‏ و كذاك الا حي شدر ‏ اذا حاف اح الار ٠‏ واكاك لكان نان كال 


احكام الامانة 0 
اككفيل اداء المال من مال المكفول المعين الذي في يده مم سل امال الك الكفول بسر وكا 
تاف الرهن قي بد المرتين بتعديه وتلف الوديعة في يد الوديع لاجو النكار ناد ل اليك 
العازرية تتعدي المستعين وتلف مال الشركة في يد الشر.يك والمضارب . وتلف مال الموكل في يد 
لركيل: بالتعدي كل ذلك موحب للتضمين على ماجاء في المادتين ٠ ١‏ ؤوه 5 وما يليهما والمادة 
الاه ومايليها والمواد ا والمادتين 7م١٠‏ 1و4لا! وما يلييما 
والمادة ١515‏ وما يليها والمادتين ١5**«‏ و555١‏ من الإ ٠‏ 


مادم 9/3 من اخك مالاعلكه لنفته "يكون بك الغصب سوا #اخذهعن عل اوعنجبل(هددية) ٠‏ 


فثال من أخذ المال عن عل هو [ أذ ولط حافك ] اط يق او في يحل آآخر شيا فأخذه 
ع إل سبيل القلك يكون حككه حك القاصب ] سواء كان ا 1 غير اهلان 
اخذه“المال على سبيل اتلك ممنوع ( 1 ).2 وقد قيل بان الآ خذ هو يك الغاصب لأأن 
لعْضْن هو اثبّات اليد المبظلة وأذالة اليد الحقة وهنا لم يزل الآ خد اليد لزه ا 6 
لامك لك * 


[ وعلى هذا اذا هلك المال او ضاع ولو بلا صنع اقم نه فصر هانا | 

2 0 ولو أعاد المال الى المكان الذي اخذه منه مالم بردم وله 
لصاحيه (ر راجع المادة 2855)* 

ل : أذا دخلن غفة زيد بقطيع حمرو وافظاتها مرو ماله 
واخذها وتلفت يضدن ٠‏ وكذا اذا دفع المستودع 00 لد 0ه ]ك1 | ناسيا ف براه 0 
المودع لنفسه بعد العم وتلف في يده يضمن واذا ل ده يمه لا نه 

[ واما لو أخذه على أن يرد لال أن كان مالكما مكلوما كان فى "ده اأمانقة] 
كان الا لله من" المكران اذا 'احذه احد امات بيه رده .لصاجيه كد امن المدذرن في جدار 
لي ويه لبائع الا اذا قال البائع انه _ له فيكون لقطة ٠‏ 

ولا بد من ان يكون المال المأخوذ ضائعا من ماحد فأذا كان مترو كا قضدا والعذه اخر 
لنفسه.لا يكون في حك الخاصب كن اخذ فضبلات الكروم والبيادر التي القاها اعابها والأثمار 





00 احكام. الامانة 
القليلة الى توجدغاذة في الأ بها للا«تعد لقطة اسلوياق 'العادةا بتركيارسن اصعابياء: أماءالالمقاب 
والانخطاب التي تأ قيامع اليا فتعد لقلة :اذا جهلت اصيحابها والا تكون لا صتحابها ٠‏ 

[ ديلزم مدال مالكد ]واذا تلف بدون تعر ولقصير لا يلزم فيه الضمان ٠‏ 
وقد أختلك الثثهاء في أكال امول الاح فاق عشب اله دن لقتل دلا ما الذي لجل 
للا تنهاد والاأعلان على ما جاء في الماذة ( ٠/7٠١‏ )-وقال الا خرون بأن هذا المال وان كن لقطة 
الا انه لا يحتاج الى اعلان أما امحلة فقد اختارت القول الأول يفهم من عبارة هذه المادة * 

[ فان | يكن مالكد معاوما فبولقطة ويكون ف يد ماتقطه اي آخذه أمانة ايضا ] 
واذه كن الا حذاا اليد من واحد نر ن رما يلين مم : 

الاقطة ‏ اللقطة من المسائل التي بحثت عنما كتب الا ال ان, المجلة,اقتصررت 
أبحائها فيها اقتصاراً غر يبا ذلك لا بد لنا من بيان تعر يغها وأركانها وشرائطها وحل اخذها ونيان 
الا شباد والا علان ومحل الا شهاد فيها وأعادتها الى الل الذي.احَذت به وزمان ,الا علان ومدته 
دار و شررة لله ال امن يلي كما والح فيا اذا ذا ظبر صاحمب! بعد التسلم لغير 
وما يحب اجر زه فها اذا لم يظهر صاحبها ونفقتها ٠‏ 

(1) الاقطة : في امال المضاع الذي وجد ولم بعل صاحبه ول يكن ماح سيواء ضاع من شاحيه 
او من المستعير والمستأحر والقاصب 0 ا و السقوط بدون عل او كارن 
ناشنًا عن نوم وفرار او ترك سيب ثقل امل ٠‏ و يظبر من هذا ان صاحب المال اذا كان عب لي 
٠‏ كن انال لقطة وإلا قاد ««وحت أن يكون امال أحاتعا وملست الود دن تدان ما حة رامن 
اعيان فى البادية والمراي عو مال مقطوب ومار وق لفقل وكا 2 1 001 
ضائعًا لا متروكا لأأن المال المتروك كالنقود التي تاتى عل رأس الغروس في الولاثم مباح لالقطة: 
وكذا: أثمازءالاً شتحاز المخروسة بالاواضني _المترمكة العامة مناحة لاا لقطلة اموي أن “لا يكون 
املق ماس كالتفائ: المزبية فأنمباامبادة :له لقطة ٠‏ ويجب. ان يكون الضائع. مالا .لا لقي 
( شخصا:) فلا يقال للولك لقظة بل لقيط * 

(؟) أركانها: الملتقط. والملقوط والاقطة + 

(©) شرائطها: كن اللملنقظ عاقلا فأذا كان الملنقظ عاقلا وضاعت مه الاقطة والخذها 


الاقطة ا 


غيرها فلة استؤداؤها منه وصرفها باحتياجاته اذا كان فقيراً لان بده اسبقمن بد الغاني واذا كان 
لملنقط صيياميزاً يصالتقاطة وجري وليه او وصيه الأعلان والاشباد حسب ولايقه او وصابعه 
عليه ٠‏ ولايصيح التقاظ الحنون والشكران والمععوه والمدهوش فأذا التقط الحدون مالا وأخذه منه 
غيره.ث أفاق الحنون من جنونه لا يسترد المال من الا خذ لعدم صحة:التقاطه في حال المذون ٠‏ 

(4) حل اخذها.: وقد اختلف الفقهاء في حل اخذها فقال بعضهم انها مال الغير فلا يجوز 
وضع اليد علمها: بدن اذن صاخبها ولا يكون وضع اليد عليها حلالاة ( راج المادة 53 ) + 
وقال بعضهم بجواز الاأخذ على هذا الوجه وانستددوا بذلك الى الحديث القائل < من صاب لقظة 
فليشبد ذا عدل » وقال بعضهم بوجوب تركب في موضعها لأ ن صاحيها لا يتحراها الا في الموضع 
الذي أضاعبا فيه - وعوّذ حل اللقثلة مق رمكانيهاا: مذوات كانفته دايقة او معاماء او لاد نقردا 
أن الختهلصيانة لا :من الضماع: ٠‏ مسفظ مال :العالن من لمشتل المدكذايقه اننا يخس الاأعلان 
والاأفتبادعل اغادم ا لصاحبهائو وق 2 كاني ليا كانقلنا و لياق 'النقفل: ا حذها ور فيا دمن مكادء)ا 
افا كان عي سين من انيه رمي وطاسمه ولامكان المع اك الا اذ اككازت من الات 
المباحة فله اخذها في كل الا حوال واستولاكها واذا وجد ضانحبها استَوَدَها لاأن لل 
عن اباحتة. ٠‏ 

() الاشباد. والاأعللان. ٠‏ و يشترط ف الاقطة:لاجلان تكون اماثة في بدالملتقط ثلاثتشروط 
الأول رفعها على ان ترد اصاحبها والثاتي الا شباذ عند الا لتقاط والغالك الا علان” بعد الأ لنتقاظ 
دما ان الحلة سكنتت عن ذكر الشرط الثاني. فنقول ان الللتقط لابد له من اشهاد شاهدين عدلين 
حين الالتقاظ يشهدهماءرأنة اخذها ليردها اضاحبها عند الظفر به. .ولا يشترط ببان جنسها. ونوغها 
حين الا شهاد ومتى توفرت. هذه الشروط في الاقطة كانت امانة فلد ينما الملتقط اذا تلفت نيف 
بده بدون تعدز او اتقصير © و شعنينا اذاتلفت بتعدر وتقصير واذا قنع م لما ل ماكدوللا 
واسكيا وتلفت سيف يده. بعد الأمساك ويب فيها الاعلان بعد الاأشهاد ولا بكنى الاأعلان 
بدون الا شهاد.- / 


نامجع 


(1 /خل الااشبادا ١‏ جوكل وحوى الاقطة ولخذ ها اذا العذىانبدون, لذ غلباداوتليت فا ره 
لمن وو كان غير متعد الااذا وجدها ف صحراء ولا شاهد فيها ا كك 5 اطرافه انان 
يغصبوتا.منه لو اشهد عليها لأن الاشباد جعل لصيانة المال وااضيانة مفقودة فيا ذكر و يصدق 


ين الاقطة 


الملتقط بقوله مع الجين. واذا كان عدم الاأشهاذ ناشمًا عن عدم وحود الشبود: في عل اللقطة فل 
اجراء الاشهاد حين الظفر بالشبود الا .اذا اق صاحب الاقطة بأن الملتقط اخذ اللقطة ليردها له 
ووم يشيد عل اخذها او ادع الملتقط بأنه اخذها ليرده) فهو يعكر الضمان - وادعى ضاخمها 
أن الملتقط الخذها لتك فيصدق الاقيط بقوله ( راج المادة ٠‏ ) وهذا دارآه ابو يوسف ورجحته 
كتب الفقه خلافً للطرفين فأنهما قالا بضيان الملتقط: اذا لم يشهد حين الأأنخذ :وما ان النحلة 
ترككت الاأشهاد ول تحت عنه اصلاً يقال بأنها اختارت القول الأول ٠‏ واذا ادعى ضاحب المال 
أن ذا اليد قد اغتصب امال منه :وادعى ذو اليد الاقطة وكان المالت تالقًا إضمنه واضع اليد 
بالأ.ثفاق واذا رفع الملتقط اللقطة من محلها وأعادها له وتركبا يضدن قيمتها :اذا تلفت على القول 
الراجح لانه برفعها وجب عليه حفظنا واذا اها وتوكها في تخلبااوتافت لاانشتمن :- : 

(00): ولا شترط الأعلان وقت اخذ الاقطة ويجوز اجراوه بعد اخذها على شرط وقوعه 
قبل ناولا عكى تحدين الؤقك الواجن فبه الاأعلان لأن ذلك يخئاف باختلاف اللقطة لأأن 
من المال ما ببق ومنه ما هو متسارع الفساد والمدة تختاف ني ذلك . واذا اعان الملتقط مرة فلا 
يجب عليه الاأعلان هرة ثانية وثالغة + 

ااي اعدابأن اللقطة لد واثنت دعولة باليعة تمان إه “وك] اذا "و1 لطا 
القطة وأعكاها واذا كانت قود إن مقدازّها ونحتشها ونوعها والكنسن الذي في فيه يكن لالتقط 
ان يمسلها له واذا تمنع من تسلهها يدون البينة لا يجير * واذا ادعاها اثنان وبينا أوصافها يمكن أن 
التقطب) تسلهها لها مشتركة بدون اجبار ايثما وله ان يطلب من مدعيها الكفيل على التسلم 
بالتوصيف واذا ادع المدذعي ملكية القطة واقر له الملتفط. .بدعواء الا يجو على تطليتقائله لاأن 
الاأقرار لا يعخبر في ملاث الغير واذا اعطى اللتقط الاقطة للدعي على ما بين. يه الصورة الثانية 
والنالنة . لا! يتحو من الضمان بالنسبة لصاخيها* 

فآذا سل الملتقط الاقطة الى مدع على ما جاء في الصورة الثانية والثالغة ثم ظبر صاحبها واثبتبا 
يأخذها عيًا ان كانت موجودة او يضدن أمتها الى الملتقط او الى المستم واذا ضمن الملتتقط رجع 
على القابض اما اذا شمن القابض فلا يرجع على الماتقط لان اقزار الملتقط قد كذب بحم الا 
وقال بعضهم بان ا التقط يرجع على القابض بالوحه الثاني ولا يرجع عليه مما ضممه بالوجه الثالث واذ 
اقر الملتقط بالتقطة الى مدع ولق هذا الاقرار حك حالم بالتسلم وسلٍ ودككت لا يضمن ٠‏ 





اللقطة 00 








(5)* واذالم بظبر صاحب اللقطة بعد الأأشهاد والأعلان في المدة المدرجة في المادة 3717١‏ . 
فاللتقط باليار ان شاء حفظبا حال حياته واودى يحفظها بعد وفاته الى ان بظبر ضاحبهبا كي 
لا.يقتسمها الؤزثلة اوان غناء مملها لبت الما ليتناممًا لصاحبها عند أظبورة :وان شاء ستلئمها لهام 
والماك يحفظها او يقرضها لغني او يتاجر بها ممعرفة ليساب صاحبها « واذا كانت الأقطة مايفسد 
لللتقط وللحاك ببعها وحفظ ثنها واذا باعها الحام ليس اضاحبها فسخ البيع واذا لم ببعها الملتقط 
وتلفت لا يضمن ولو كانت من الاشياء المتسارعة الفساد.» وان شاء تصدق بها على فقير على ان 
يكون ثواب الصدقة لصاحبها ولس له التصدق بها لني ولا لولد الغني. واذا كان الملتقط فقيراً 
صرفها على نفسه او على ولده الفقير ولا يحتاج بذلك لخن القاضي عل القول المنتى له * ؤاذا ظهر 
صاحبها واجاز التصدق ولو بعد هلاك المال جازت الضدقة وكان ثوابها لصاحبها - لان اجازة 
الصدقة مستفناة عن العقود الموقوفة -- ولا تجوز اجازة الولي والوصي اذا كان صاحب الاقطة 
ع ( راجم المادة 5١4‏ )واذا لم يجز صاحب القطة ضدقة الممتقطا اا رسيم 
والا فله تضمين الللتقط او القابض لان التقط تصرف في ملك الغير بدون اذنه والقابض هو 
المنتبلك و شمن لتقا نضا ولؤاخاذونا من الخاكم و ولو صرفها على نفسه ٠‏ وماان الشارع قد 
اذن بالتصدق والا ذن غير الوجوب فلا يقال بأن هذا الاذن منافر الضمان على مااجاء في المادة 
(1) لأن الاذن وثبوت الملك لا ونع الرد كا عو امال ني المبة والرجوع فلايقال بعدمتضمين 
النقير ولو اخذ اللقطة صدقة بأذن الحا م ٠‏ 

واذا ضمن احدهما لايرجع على الآخر ولا يقال بأن الملتقط قد غر الفقير لأأن الغرور لابنت 
لع ل ٠‏ وكذاك الملتقط لا يرجع على القابض بعد 
الفمان :لا نه ملاك اللقطة بالتضمين اعتباراً .من وقت اخذها ‏ فيكون, قد تصدق مماله ٠‏ وكذا 
الح باخام فانه يضمن اللقطة اذا تصدق بها ولا يرجع با ضعنه على الفقير ولا يرجع الفقيز علية 
اذا ضمن ايض ٠‏ 

واذا بيعت الاقطة بأذن الحاكم فلي لصاحبها فسخ البيع واذا يبعت بدون اذن الخام فالمالك 
بالخيار ان شاء اجاز البيع وان شاء ابطله واذا كان المبيع تالقا في بد المشتري فصاحهها بالميار ان 
شاء معن البائع وان شاء ضعن المشتري واذا ضع ن البائع نفذ البيع واذا ضمن المشتري بطل البيع 
درجع المشتري بالغ اللدفوع + 


١‏ اللقطة 





1١ (‏ )نفقة اللقطة ونجعلنا :: ولسى بلطلنقط الكناا الجمل عل للقطة. يمان كانت تعع هاا ولو 
نادي صاحهها بذاك عند الحنفية وليس لللاقط الأنفا قعل الاقطة بدون اذن الخاى لقصزولايته 
واذا راجع الام واثيت الاقطة واستأذن بالا نفاق فله ذلك وقد اجيز سماع البينة على القائب 
للضرورة لأن البيئة لا تسمع على الغائب وعلى غير الحكر + واذا لم بيرهن اللتقط على االاقطة 
فلاياك اعطاء الا ذن معاقا على شرط كون المال ملقوطا اي يقول له الخال أذا كارن هذا 
الممال اقطلةفاتفى اعليد يؤ ذلك شافة زمادر! لاذذق :الم فيل الاك متمدو حواكة رطان 
امس الخاكم بالصرف .مشروطًا بالرجوع على صاحب المال لأن الأأمس المطاق الا يخاو من 
التبرع واذا صرف الملتقط على اللقظة بأذن الما كم كا ذكر عاد أ صضرفه .على صاحب :الملل 
عند ظبوره سواء دمرف هذا المال من جيبه او استدانه وصرةء وسواء كانت الاقطة موجودة 
او تالفة في يد الملتقظ واذا امسك الملقظ اللقطة رهن في بده وتمنع تن ب لم اح يج اتسنا 
م صمرفه عليها وتلغت سقط ديئه كي هو امال .تي الرهن عند زفر :وهو القول الذي اخذ به 
الفقباء. “يواذا كانت اللقطة,ادابة! تؤجر :بأ ذن' الاك و" ييف أعليها من :اجراجي الوا لاء,يصترف تايبا 
بأمس .الخال بشررط الرجوع على ضاحبها واذا خيف من شياع تمتها مقابل مضروفها تباع بأذثك 
الحاكم ويحفظ ثنها ٠‏ 
أما تبديل الحذاء في الازدحام فبو لقطة وتري فيه احكامها واذا كات الذأء المتروك 
اقل شيمة من المأخوذ ممادلعلوان آخذهاخذه قصداً لاسهواً فيجوز للذيترك لهالحذا*القليل|لقهة 
لشعياله الرجاء كن كه ايذلك ضهنا واوا كاودةة التروك ١‏ كد لقينة تعن اللاي ذا زتككانت 
قيمتهما ادي كر اقللا 
مادة 77١‏ [ يلزم الملنتقط ان يعان انه وجد لقطة :] فيالجسمعات كا بؤاب الجوامع 
والمساجد والشوارع و بواسطة المنادين والجرائد [ وتحفظل المال في بده امانة الي ان يوجد 
صاحبهبواذا ظبر احد واثبت الت تلك أللقطة ماله لزمه تسليمها | وليس للثقط طلب 
كفيل من الذي اثنتها واخذ حكا بها ولا يجبر عل تسليمالمدعيها بدو نالاثثبات واذا سيل الملتقط 
للقطة من ادعاها واثبتها وظبر صاحبها بعد ذلك فلا يازم الللتقط إن يق الدعوى على الآ خذ 'لأن 
المتقط قد سل المدعي به بعد الاثيات 2 الحاك* وتسم اللقطة ايض لمن بين حميع علامائما 


الاقطة ولا 





واغاراتيا ومن صدقه المتقط بأنما لها عى في المادة السابقة وليس لللتقط ان #لك اللقطة لقوله 
تعالى ( ولا تأ كارا امواكم بع بالباطل )(واشهدوا ذويعدل من ) اما عدم القدرة علىالا شهاد 
لغلبة الظن بأن يكون سيبًا لانتزاع اللقطة فسقط الأ شهاد بالا ثفاق ٠‏ 

مادة 27071١‏ [ اذا هلك مال شخص ك] قضاء بدون طن 
0 [فأن كان اخذه اياه دوت اذن امالك ] سواء ع أله مال الغير اد 


ظده ماله واخده [ معن بكل جال ' > 

وقد ورد الاخذني هذهال_ادةمطاقوالمطلقيجري على اطلاقه فاذا اعطى القصارمال ز يد الى 
تمرؤ واسعملكة مرو ظان انه ماله فلصاحيه تضمين القصار أو الاخن تأذا عن القضار دجع على 
للمعلاك واذا صن الاستيلك 3 6 على التصار 3 

وكذلك الغمان أنه موجود فيكل الاحوال ؟! هو ضر بح كتي بكل حال نوآء "كان التاف 
تعد او بدونه * 

[ وا نكان:اخذ.ذلك المال بأذن صاحبه .لا امن لا نه امانة لف .يده ]. ٠‏ 

وهذه قاعدة قد فرع الثقناء عنباءواد ا كقي رعشن احا اذا اسئقر ضالمستقرض تمسين ليرة و بعد 
ناخد هارأ عشرات ليراتاز ا ئذة.فأفؤز الز نادةوعاذبها ليرجمها 'للقرض فتلفت في يذة قي الطر..يق 
يشمن خمسة اسداسها لأ مها قرض والسدس الباقي يتلف امانةوكذا نفسو نليرةالباقية تعتبزاسداس 
خسن السداسها قرض والسدساءانة -وكذا ل بدا النبين :اذاراداى الطيوث. الى النليق سبوا 
أكفر عا عليه - وكذا الاموال المباعة بخيار التعيين في المبيع أحدها مبيع والباقي امانة وك 
المال المقبوض» بسسوم. النظر مطلقًا و يسوم الشراء ندون تعبين الشون والمال المقبوض با ذن البائع 
بالبيع الباطل امال المقبوض بالبيع بالوفاء والمأجور في يد المستأجر والمال فييد. الا جيروالمرهون 
في يد المرتين.فها زادت قيمته عر الدين والامانات والودائم والعار يات ذال المثى كيك يد 
الشسر يك .وامشازب ومال الو كل. في يد الوكي ل كلها امانات.لا يضمن واضع البيد عليها اذا 
تلفت .ندون تعد وتقصير ٠‏ 

[ الا:اذاكان انخذه:على سوم الششراء وسهي الدن بلك المال لزمه لضان ٠]‏ 
ولو اشترط عدم الفيان ٠‏ وكذا ألمالت الأخوذ بالرهن والمال المسلم بالبيع. اي اذا اخل 
ما 


7 الأقطة : 
٠‏ الشتري غير المبيع سهواً فبو في حك امال المقبوض بسوم الشعراء والمال اللقبوض على سبيل.الوثيقة 
( اي الرهن )* 

[ ملا اذا اخذ شخ صأناء بلور من كان البائع بدون اذنه فوقع 0 





شعن فهته واما اذا اخذه بأذن صاحبه فوقع د الا 
فلآ نازمه الضمان ] ٠‏ 'لأأنه بالصورة الأأولى غير مأذون و بالصورة الثائية مأذون بالقبضن تن . 
صاحب المال ٠‏ وكذا اذا دخل الى دكان السمان ومد رأسه في وعا*السمن فازل دءمنائفه فأذا كان 
النطو بدن اناه لاز :11لا :]ذا نط ر بدو ]ان أخاحه» تجار وإذاة كانيك اماه الى لسن 
بالدم مأ كولة يضدن ٠‏ وكذا اذا دخل اجام واستعمل الطاسة للغسل واعطاها لعوة لماعك 
منهما او دخل دار احد بأذنه ونظر في مرآة ضغيرة واعطاها لضيف آخر لينظر بها وضاءعت او 
الكسترت فلا ضمان عل احدهما وكذا اذا ذهب الا بن على دابة اي او الأب عل دابة ابنه او 
الزوج على دابة زوجته او الزوجة على دابة زوجهبا الى الطاحون وتلفت الدابة قضاك لا يضمنها 
الكتمن و لازتعا خالمتس كف عا زوك رو كن" توم رأ حر" لذ لح رودي 11 
خيرك اغز ووم افع الذاية ا ,لله يختمعا : اذ| كان لا >كلفة ‏ زيعنيا: وإلالفتمن 2 وكذا: اذا امرض 
سيان فشر لك ككر ا كاك انار كين 1 رادا عا كلجا رزو لالد بعلي حت رك 1 
مأذون ضمنا بذلك * 

وكذا اذا قطع الراعي امله من حياة الشاة فذيخها لا يضمن واذا ذجح امار يضمن لانه غير 
كول اللحم : 3 5 

واذا ذم احد الا ثنين الغنمة والآخر قبض علبها واوثقبا او طبع احدهما الدجاجة والاآخر 
اوقد النار يها فالضئان على الذاج والطايجخ . 

ا ل 2 
و بل لفتعها فأ كلبا'المبدى دوهي بوعائها وتلنت الوغاء' بدون تعن ولا تقصيز لاريظمن واذا كانت 
المدية كا ترق كل ف نز عه الوا انر وال لط لفن سور 11ران الال 
بومائها واذا كلها وتلف الوعاء يضمن جميع قبتها واذا كانت غير مأ كولة يضمن تقضان القيمة 
فقط اذا نقصت ثهتها ٠‏ 


اللقطة 1 

[ ولو وقم ذلك الأأناء على آثية اخرى فآلكسرت تلك الآنية ايض ازمه ضمانها 
0ل ال رك ذلك بريه صكانه لاه أانة في بده ]" 

!ا كان اخدذة على شيل سوم النظر او أن يي قلنا أن ل 3 0 ت وشي 
في تحبا فك كيرت معن نعلي * 

[ وأما لوقال لصاحب ا المكان بير هذا الأناء ققاللة صاحب الدكان بكذا قرش 
5 اله بيده ا بك رض 1 كن عنه وكذا | لو وق م كأس الفقاعي من 
د فاك دع ريل نماض ان 400 اقانه من قدا البار بة ولا ووقع 
بسب سوء استعاله فأتكسر زمه الغمان ] ٠‏ 

وقد وردت كلة ثنه في هذه المادة خط خطأ والاأصم ان يقال شمن قيمته لا منه ٠.‏ 

مادة +77 [ الاأذن دلالة كالآذن صراحة وأما أذا وجد النهى صراحة فلا 
عيرة بالاذن لاد نكم اذا دخل تفص د ار دنه ؤوجد أن 5 لرقي 
فهو در دلالة بالشرب به لذ أخذ ذلك اله ناء لشرب بة فوقع من بده وهو 
يشرب فلا تمان عليه ] ٠‏ 

وكذا الاأحكل من الكرؤم. فأذا كان الآ كل صديق . صاحب الكرم ولا مبالاة. بينها 
لا يضمن وألا يضمن + وكذا اذا ذهب اثنان. الي سفر فات احدهما في الطريق فللا خر بيع 
أشيائه والصرف عل لجهيزه افيه ولو بدون كك القاضي لذن 3 إل أشياء عيئاً وجب 
كافة زائدة ٠‏ [ وأما اذا نهاه صاحب الدارعن النوييه ثم أخذه لبشرب به فوقع 
من يده والكسر فيضمن ثهته ] ٠‏ 
ا ان د دارا رد رك 1ل كاردالا لسرت وولف لعفم 


جيبيو-ح 


م الاأيذاع 


« الياب الثاني 3 
( في الوديمة ويشقل على فصلين ) 


الأأبداع ثابت بالكتاب الكرع وهو قوله تعالى : « ان الله بعس :ان تؤدوا. الا مانات الى 
اعلها»» :وسديتزول هذه الادبةاالشويعة فؤان عيان "بن اظلجة رضي اله عنه كان يوم فتتح 
1-0 مفتاح الكعبة وصعد الى سطنحها وامتنع من تله الى احد فأخذه علي كوم الله وجهه 
منه جبراً ودخل الرسول ( صلم ا ا م طلبه سيدنا عباس ع الني ليبقى 


قِ ينده ويتشرف بالسقاية وخدمة الكعبة فاؤلتك ال به ورد المفتاح ذا ع 7 عاق 
إلى للذينة أعظاة إلى أخة شيبة » 


“9 النصل الاول 96 
( في بيان,المسائل المتعلقة بعقد الا بدع وشروطه') 


ذاذة:12 1 عفدا الا بتاع رالا كات والقتول مر الحة ار طلكلة |( درلا ان 
قذر ا كتاية “ولا تعفد يالا حاب نمطا لان كن وال الوديع ان يحفظ الودبعة فأذا لم يقبل 
المفظ نكون الزمناه ما لم يلتزمة وهذا لا يجوز ويتعقد الآ يداع بالا جاب والقبولت الصريم 
و بالدلالة و ينعقد بالا يجاب الصر يح و بالقبول بالدلالة و ينعقد بالا يجاب بالدلالة والقبول العمر يم 
ومغاله اذا ترك رجل ماله غدد آخر ول يقل شيثًا فقال صاحب الدكان قبلته و بعة ما امثلة باقي 
الأحكام فعي واردة في متنهذه المادة و يتعقد الا يداع ايضا بالكغابة وهذا وجه خافن سكت 
عنه الله بالكلية" ومتاله أذا طلب رجل من آتخر اعطاءه. ثويًا. او عشرة. درام فأعطاه ذلك 
يكون ما أعطى له وديعة لا هبة لان الوديعة اقل وادفى من المية + 

[ ملا أذاقال صاحب الوديعة أودعتك هذا الثى” أو جعلته, أمانةيعيدك 
فال المستودع قبلت انعد الا يداع صراحة ] بالأيجاب والقبول الصري ٠‏ داذا رد 


الأيداغ عسو 
المستودع الأنيجاب وترك الوذيعة َاحبْا وذهب ول يحفظها المستودع وتلفت .لا يضلمن اما اذا . 
أخذها اللسعودع تعد الرة والتركالداره عل سيبل جعلها مككا .له وتلفت لمعن لا نه غاضس» وقك 
ورد في الذخيرة ان المنتودع أذا لم بقبل الا بداع وتركبنا صاحهها واخذها: المستودع ليزدها 
لداحبها وتلفت في بده إضمن “وقد اعترض صاحب الفصولين على قول النخيرة هذا بقوله اولا 
الخصب يحتاج الى ازالة اليد الحقة واثيات اليد المبظلة وني هذه المسالة لا يوجد يد يالك فلا 
تكون هذه المعاملة والمالة هذه غصبًا ‏ ثائيَا ان المسعووع اخذ المال بقصد أيداع ثان وال يداع 
مناف لاضمان وحوابًا على القول الأول تقول انكل حال يساوي الغصب,بأزالة التصرف هو من 
اك وابا على القول الثاني. تقول ان بح الغصب لا حاف بالة] الا توى ان 
را من جيب السكزان نيه تليمة ل( بعد افاقته يكون غاصيًا ( راجع المادة 
؟ من القواعد الكيه ). وحوليا على القول الثالث قول ان المستودع ك8 يداع ضراحة 
والسراحة اقوي مق الثلالته انلك ترد اعترافئات:الفطؤلين عل مالحك. الللخيزة >وبييق 
الفمان على من يرد الا يداع .و يأخذه بعد ذلك. ولذا فأذا اودع رجل ماله عند آآخر في داره ول 
ااه وثلف في:الدار لا يضمن اما اذا اخرحه من داره وابقاه في الطر بق ,يضمن لان 
الألقاء اتلاف الا اذا كان المودوع دابة فأخرجبا لا يشمن لأن:ادخال الدابة للدار ضرر 
واذا وجد أحد دابة غيره في 0 ا لقت شمن * 


[ وكذا او دخل شخص خَانًا فقال لصاحب الخان. اين اربط دابتي فأراه ملا 
فر بط الذابة فيه انعقد الأ يداع دلالة ] بالأأيجاب والقبول واذا رنجع صاحب الدابة ول ير 
ذابتة وسال ساب كان عنها قال له ان هر ركك أو رذقك احذها لمسقكها كال اله ولق 
اا يداع يضمن ٠‏ وفي التكلة اذا قال رحر ا 3 مالك الفلاني. ني.داري هذه 
الكدر لاالزرم حنظه فوضه كان وديعة عند ماح آلدار لان الصر يجين اذا تعار حا ت اقل 
[ وكذلك اذا وضم رجل ماله في دكان فرآه صاحب الذكان وسكت ثم ترك 
رح دلت انان ونع نما رزولك الال عاض اع[ الناك وج ودفة ول 
واذا ترك صاحب الددكان الودبعة وذهب وتلفت يضمن اما :اذا لم بر صاحب الدكان الوديعة 





4م الأ يداع 
اعون« وضها عباغي لذ يكون متو دادولا هيما إذا لفط لمكن ليس له القاءها في الطر يق 
واذا القاها من “ا كنذا اذ! اعطى رتل الدره غدمة وطلب منه تسليهها الى الراعي فأخذها ولام 
يقبلبا الراعي أعادها لصاحينا اساي النلى رد بداوات وكين اللو ل له م تنعه رشالحه رد 
الزاعي الغدمة ولا ضمان على الراعي لا نه لم يقيل:الاأ يداع صراحة او دلالة ٠‏ 

وكذا اذا خرج المنتحم وم م يجد ثيابه فقال له صاحب الخام ان غيره لبسها وذهب واه ظنها 
له يضهنها لتقصيره في الحفظ اما لو قال له.انه ل 5 لسها وذهب وظنه هو فلا يضمن 
لآنه ل سر 

[ واما لو رد صاحب الدكان الأ يداع بأن قال لا أقبل فلا ينعقد الا يداع 
حينعذ ] واذا تلف المال بعدئذ لا يضمنه صاحب الدكان ٠‏ [ وكذا إذا وضع رجل ماله 
عند ججاعة على سبيل الو ديسة وأنصرف وث يردنه ويقوا ساكنين صار ذلك المال 
ودبعة عند جميعهم ذاذا قاموا 3 بعد واحد وانصرفوا من ذلك انحل فما انه يتعين 
حينئذ الحفظ على من بتي منهم آخراً يصيز المال قديعة عند الا خير فقط ] ٠‏ 

واذا قاموا حميمًا وانصرفوا وتلف المال ضمنوه حميعًا واذا لم يروا الملل حين وضعه صاحبه 
كك رون مستودعين ولا لضمدون “ولا فرق ين الأ يداع ورد اذه كا ارت الا يداع 
يتعقد بوضع المال ا لدتو عن ما ورد فقي هذه المادة وشرحها فأن 5 الرطايعة لكر بوضعبا 
امام ا وهذا مخالف لأدا لدان ادر اذا 5 يضع الدين ف يد الدائن او في 
ححره لا م ذمثه ٠‏ 


مادة 377 الا يداع ليس عقد لازم فللودع استرداد الوديعة لأأنه صاحبها وللستودع 
ردها ل 4 حفظها بده ون احرة بماك عليه [ لكل من المودع والمستودع فسخ 00 يداع 
اثياء ا لس رع ال متناع عن تسلم الوديعة لصاحبها واذا امتنع ا يضمر ل 


ولس له 0 اتسليي] بداعي انه يربد التسام حضور الشروك 5 استلها ذاه مخ ومصدق 
عيئة ولا فائدة من تسليمه يحخور الشهود ( راحع الادة كلالا١‏ ) ٠‏ 





الايداع وم 

واذاسكان الف تايل اجرة اهو جع الفثرة الناية من المادة 010 تكون الود يعة إحارة[ 

ولا لفسيخ الا بعد اقضاء المدةٌ ٠‏ 

مادةٌ هلالا كن ن الوديعة قابلة لوضع اليد عليهأ وصاللة | للقبض فلا 
اصح ايدع الطير في المواء | لعدم امكان لل ن وضع اليد فعلا لكك وضع اليد 
يجناج الى وجود المال والميوان الفار والطير الطائر ليس مموجود ولا يمكن وضع اليد عليه أن 
التكليف بالحفظ بدون الحيازة والقبض تكاليف ما هو محال ولذلك كان عل اللة ان تقول : 
( فلا ينعقد 0 فلا يصع ): 

0 7 0 المودع ا ودع عاقلين مز : بن ] ويشترطان يكون 
المستودع مأذونًا [ واما ا نعابالغين فليس بشرط فلا يصمح ايداع الحذون والصبي غير 
الميزولا قبوط| الوديعة واما الصبي الميز الملأذون فيصح ايداعه وقبولة الوديعة ) ٠‏ 

ا اودع الحدون والصى الغير الحمين ماله ممظا رامد ا لا مسقودعا ٠‏ 
واذا اخذ الصبي الأذون الوديعة وتوفي مهلا تؤخذ بها من تركته كا هو التي في المستودع 
البلغ اما اص ك0 الحجور فلا يكون اهلا للا يداع والا.ستيداع لان اضاعة المالب من 
عادات ا راتكه المودع المال وهو عام بعادته فقد رضى بأتلاف ماله فلس له اه 
بعد ذلك ( تكلة ) ٠‏ واذا اخذ امحجور وديعته واطلع السارق على محلها فسيرقها او رأى السارق 
وهو بأخذها ولم منعه لا يضمن ٠‏ وكذا اذا اودع امال عند صبي مخحور وتوني عبلة لا 








يضمن الا اذا اثيت صاحبها وجودها في يده بعد بلوغه وعدد الي يوسف والشافعي يضمن الضبي 
الحجور الوديعة اذا استلمهاوعدد الطرفين لايضمن وهوالقولالراجح ٠‏ وكذا ال قر اش اللي 
المحجور المال واعارته فختلف فيه عندثم وجميع هله الا ختلافات تكون فيا اذا سل امال ألى 
احور نعقد اما لو اتلف الححور ولو صبيًا مال الغير يضمن قعته من ماله لاأن المجر يشحصر 
الأكراكا لانيل كفا ارطع بالصيق لجحوؤة مال تير ولج ون ءانه نلق مله عنتوار 
آخر واثلفه فلصاحبهالميار بتضمين ابعيا شاء ٠‏ والسبيلتضمين مااتلفهالصبي بعد الا بداع ظاهن 
لأنٍ صاجب امال سلط الدب على ماله بقصد الأ يداع ٠‏ 


| احكام الوديعة وضعانها 





الصل الثاني >3 
( احكام الودبعة وتعانها) 

ماحة, (١ ٠.0/0‏ الأرديعة أملئة في يد الوديع واتععاسام 1ت ا ار ري 
المشتردع و بدون صنعه وتقصيره في الحفظ ) او سرقت ( فلا يلزم الضمان ) لأن 
الودربعة شرعت لحفظ المالفاذا عن المستودع قنع من المفقا.وقات“الا.مانات بين الناس_وقلة ورد 
في الحديث ( ليس على المستعير غير المذل عان ولا عل المنتودع غيز المغل معان ) ابناء “عليه 
لوناعطى اجد مال لخر لتسليخه الى شخص آخخر معلوم ولم يسلمه اناه لان لم يره وتلف 
الالح في بده لا ضمن + وكذا اذا هرب الفرس المودوعة من يد المستودع ققال للوديع 
احفظ هذا الفرس لديك الى :ان اجد لك فرسك فبكون الفرس الثايود بعة بلا يضما المودع 
اذا تلند © ىكذا )فق عسي يوه" قلسن ار دي ليها لكين أعطلاد مشت تاها 
المستقرض: و:بعد ان وصل. لذاره عل غلط المقرض ففرق العشر ليرات ورجع الى اللقرضل للسلمه 
أباها: نايت متها في الظ ريرق .قاد يمنأ لات ةا.إشداسبا: لأأن الباتي :ودحو السادس.امانة ٠‏ 
و يقبل. مين المستودع كاعد لوك اع كل او بعضا على .مااجاء في المادة 1777/4 ٠‏ اما لو ذكنعن 
انلام فحتو كر لك اقوا نت وجود: الواضيعة فلديياة. وتكس الك إن لور الوتديعة وشت ايلنها 
و ترجح ينة المنتودع قلف الوديعة اذا اقام المستودع بسة على دعواه التلف والمودع بسة 
على بقاك عين «الوديعة ٠‏ ولا يضمن أل تودع قيحةا ققص “الوديعة “اذا حصل: قنص فهها 
و في بده © وككةا لا إضمرى[ فنعا اذا:اتلفها شخص آخر ... واذا التتلف المودع والمستودع 
بالاأستهلاك فقا المودع.انت استهلكت الوديعة بدون. اذفي. وقال. المستودع للووع انت 
استبلكت. الود بعة او اسعيلكها زيد بأحرك .فالقول قول .المستودع *. وكذا اذا اخذ. اولو 
الس مبلمًاامناهالي المدينة لاج لكرى الخير وودعه عند آخر وتلف فظمانه على اصحابة.واذا 
اخذ. هذا. المباغ. .من رجل معين وتلف. في يد الوديع فأذا اودع بأسم جه فضها تايل 
صتاحبه واذا اودع بايم. العموم فضوانه على العموم ( راجع المادة 181 و:ب1ةا ١‏ فكد آذ 
كان ازيد الف قرش عند عمرو فأعطاه. عمرو الفا قرض وقال له امسك هذا اخال عقابل 


احكام الوديعة لام | 
مطنو بك وتلف لا يضمن المستودع شيثًا منه الا اذا اعطاه الأألف الأولى يقابل مطلوبه 
والثانية وديعة فتلفا نلف الاو لى من مال الدائن والثانية من مال المدين * 
ولابفيد شرط الفمان اذا اشترط المودع على المستودع الضمان لأ ن الشرط باطل ( راجع 
المادة *8 )٠ولا‏ يضمنها المستووع ولو تلفت وحدها دون ان: تكون مختلطة في ماله وسواء 
تلفت سبب مكن التحرز منه او بسبب لا يمكن التحرز منه فيقبل بمين المستودع على ضياع 
الوديعة ولولم بين كيفية الفباع الا اذا قال بأنه تركيا لات جا د دن 
لذ نه يكون قد قصر يحفظها ٠‏ 
ااانه أذاكان الا يداع بأجرة على حفظ الوديعة فهلّكت او ضاعت بسبب 
يكن التحرر منه ازم المستودع معانها ] ٠‏ ْ 
اما لو تلفت يسبب لا يمكزن التحرز منه كالحر يق الغالب فلا ضمان على المستودع وللفققع > 
الأجرة على المودع ولواودع مال غيره ولو «خصوبً اذا اشترط اجرة للستودع * وقد قيل 
بضمان المستودعالمستأجر هلا الوديغةأذا قصر فيحفظها مع ان اجير والاأجير المشترك لايضدن 
تاف الأجورٍ في يده عند الأ مام الأأعظم ل م وود قي شرج لاد “من اللمخلاقاللة مامين 
ول بقل بأن الجلة احذت فيالمادة /اب: 1 بالمد كورة قول الاأعامين_فنقول بن الأيه! لس 
"كذاك والفرق بين الأ جير والمستودع المشترك ظاهى لأ نالا جير م تأجر للتمل والحفظ يدخل 
في العقد تبعًا اما المستودع فقد استواجر للحفظ وقد استوفى الأجرة مقابل الحفظ لا ممقابل 
العمل ولذا فقد قيل بتضمين المستووع وعدم تضمين الأجير ها يمكن التحرز منه + 
بناة عليه اذا مسرقت ثياب المسقتم واالذاء من لالناطودر شنو اذا كان احور والا فلا 
0 المستم وان كن يدخل امام يقابل دع الخعر 2 لا ان اجزة ذخو امام مقضودة 
بالذات لط تابع لها اما في الأ يداع يقابل الأأجرة فالاجرة قابل الحفظوالمقصود الأأصلي هو 
الامانة لا الاستئحار + 


[مثلا ! و وقعت الساعة المودوعة من يد |أوذيع بلا صنعه فأ لكسرت لايازم 


الضيان] “رين |1 ذا وضع المستووع الوديعة في حرز مثلها واغلق عليها واعطى المفتاج لخر 
4 | 





ولاعاد لم يجذها لا يضمن لأن اعطاء المفتاح ليس بتعذ او تقصيز * وكذا اذا وضع المستودع 
الا 0 صندوق ووضع عليه كاس-ة- ماء فتقاطرت مياه الوعاء واتلقت لدان 
المودوعة لا يضمن ٠‏ 

[ امالووطتت الساعة بالرجل او وقع م ناليد علها ني ؛ فالكسرت نزم الذاتف] 
ا ف تن ع ور لا شين راجع اماد +0 واذا قبا ل بلاق 00 
عاه :ماده الاو أوالثانية كول ان المستودع مأذون حفط الوديعة وامسًا كبا حفظ ' فذا. تعصل 
التلف من ال مساك لا يضمن الوديع | اما لو حصل إلداف من غير الا كاك آي من قعل ل بأذن 
به الدع فيجب الغمان 3 1 بأن المستعير اذا وطأ:الساعة واتلفها لا يضمن خلاقًا للا مين 
5 5 0 سيب لهذ الا ختلاف نقول ن المستودرع غير 0 ذون بلس المال المودوع 
ولا.بأستعال المراد المودوعة فأذا استعملها وتلفت شمن اما في العار ية فيو ماذون بذك فلا 
ضهن التلف” 

[ كذلك اذا اودع رجل ماله عند آخر واعطاء اجرة على حفظ فضاع المال 
بسنب يكن التحرز منه كالسرقة فيازم المستودع الضمان ] 

واذا لف المالت بشيب الحريق لا يضمن لعدم امكان التحرز منه ٠‏ وهذا الس فها اذا 
كانت مالت غيزه فيكون المودع غاصبًا والمستودذع غاضب الغاصت والضان على كل منهما وأذا 
عن الْفاضب لا بجع على المنتعير لاأن الغاضب اذا معن يكون" قد ميك المال بتار يت الغصب 
طورق “1 ستناة واودع ماله حين الا يداع ٠الا"اذا‏ حصل العلف بفعل المستودع او بتعديه او 
بتقصيره و تعن المستودع الملل الذي تلف. بدؤن تعد ولا فعل ولا تقصير اذا تبين انه مال 
غير المودع يرحع على المودع عا تمده ٠‏ 

ماذة ملالا [ اذا دقع من يد خادم المستودع شي على الوديعة لفت 
لزم الخادم الضمان ] 

لخن الان: "الماك كله عق سير “مزاع كان الثلفت مدير وكيا سوا كان من 
عيال المستودع او اجنبيا عنه واكذا مقال المادة 2,87 القائل ( اذا خلط التقود غير المستودع 


احكام الوديغة | 

فالضمان على , الذئ اط" المال لا على المستودع ) هو فزع عن هدم نادة ولا رف فرلين إن كارن 
الحادم صغيراً او كاير حرا كل من بكون في عيال الوديغ كامادم والأجنبي 7 0 
ولا يضمن المستودع'ه] وقع من فعل هو'لاء ا ل 

ل التتطير افق الحفظ والفءل :يضاف للقاعل وضكهان الاأأتلاف يكون على المباشىاء 

مادة ؤلالا [ فعل 0 يرضبى َّ المودع ا وما هو غير جائز ششرعا [فيْ اأرديعة 
تعد من القاعل ] ٠‏ فالتعدي هو فل المسعودع وهو غير التقصير وهو اتلاف الوديعة ودفعها 
اغير امينه لجل حفظبا وابداعبا عند الغير ووطأ الوديعة قضاء والقاء شي" على الوديعة وتافها 
قفا كل ذلك تعد يوحب الغيان اما التقصير'فبو عدم.منع المستودع السارق منسسرقة الوديعة 
اذا رآه وهو يسرقها وكان قادراً عل منعه وحفظبا في محل عير معتاد وما شابه ذلك بناء عليه 
اذا لكر المستودع الوديعة او ادعى ملكيتها او تمنع لبان 
ادعى هبتها له وتلفت بعد ذلك فلايضدن وكذا أذا اودع رجل عند آآخر صندوقًا ففتحه الوديع 
ولم بأخذ منه شبيًاث تلفى لا يشمن ٠‏ ولا بد من ان يكون الفعل الذي.اؤقعه. الفاعل. بعد المنع 
غير جائز شبرعا ,بناة عليه اذا خالف المستودع شرط الوديع الغير الجائز شرعا وتافت الوديعة في 
مله كفدره 

ا بن فخ الوديعة الى غير امين المستودع تعد وحفظها مع مال ال خني في المان 
الذي 1 فيه اله جني ماله تقصير راحع المادتين ١٠لا‏ واملا ٠و‏ 5 اخذ الوديعة وااسفر ”با 
بطر يق غير مأمون تعر حقها راجع لمادة 841 ٠‏ وكذا اذا وضع المستودع الوديعة أهانه في 
غير داوه:وتيككيا وذهت :اا ا 3 المال الذي سل له لابيع في محل ونسيه وضاع يضمن 
نات د سم مسن الزن انا فاك الستودع لا 0١‏ 0 
الى ف اك آذ سان ري وتلقت" يكرت اتن بالمكان - و كذاة اذا'اتكر المشووع '"الوديكة 
ورفعها من مكانها الى مكان آخر وتلفت يضمن لأ نه صار غاصبًا بال تكار والرقم فلا تعود له 
يد الفيان بدون عقد حديد ٠‏ 

ل كن لان اجني .اذ تمر وا اك ذوعاو معن الا كل 
يقابل المودغ وان بنقل ااستوفوع المنكر الوديعة الى غير المكان الذي كانت فيه قبل الا تكار 





14 اتحكام الوديعة 
فأذا انكر الوديعة يقابل غير المودع لا يضكون ضامئًا لاأن هذا الأتكار حفظ للوديعة واذا 
الكر العقار - والعقنار لا يقبل النقل > وتلف بعد ذلك لا يضمنه عند الشيخين ويضمنه 
عند مذ زأعرة) ٠‏ 
الثاني ان يكون الأ تكار في حال الجحود فأ ذا سأك المودع المستودع غن الودبعة بطريق 
التذكير فأتكرها لا يضن عند الي يوسف ٠‏ 
الغالت اث لا يكون الا تكار مبنيَا على سبب ششرعى كن الكر الوديعة مقابل المودع 
و سدور ساسا حك ونه أخذ الودرفة قاذ يمدق سلف بلطا الك 
الرابع ارثل الأ يضر المتودع “الووابعة؟ اعد الا كار وتيطلب م المولاع اخذها او 
يحعلبا في مكان يقدر المودع على اخذها واستلامها لأ نة اذا سلمه اياها وطلب منه ابقاءها عنده 
يكون قد عقد معه عقد ابداع جديد ١اما‏ يل ا يقدر المودع استلامها فلا م 
التسلم ولا م المستودع من الضمان 
وكذا اذا اخبر المستووع السارق عن محل وجود الوديعة فسرقها يضمن اما اذا اخبر السارق 
غن مكانها م منعه من اخذها واخذهاأ منه جبراً فلا يضمن ٠‏ ولا بد من اعتبار العرف والعادة 
في ذلك فأذا وضع المستووع الدابة المودوعة عنده في مكان لا يراه وكان يعد الوضع فيه تعدبا 
او وضع الوديعة في دكانه وتركها والباب مفتوع وتلفت وكانت العادة نف عدم ترك المال على 
هذا الوجه يضمن ٠‏ وكذا اذا ترك البقرة المودوعة في القفر وتلفت او اكلبا الذئب او كانت 
الوديعة طيراً ففتع قفصه اودابة ففتح آخورها وفر يضمن ٠‏ وكذا تسليم الوديعة الى اجنبي 
0 غير ملحي" موجب للضمان على الوديع ٠‏ وكذا دفن النقود 0 في المغارات نت 
الثراب و بيع الوديعة الى الغير وتسليمها موجب لاغيان ٠‏ واذا باعها ول يسلمها وتلفت لا يضمن 
وكذا اذا 0 الوديعة في جانبه ونام مندداً وتلفت يضمن واذا نام قاعد لا يضمن ٠‏ 
وكذا اذا وضع الوديعة على حافة البحر ونزل في البحر وغظس وغابث الوديعة عرن 
عينه وتلفت يضمن * 
مادة 78١‏ [ الوديعة يحفظها المستودغ بنفسه او يستحفظها امينه كال نفسة ٠]‏ 
اذا كانت الوديعة. مطلقة واذا كانت مقيدة يحب فيها احترام التقييد على ما جاء يك المادة 
اذا + نهى المودع المستودغ منحفظ الوديغة تواسظة امينه يعتبر هذا التقيند الا.اذا كان 





احكام الوديعة اغا 
المستودع مضطراً المفظها بواسطة امينه لأأن الفسرورات تبيح الحظورات وحينئذ أذا تلفت ٠.‏ 
في يد دين لا يضنيا ٠‏ واذا ترك الأمين الحفظ بدون عذر إن والافلا واذا اوؤعالمودع 
حماره عند.مكازر وطلي منه 100 خلا يم و بننا كان يشتغل بحمله فيالطر يق 
يشمن والا يضمن ٠‏ وكذا حك المستأجر ٠‏ و يحب ان يكون التسلم الى الأ مين لأخل الحفظ 
أما لو سلمه .له ليصرفه على احتياجه فيضمن ( تككلة ) * وليس: للستووع ظلب اجرة على الود بعة 
بدون مقاولة اذ لا اجرة لعامل يعمل لغيره امانة الا اذا كان وصيًا او ناظراً ( رد اخختار ٠)‏ 


[ فأذا هركت في بده أو عند أمينه فلا معان عليه ولا على أمينه ] 


واذا 117 عند امينه بتعدر وثقصير فالضان على الامين لاعل المستودع مثلا اعطي ثيابة 
لغسال ليغساها فغسلها وترك ابن اخيه في الدكان وذهب الغسال لقضاء حاجة له فدخل ابناخيه 
لقبو الدكان وغابت الأ مانة عن عينه وتلقت فالضمان عل ابن الاخ لا على الأمين ٠‏ واذا كان 
دلوت ل ال ل ا ل ل ل وما 
0 تضمين المستودع اذا سل الما لأ ميته وعدم شمعانه الا.ان اللخلة اختارت عدم الشبات 
ل ا ل ولزوم كونه من عيال المستودع 
اومن غير غياله نهم من قال بلزوم بكون الا مين من عيال المستودع او جازلة عيالدومنهم من قال 
لافاذا سل المستووع الوديعة لابنه الكبير او الصبي البالغ السا كن معة في دار واحدة ثم سلهها 
ابنه الى آخر:وتلفت يخرج المستودع و يصير ابنه كانه هو المستودع والأأمين امينه .ويا كان 
لك انا سل المستودع المال المابنه واككر الاين التسيم ذمات كاك عط امتسايه 
تخد الامانة من تركة الابن وذلك الجار الذي يسكن مع المستودع في دار واحدة فهو 
بأزلة العيال اذا كان سكن الاثنين يدخل له من باب واحد مفتاح واحد بلا مانع والا فلا 
١‏ تكلة ) * وقاك تبسطى|النتباء لأمكر ا الممنتوداع” تسشلم ‏ الود يعة "الى ؟اميله .ولو اتقير:_خياله 
كشز يكه في شركة اللفادضة أوبالنمان لا نه. فظ مال المنعرتدع لد وقد قبا الحلظ هذا 
لقول بأأطلاقه كا :يفم ذلك ايضا من فقرة للادة 61 القائلة ( بحفظه عند من يحفظ ماله ) 
دن المادة ؟؟7 القائلة بأن المرتهن يحفظ الرحن بذاته او بأمينه الذي هو كالشسر بك والخمادم 








1 احكام الوديعة 
ولا ين ان كل فعل لا يوجب 0 لا .يوجب تضمين المتتودع الا الناف فأرنف 
الرهن يلف ها يعاء له من الدين والود بعة نتلف امانة ٠‏ 

ولا بد من ان يكون من تنإ المال اميا السعووع فأذا سإ المسشودع المال الى غير امينه ولو 
بعياله 0 تسل الوديعة الى من بعلم في الا يع[ حاله وليس له تسليمبا 
أن بع انحن امن واذا سا المستودع المال الى غير امينه وتلف فالمودع بالخيار ان شاء ضمن 
المسقودع وان شاء ف 0 خلاق. لأتي حديفة “فأنه قال. بتضمين المستودع فقط:. وعدم 
تضمين القابض ؟ سيبين ذلك مفصلا في شمرح المادة ( 18 )+ ولا فرق بين تساي الوديعة الى 
الأمين او أيداعبا عند الأمين لأن التسلم هو ايداع والمادة ( 0 ) وان 2ك كن قد ؤردت 
مطلقة الا انها مقيدة بهذه المادة اي ان المستودع ليس له ايداع الوديعة الى غير امينه ( 7كإة ٠)‏ 

مادة 78١‏ [ للستودع ان محفظ الوديعة في الحل الذي يحنظ فيه ماله ] ٠‏ 

اي. في“داره ود كانه سواء كانت مككه اد ماجورة او مستعارة واذا كانت الوويعة قودا فيليا 
في جيبه واذا مسرقت ولو في محلس فى لا يغسن الا اذا سحكر وضاع عقله وأضاع الوديعة 
يضمن عند بعض الفقباء وليسله حفظها في ل لايحفظ فيه الوديعة غيره ولافي محل لاتحفظ فيه 
تلك الوديعة ا ولا حنظبا في دار خر بة الجدران * وقد سئل عن نخراطة دارها بهذه الصفة 

رجت .خا ثني وزوجها ليلا لعرس جارمه! فسسرقت-اثواب جارتها منها فأفتي بتضمينها ٠‏ 

واذا خرج المستودع للسفر فله اخذ الوديعة اذا كان الطر يق اميبًا لان حفظ الود بعة لايتقيد 
بالزمان والككان واذا كانت الوديعة 2تاج الى لجل والمؤنة فؤنة الرد علالمودع وكذا مؤنة الأأخذ 
الا اذا صرف عايها المستودع حين اخذها بدون اص المودع فيكون ذلك تبرءًا واذا كان الطر يق 
غير مأمون ينظر فأذا ذهب المستودع حبوراً او كان غير محبور لكنه ذهب مم اهله لا إضدن 
والا .يضمن ٠‏ 

امالك اندي دان قال نهاك ياه سفر مخطر الا ان السفائن الكبيرة التي الشئت في |يامنا 
حيث صارت ثقاوم المخسسار اله نينا قال عنه مخطر اما اذا كان السفر في ا الراعية 
كن موجبا. للتضمين - واذا عين المودع مكان المفظ او نعى المدتووع عن السفر او شرظ عليه 
اجرة غلى حفظها فيس للستودع السفر بها اصلا ٠‏ 





ل | 

ماذة +74 يختاف محل الحفظ باخلاف الوديعة بناء عليه [ يازم حفظ الوديعة في 
0 هلها ] وخرذ مثل الودائع ليش بواخد ٠‏ خلافا للسرقة فأن حرز مغلا 0 0 
اجوقرات من الآخور فلا ينجو من الجزاء [ بناء عليه ] فالا ال ل وان ناا 
و فيه وتلف فلا مان على المستودغع اما [ وضع مثل التقود وا حوهرات في أصطبل 
الدؤاب أو التين فتقصير في الحفظ و بهذه الخال اذا ضناعت الوديعة .أو هاكت أزم 
الضمان ] ٠‏ وكذا اذا وضع الوديعة في داره التي يدخلبا الناس بكثرة فأذا كانت مما لايفقد ولا 
لضيع بذلك فلا كان عليه والا 00 وكذا اذا وضع الوديعة ف داره 06 خالية و بابها 
مفتوحا او تركها في اجام او في.الممسحد او ني الطر يق وغات عنها او كانت الوديعة ما يا كله 
الفأر وتركيا في "حل بتجول فبه الفأر وتلفت يضمن الا اذا كان لا بعل بأن ذلك الكان مأوى 
الفأر او كان بعل ذلك وسد جميع الثقوب بصورة محكة فلا ضعان عليه ٠‏ 

ومحل حفظ الودائع يتعين بالعرف فالجوهرات وال حجار الكرمة والتقود توضع في الصناديق 
المقفلة داخل أمنع ححرة في الدار والسحاد والسط 2 داخل ححرة ها ل والمحبوب ا 
فيا أعد لما من اماكن الدار ٠‏ 

مادة +78 [ اذا كان امستودع حماعة متعدد ين فأن م تكن الوديعة قابلن للقسئة | 
كالدابة الواحدة او كانت القسسئة تتلغها كالغوت الراحد [. يحفظلبا أحدهم بأذن"النائين أو 
يحفظونها مناو بة ويهاة:ن الصووتين ا اذا فلكت الوديعة بلا تعد ولا تقصير فلا معان 
على احد منهم ] ” وهذا متف غليه بين أبي شيفة وماحيه لأن عدم امكان القس.ة ضردرة 
قاضية باستيداع المتعدد ين 0 منهم لما بتهم وما قذي به الضبرورة 0 فيه دلالة .واذا 
ينفقوا على حفظها عند احدم ينتخبون من يرضوله * 


|[ وان كانت الوديعة: قاب للقسئة ']كالدرام والدئانير [ يقسمها: المستودعون بم 





144 احكان الوذ بعة 
بالسوية وكل منهم يحفظ حصته منها و بهذه الصورة ليس لا حدم ان يس[ حضته 
مستودع آخر بدون اذن المودع ] لآن المودع بأبداعه ماله الىاثدين لم يرض بحفظه الا من 
دن لاون واحد عند ان ةذ تال «رإد ا أحيفت قبل الا مين ال قللل لكر اول 
البعض لا الكل فأذا سإ احدهما الى آخر يضمن » ٠‏ 


وكذا ِ المرمن التعدو والوكلاء بالشّراء والعدل ع وال وصياء والمسك بضعين فأذا س 
احدثمم حصته من المال أ غيزه وتلفت يضمن عام إل 07 22 0< بعدم التضمين سام 








ا ردن عه ترج الادر سواء كانت مما يقسم اولا ٠‏ 

[ وأذا سملبا فيلكت في يد المبتودع الآخر بلا تعد ولا تقصير منه فلا يازمه 
الضمان بل يازم الذي سله اياها معان حضته منها ] ٠‏ 

اي ان الغمان على المسل لا على المستلم لأن المست هو امين المسل عند الأأمام ٠‏ 

مادة 784 . [ الشرط الواقع في عقد الأ يداع اذاكان ممكن الأجراء ومفيداً 
يكون معتبراً | سواء وق ني صلب عقد الو. بعة او بعد الاأيداع' واذا خالفه المستودع وتلفت 
الوديعة يضمن [ والا فهو لغو ] ولايازم المستودغ مساعاته لا نالشروط تراعى بقدرالا مكان٠‏ 

[ مثلا اذاكان قد شرط وقت العقد ان يحفظ المستودع الوديعة في داره فنقام| 
الممتودع الى حل آخر بسبب وقوع حريق في داره لا يشبننذلك الشزظط وبهذه 
الصورة اذا تقلها فهلكت بلا تعد ولا تقصير لا يازم الضمان ] ٠‏ 

اذا كان المريق غالبا اي حيطا بالدار والا يعتنر الشرط اذا كان مفيداً واذا نقل المستودع 
الوويعة الى مكان آآخر.وتلفت وادعى تأنه كان بور على تقابا واتكر المودع ذلك فلا يصدق 
المستودغ بلا ببنة لأن النقل موجب لافمان فالا.ئاء مما سقط الضيان يحتاج الى الترهان الا اذا 
كان النقلناشمًا عنحر يقداز المستووع وكأن الطر بق تاوما ومشوونًا فيضدق المسترلاع تجينه؟ 

[ وكذا اذا امن المودع المستودع بحفظ ألو: بعة ] بنفسه[ ونهاء عن ان يسلا 


الوعة المقيدة 1 

إزوجته او ابند او خادمه او أن يا منه على حفظ هال نقسه قاذ كان ثة حبورية ] 
إو احتياج [على تسلم اردسة عدي لدم كار ذلك الت عير مير رده 
الصورة ايضَا اذا هاكت الوه بعة بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضان ] ٠‏ 

لان الشرط المد كور غير صر الاخير اها مخلذ اذا عط رجل اجر روابة: وديعة ونياه عن 
تسلهها لخاومه فليس للستووع تسلهها لذاك الخادم اذا كان له خادم آخر او كان غير محبود على 
تسلهها له وقادراً على حفظبا نذاته ٠‏ وكذا اذا أعطاه عتد جوهس وديغة ونهاه من تسليه 
أزوحته و ا سد واحدة فلا يعتزر هذا النهي (تكلة ٠)‏ 

وكذا اذا نغى المودع المستودع من حفظ الوديعة [ وا اذا لبا بلا حبورية فلكت 1 
الضمان ] اذا غاب المستودع عن الاأمانة وصار. .لا يراها لان الناس تختلف محفظ الأ مانة 
والود بعة والدين واذا وقع التلف قبل ان يغيب المستووع عن 5 مان فلا ضمان عليه أن الوديعة 
لا راك عت حنظه 9 

الخلاصة : يعتبر النعي من وجبين الأول ان تكون الود بعة مما يمحكن للستودع حفظبا 
بذاته كالساعة والتقود القليلة حيث يشعها في جيبه ولا يحتاج الى امين يحفظها له او ان يكون 
له امين غير من وة النهي من احله فبهائرن الصورتين اذا وقع الدهي وسل المستودع الو يعة لزمه 
الفيان والا فلا ٠‏ 

1 تذلك اذا شرط ان تحفظ في ححرة معينة شفظها المستود ع في حجرة غيرها 
ذإ كانت حر تلات الذار متسان يق فى الحفظ لايكون ذلك الشرط معتير ا ينكد 
ادا هلكت الوديعة فلا معان ] ٠‏ 

لأن غرف الدار واخدة في المفظ حتى ان السارق. اذا اخِدذّ الا عتعة من احدى غرف الدار 
ووم في الأأخرى لا حد عليه لعدم تام الفعل + 
و كذا لوتهاه عن حفظ الوديعة في بده الشمال او في جيبه الشمال لا تعتبر نبيه ٠‏ 
: مها 





145 تفقة الودبعة 





والأأخرى بالأ شاب فيعتبر الشرط و يكون المستودع محبوراً عل حفظها في الحجرة 
التي تعونت :وقت المقد واذا وضهها في ححرة> دون “لك الممحرة قي الحفيظ. فلكت 
يصار 6 ا ٠‏ وكذا اذا هاه عن حفظ الودبعة بلصندوق معلوم واعره يحفظبا بصندوق 11 
يعتبر النهى اذا كان الصندوق الأول من خشب والثالي من حديد والا فلا ٠‏ 

مادة 746 [ اذاكان صماحب الوديعة غائيا غيية منقطعة بخيث لايم هوته 
ولا حياته يحفظها المستودع الى أن بع موت صاحيها اف حياتة | : 

ولاس .له دي رجه ول لت الك اخده عه ا لان ال كد لظ 
ولس لبيت المال أحَد الوديعة منه * : 

1 الا كاذ كالسك الرديية عا 35 فيبيعا المستودع 0 الى ويحفظ 
ثمنها أمانة عنده لكن اذا لم يبيعها ففسدت بالَكن لا يشمن ] 

واذا كانت الوديعة نما يفسد بالكث وكان لا خااكم في المدينة فيديعبا ويحفظ ثمنها بدوناذن 
الحا ك واذا لم يبعها لا يضمرى لاأنه. قام بالحفظ وهذا ما كلف .به فأذا كانت الوديعة 
صوقًا.واكاها العث لعدم ببعها او لعدم نشيرها بالمواء شمن ٠‏ واما وفاة الغائب.فأنها امااان لبت 
حقيقة بأقامة الذعوى من وازثه عل المنتودع واثبات وفاته بالإرهان وأما بوصوله لسن, التسعين 
من مره حيث يتوف اقرانه و بثو خيله عادة وصدور الح من الاك بوفائه 1 والحكم بهذه 
الصورة لا يكون آلا بالدعوى من الوارث يطلب الوديعة من المستودع أوضول المستوذع درن 
التعين وأثنات "ذالك. بوسبه الشرعي ٠”‏ واذا“ثنت وؤاة الغائت قيقة وظير بعد ذلك حا 
في عالم الوجود فله الخيار بتضمين ماله أما'للوارث واما للشهود ولنبى الله تضعمين المستووعرلاأننه 
سل الوديعة 5 الحا والجواز الشرعي مناف ناضان وأذا ثبت وفاته كا وظبر سعد ذلك 
نكاس ادها من الوآرت عا ذا كانت مور د وان كات للك فلت 


مادة 28 [ الود يعة الي تحتاج الى النفقةكالخيل والبقر نفقتها على صاحبها | 
واذا لم ينوك المودع:نفقة الوديعة للستودع.وثلفت لعدم الأ نفاق عليها فلا معان على االستودع 





ع 4 





اا 2 المودع نفقة ة للود بعة و شفق عليًا المستودع وتلفت فأنهيضون وقد زاد فقا ء السنادة 
الكش_افعية على ذلك بأن المودع اذا لم يترك نفقة ود بعقته فلل.+ ودع مراجعة المودع او وكيله 
وطاب لفقة الوديبعة أو اسكردادها ٠‏ 

[ واذاكان صاحبها غائًا فيرفم المنتودع الأ الىا الحا ك الحم 0 
أجراء الأنفع والأصلح في حق صاحب 0 راك 
يئجرها المستود ء برأي الما كبو 1 وعلينا من ا رم. | | كالدابة مغلا ١[‏ و 0 


نك | وجني قيار 3 مور الزن 16 لفرت وقق فيه امنيا 
[واذال يكن أتجارهافيديعهافوراً ثن المأ لأو ينف قعلبها ا 1 : 

ا 50 أ ببيعها بن مثلها ثم يطلب نفقة تلك الايام الخلاثة 
من صاحبهاواذا انفق عليهابدون اذنالها ؟ .أو أنقق علبها | كثرنمن .ثلاثة ايام | فلس 
له مطالبة صاحيها بما انفقه عليه '] ولا بد للستودع من اقامة الببنة على ان المال في يده وديعة 
وآ الووع تركهوذهب غخافة من أن يكون المستووع قد اغنصبها من صاحتهاوغرر الام بأعطاء 
الأذن ا هو الك في الاقطة ٠‏ وم تبحث هذه لمادة عن الغيبة فيا اذا كانتمتقطعة او ]كر 

من مسافة السفرو 0 التقدوالا" ولى 0 نْ 5 فهمذلك من مفهوم مواد السابقه ٠‏ 


مادةٌ ,ا 1 أذا 0 اف نقصت يترا بسب تعدي المستودع أو 


تقصيره لزمه الضران ]| 

اي لز»ةالضيان اذا هللكت الودبعة او عرض نقص عل قمتها بتعدي المسعووع وتقصيره :واذا 
ك2 المستودع التعدي وعاد الى الوفاق وتلفت الوديعة بعد ذلك هل يازم الفمان ٠‏ قلنا ان 
اله مانات لقسم الى قسمين القسم الأول الا مانات التي لا فائئدة من وضع اليد عليها الا لصاحبها 
وقعيرا فزبابية ل شين كين 000 انةموجلِم الا" مانات :ذا:تعدئ :الا مين واد الي-الوفاق 
ترجع له يد الاأمانة .وهذه الاأمانات هي الوديعة والمال المستعار لاأجل الرهن ومال الشركة في 
بد شر يك العنان والمفاوضة ومال المغار بة في يد الضارب والبضاعة فييد المستبضع والمال في 


كا افكار وديعة 
يد الو كيل بالا يجار كا سيفصل ذلك في ششرح المادة 4 8١‏ وهذا اذا تعدى المستودع علىالودبعة 
وعاد الى الوفاق .بنا .لا. يعود الى التعدي وتات الوديعة بعد ذلك في يده لا يضمن الا اذا 
7 

القسم الثاني الذّ مانات التي فائدة وضع اليد عليها للأمين لا للووع كالعار ية ‏ والا جارة فأن 
المستعير اذا تعدي على المال المعار او على المأجور م عاد الى الوفاق لا تعود له يد الامائة لأن 
يدم على الأمانة لنفعهم تخرد ازالة التعدي عن المال لا تمود لم يد الامانة ولا يقال عودة 
يد صاحب المال حك كالود:.ة لأ نتمل المستووع وحقظه لاجل نفسه مثلة اذا كانتا الوديعه 
ار يا لا ] 1 العا الا ل له 
ثانية فأنه يضمن واذا اختلف المودع والستودع بأزالة التعدي والكر المودغ ذللكيجب على 
المستودع اقامة البببة لان ال:.دي قد وقع والرجوع عندامر عارض والاصل في الامور العارضة 
العم وهذا هو القول الراجج خلاقًا لض الفتباء فقبد قالوا ان المستودع بدعواه ازالة التعذي 
يتكر الفئان و بصدق بذاك بهينه ( تكلة ٠)‏ مغلا اذا قال المستودع مبلت الوديعة الى من هو 
لبس بأمين لي وارسلتها للودع وسلمت له واتكز المودع الوصول فتلل المنتودع. أقامة الإرعان 
على دعواه وصول الوديعة ليد المودع وآلا يضمتها أذا تجز عن البرهانوحلف المودع الهينوليس 
للودع الرجوع على الرسول لا نه أقر له بتسليهها الى المودع الا اذا كانت الوديعة في يده 
فله اخذها ٠‏ 

استثناء : يستننى من ذاث : اذا طلب المودع رد الوديعة قنع امستودع من تسلهها والكرها 
قائلا انني لم آذ منك وديعة ورفعها من مكانها أذا كانت منقولة ثم عاد الى الوفاق وأقر بها 
وتلفت في يده قبل التسلم يضمن ولا تعود له يد الأ مانة لاأن المستودع بأ لكاره الوديعة 
ورفعها من مكانها اذا كانت منقولة بعد طلبها من المودع صار غاصبًا فلا تعود له يد الا مانة 
بمحرد الاقرأر قبل تسليمها لصاحبها. أمالو طلب المودع الوديعة على سبيل تذكير المستودع 
بها او طلب ردها وتسليمم! ونع المستودع من .ذلك بدعوي انه وهبها له او أ ككرها وتنم من 
تسليمها لكنه لم يرفعها من .مكانها:اواكان المجود يحضور غير المودع :او غيزوكيله ,او احضترها 
لودع بعد الجحود وطلب منه اخذها وكان قادراً على اخذها واستردادها وثلفت لا يضمرى 
المستودرع شيب . 


استهلاك الوديعة 144 


[ مثلاً اذا صرف المستودع نود الوديعة في امور نفسه او استهلكها #منها ] : 
وأذا صرف بعضها وتلف الباق في يده بدون تعد وتقصير. يضدن ما صصرفه فقط والباتي ببق امانة 
في يده وهذا - ينحصر فيا يقبل التبعيض اما اذا استهلك بعض الوديغة التي لاثقيل التفريق 
والتحزئة وتلف الباقي في يده فيضمن الميع واذا ادعى المستودع أن التصرف كن بدن المودع 
دانكر المودع ذلك فالقول قول المودع كار 001 
المستودع لانه يفا ولوم إعمرفها بأمور نفسة كن دفع الوديعة مقابل دين المودع بدون اذنه 
واجار له فانه يضمتها ويكون متبرعا عا دفعه ٠‏ الا اذا دفعبها لنفقة من وجبت فقته على المودع 
ا الخال ٠‏ ولا بد من صسرفباواستهلاكها اما لو اخذ المستودع الوديعة تصييما 0 
وا يا ال كك 0 العف وال ادك وتلعت فلد معدن لذن لفان لا برك 500 
خلامًا للشافعي فأنه قال بضيان من اخذ الوديعة ليصرفها واعادها ككانها ٠‏ ولا فرق بين ان يداف 
المستودع الوديعة بنفسه أو بغيره فأذاكانت الوديعة وابة فرضت 0 المستودع أن يداو يها 
فتلفت في يده ع5 كّ المستودع ليس د بمداواة الوديعة وقداتعدى أجراء 0 
0 عمله ولصاحبها تضمين المستودع او تضمين المداوي مرجع المداوي على المستودع 6 
ضعنه اذا كان لابعل بأنها ليست له والا لا يرجع عليه بشي * 

[ وتهذه الصورة اذا صرف انود التي هي امانةعنده على الوجهالمد كوز ثم وضع 
بدل تلك النقود في الكبس المعد لها فبلكت او ضاعت بدونتعذ ولا تقصير منهمن] 
لأنه لم يسلمها. لصاحبها والشخص الواحد لا بكون مسلا وقابضً الا ترى ان المديون اذا اخذ 
مبلغ الدين لدائنه وهلاك في يده قبل ان يسلمه له او اعس الدائن للديون بألقاء مبلغ الدين في 
البحر فالقاه فالضمان على المدين لا على الدائن لعدم التسليم ٠‏ وكذا اذا استهلك المستودع نصف 
التقود المودوعة ثم وضع بدلا منها وخلطها مع باقي الوديعة بصورة لا ثقبل التفر يق وتلفت 
يضمنما كلها ٠‏ 

ل وكذا لو 28 دابة الوديءة بدون اذن الأودع يك وهو ذاهب بها معن 
فيا دراء كارت هلكا شوب تترعة ابخان قوق الوه لاد اق شك انيز 


| اسعبلاك الزديعة 
اوتبلا سيت ] ٠‏ الأن ركوب ال دائة تعد نبحقها فيضمتها في كل الؤجوة * وكلذا'اذا "كانت 
الوديعة لياس فليسه ا يضمن ولا عبرة في ذلك لكلمة (داءة ) الؤاردة 
في هذه المادة .8 | قيد دقوي ولا بدمن كون الاستوال بدون اذن المودع ومن وقوع العلف 
بال ستعهال والا بأن وقع ل ستعال ادن المودع أو وى 3 ع استعمال الود بعة قم يستعلبا 
فلا بيضون 

2 ينعنها أذا سرقت وكذا اذا وقع خر يق ول يتقل الوديعة الى محل آخر 
مع قدرته على ذلك فأحترقت معنها] ٠‏ 

كنذا اذا يك ومعه الوديءة فتسخرب اأر 0 1 غيره 
0 ينقل الوديعة وان 6 على تقلها او كان.فٍ القفر.وهوح جم من اللصوص فترك الوديعة وفر 
0 0 على اخذها معه يضمن والا فللا ٠‏ 

مادة 784 [ خلط الودبعة بما ل آخر بخيث لا مكن قبيزها وتفر يقرا عنة بدو 
اذن المودع بعد تعدياً ]: 

لذ نة حمل وصول صاحب الود؛ ة. أوديعته دن ار اء كان الخالط المستودع او من هو 
في عياله او اجنسا عنه فالفمان على القاعل الخالط 5 اللخاوط للخالط ولا يحل له استعاله 
ولا الاستفادة منه قبل الفيان واذا خلط الأجنبي هال المتووع واللودع :وذهت ككارتف 
بول وتغيب ولم بتفقا على تقسيمه ببنها بباع المال الخلوط و يأخذ كل ا 
بالنسبة ليخ ماله وكذا الم فها اذا علظل المستودع المالين امود وعين عنده من شخدين مخدلفين ٠‏ 

[ بناء عليه لو اط المستودع دنا نير اأوديعة بدنانير وديعة 1 بلا 
ةا 0 سرقت زمه الضمان 5 لو خاط_ا غير المستودع على الوجه 

وكذا و خلط المستودع دنانير الوديعة بدزانير له او لغيره وم لضع 5 سق بل عارت 
لا تقل التفر بق والقبيز معن + واغخلط اما ان يكو ن بطر يق الجاورة مع تيسبير القييز كخلط 








خلط الوديعة اها 

الجوز واللوز والفستتق او امحتبديات مع احزاءها فهذا لا يوجب الضمان بالا تفاق وقيز الوديعة . 
وت لصاحها ولا يسما اط الما وق تلت فيك الععن امار ان يكين بطر يق الحاورة مع عسر 
القييز كخلط المنطة مع الشعين فن الفقهاء من قال بعدم التضمين بهذا الخلط لا مكان تفر يق 
الحخنطة عن لك 0 باماء حيث ان -الحنطة ترسب والشعير يعوم ومنهم من قال بتعذر 
القير ليه نت الماء بضر بالحنطة والشعير واما ان يكون. بطر يق المازحة الحنس بخلاف حنسه 
اكخلظ الماتعاحة فاته رسيت (العندان .بالا قاقد 

وامداق. يكن ارطلو رق االخارودا.االعندنزاللين كتخاماة اللعطةا زال1نساية الا مام الأ عظم قال 
بتضمين الخالط. لا تقطاع. حق صاحب المال بالطل ه ولعدم افكان عبن المآل عن بعضةو تضحن 
الخالط مغل الخلوط ان كان مثليًا والا قمته ٠‏ واذا توفي الخالط وتركته مستغرقة بالدين لا متا 
الوديع م نخلوط ولا بشي” منه بل يشارك اصسماب الديون وقال صاحبا الى حنيفة بخيارالمودع 
فأن شاء معو اطالظ وان -شلاء. تناك عدار تخصعه بالمخلوط واذا ابر المودع الخالط يسقطا 
خياره 6 ونتمين الشركة بالخلوط ٠‏ الا ان احلة سكعت عن بان الختار من هذين القولين - 


مادة 16 -[ اذا نخاظ المسشودع للويعة بأذن صاحبها على الوجة الذي 65 في 
الادة السابقة او اختلط مع مال آخر بدون صنعه يحيث لا يمكن تفر بق أحدالمالين 





عن الاجر منلت اذا تير اللكببى الذي ذه جنانيية الوهيمة فإنشل صذفوق فيه حنانين 
اخر لل دع ماثإة لها ذا ختلط المالان اشعرك صاب الوديعة والمستود ع بمجموع 
الدنازير كل منها على قدر حصته و بهذ الضورة اذا هلكتاو ضاعت بلا تعداولة 
لقصير فلا بازم الضوان ٠]‏ 

وتكون الشركة بالط ا 2 ٠و‏ بالا ختلاط ُ 2 ٠‏ واذا ذلففت بعض 
النقود اللخلوطة يجري يقبا 3 المادة 1٠١11‏ عبد الاأمام جد اما الأمام الأأعظم فقد قال 
بلكية المالك. للمال الخلوط عل ما ورد في المادة السابقة والزمه ضمان حصة المودع م امام 
ابو يوسف فقد جعل الأقل تابه للا كثر فصاحب الا كن يلك المجموع ولكعن حصة ف لمن 
واذا:ادعنى الخالط الآ ذن وائكره المودع يكافف الخالط لاثبات الآأذن واذا عمز عر . الا ثبات 


ا يداع الود يمةٌ 








لق المودع اليمين واذا حاف يضمن وكذا الحم بالا يداع للاجنبي والأسعبلاك له 
كاطلظ كلت فيه المستودع ل ثبات الاذن والا 5-0-5 قيه المودع لخلف اليمين ٠‏ 


مادة ٠‏ ولا 2 للستودع ايداع الوديعة رن ]دن | 

دبلا عدرلا ناذا كانالا جر لسن يسمه ([ فإذا (ودعا ولكت صر ضاما] للأن 
الايادي جلف حفظ الا مانات فادب الوديعة لم برض بحفظها عندغير المستودع ولاأأات 
الني” لا ينف رت مثله كالمضارب ذانه لبس له اعطاء ما لالمضار بةمضار بة ٠ولأن‏ المستودع 
ل لغيره عن نفل يلك ار لم فيل 
ابيع ل ل ا ليس له ايجار المأحوز من غيره اذا كان اللأجور مما يختتاف 
السلح اسان ل لس امار ار انل اا باتك 
ان لك كنا المزارع ليس .له اعطاء امال الذي زارع عليه لغيره 0 ٠‏ وكذا 
المستبضع ل له إلا يضاع والساقي ليس له مساقاة غيره ( راجع اللواد 1413/5 و10 
وعكذروه!؟ا. 

وللمستودع نسل مفتاح الدار التي وضع فيها الوديءة لغيره لأأن تسل مفتاح الدار لايكون 
ان 5 “ولد كن أن بكرن التسلم بدون عذر قأذا ظبر حر يق غالب وس 
المستودع الوديعة لغيره وقاية لما من المر يق لا يضدن وعلى المستودع استرداد الوديعة اذا 
ذال العذر واذا لم يستردها وتافت يضمن لأ نالضرورات ثقدز بقدرها ولا بد من ان 
0 التسليم ددون اذن المودع فأذا سل 1 استودع الوديمة بأّذن المودع صا ترد الثاني 
مس ةودع المودع لا مستودع المستودع ال ول ٠واذا‏ انفق للووع والمنتودع على الا ذن بتسلم 
الوديعة لغير المستودع واختافا على شخ المستودعفالقول قول المستودع لأ تفاقهما ل 
والمستودع امين مصدق بقوله ٠‏ 

ولا يصدق المستودع جرد قوله دفعت الوديعة الى ز يد الذياصفي المردغ بدفعها له بدون 
فين وهذا اليمين لا وجب ا القابض بدون اثنات وكذا لو قال. المودع ان تك 
أخر نا قاد لبحة اركعة 1ق ادوع الا انني نبيته بعد ذلك من اخذها فقال المستودع 
جد الأدور واحدها لعفت الاج فال المأدرر حضرتولم آذ الود بعة برء المستودع ولا بد 


ضيان ١‏ ستودع ةا 





لازوم الغمان من ان يكون الا يداع قصديً لا ضهنا بال يستوجب الفمان ا انا كل 
المستودع اجام وترك ثابه وفيها الوديعة وتلفت لا يضدن لا نه 1 يودع الوديعة 8 ٠‏ وكل 
هذا له فها اذا اودع المستودع الدبعة الى غير اممنة فأذا اودعها المرامينه لارضون رالا نقافا* 

ولا فرق في الضمان دين ان بس لم المستودع الو ال 25 د مع غيرها كن س 
الأمتمة المودوعة 'عندة له فأنه يضمنها اذا تلفت في بد المستودع الثاني . وكذا اذا 
ارسل المودع الوديعة مع احد ليسلمما الى ا فسلما له م أعادها المستودع الى امول 
وتلفت في يده يضمن ٠‏ وقد اختاف الفقباء 2 0 الثاني فال مام اليه عظظم قال لعدم 
تضمينه لا نه امين من المستودع بخلاقًا للستودع من العام يق ءامب لاض | بارال يامان 
ولا مُة الغلاثية فقد قالوا حضمين المستودع الاول والمستودع الثاني واذا ضمن المستودع الثاني 
يرجع على المستودع الأول حسها أوضحنا في المادة ( 19 )٠أما‏ المستودع الأول فلا يرجع على 
المستودع الثاني مما ضعنه لأ نه ملك الوديعة بالتضمين وليس له.تضمين مستودعه وافينه اما انملة 
فأجها قبات القول الاأول قولها « صار ضام » كا ورد في هذه المادة ٠‏ واذا استرد المستودع 
الأول الوديعة من المميتودع الفيالي وتلفت في يده الابيضبمن لأف رجوع المبتودع الى 
ااوفاق بعد التعدي يعيد له بدالا مانة واذاادع المستودج الث ول تلف الودتفة في بده 
يت لغيره واستردها منه لا يدق بدون بسة كوا قر بالتعدي اما اذا أثر 
المستودع بغصب الوديعة من .بده وتلفها بعد استردادها من الغاصب فيصدق بيمينه له 
اا شد ولف الس بخاصي:الغاضب.عن الحم سه 
ناصب القاضى يصون رالا تناق © 7 مستودع الغاصب٠‏ واذا عن الخاصب الوديعة لا يرجع 
على المستودع لآنه 37 الوديعة بالتضديْن وقد سلما الى اءينة واذا من المستودع يرجع على 
الغاصب واذا رد مستودعالغاصب الوديعة الى الخاصب بنرأ من الضيان كاهو - 0 

1 ثم اذا كان علاكها عند المستودع | لناني بتقصير او تعد منه فالمودع ١‏ 
ذاء 6 د وان.شاء صعنها للستودع الثاني فأذا اك 
الأول فيرجع على الثاني عاضعنه | 

واذا ضمنما المستودع الثاني لا يرجع على المنتودع الأول ٠‏ 


م ”5 








: ا اي ا د الوك ٠‏ 
مادةٌ ١‏ فلا [اذ ذدع المستودع لوذيعة عند خر باذن لودع | و ندون اذله 
أجاز المودع الوديعة وش في يد المستودع الثاني [ خرج المستودع الاول من العبدة 


وصار الثاني مسعودءعا ]| لأآن الاأجازة تلحق الا قوال والافعال : 


ا للستودع ل ا صاحبها فله ان 


يوُجرها أو يعيرها لا خر وان يرهنها ] ٠‏ 
"دما بكري التعامر يبي تيدر اومن >] لاا رك انرا لاتسكم لم امار 
والأ از يقلب الودبعة الى الاأغارة اي كأن المودع أغار الوديعة للسعودع ليؤجرها * وكذا 
للا عازه عور لالستردع أعارة وريد للقاب اردع ؟ لات تمجه وابالشردة انالك كك 
اليه ليدع بح العار ية٠وكذا‏ اارهن فهو من قبيل الردن المستعار والبيع يكون فيه المستودع بجنابة 
1 كيل بالبيع وتعود حقوق العقد له اذا أضاف العقد لنفسه او سكت وألا تعود حقوق العقد 
للودع اذا أخاف البيم له ٠‏ وكذا الهبة أما التتقاض فبواذا كان للستودع في ذمة المودع عشر 
ليرات وفي بده للودع وديعة قدرها عشر ايرات وأجريا التقاص بالتزاغبي ‏ فيعتبر التقاص اذا 
5ك لك رذ بعة في زد المستودع حين التراضي ولا حُمَاج لقبض جديد واذا كانت في 'داره فلا 
( ذاجع شرح المادة 515 ) اذ يحتاج التقاص الى قبض جديد ٠‏ 


لنسا راي ار ع ل ولا )ا 0 004" 
وهبها وسلمها من آحخر او اجرى التقاص بها محسو با من دينه بدون اذن صاخهها فليس له ذلك 
ال ب اك اك وا ل در الا اذا كانت الوديعة "كتاب عل ا 

ل 2 ستظلال بحائط الجار والاستضاءة بناره وليس له 
أل" يار بدون اذن لإأن الي جار غقد 2 5 احاح قد ور لازم د يداع لا عت لالاً يار 
والا تكون بذاث الزمنا ما لا يلزم ٠‏ وليس للستودع أيار الوديعة نافع المودع ايف ا 
مادو بذاك دليش له الا الإذظا.-- 0 له أعارة الوديعة لأن الأعارة قليك المسافع 

ر والمستوؤاع لا ولك المنافم بالأميل - كنذا الزن لأنه أبناء الدين بك ٠‏ وكذا البيع واطبة 


التصرف بالود بغة وها 
والتسليم والتقاص لأأن المووع قد زهي بالوديعة ولم يرض ض بتمليكها الى المستودع إنطر يق التقاص 
والنسلم ولا بمليكها لغير المستودغ بطر بق البيع واللية ٠‏ واذا أجرى المسعودع مقل هذه العقود 


بالود بعة [ ندؤن اذن صاحيها فلكت ار تو قر لقا جز او المستعير ١‏ و 
ل 

فأذا ملكت الوديعة باستعال المبتووع فالضهان عليه حصراً. واذا هلكت باستعال المستأجر 

5 5 ع . 
بدون تعد ولقصير يرجع المودع على المستودع و يضمنه او يضمن المستاجر فاذا عن المستودع 
فلا يرجع على المستأجر واذا ضعن المستأجر يرجع على المستووع ( راجع المادة 794 ) ٠‏ واذا 
تلفت الود بعة بالا عارة وضمنها المستودع او المستعير فلا يرجع على الا خر ( راجع المادتين 81 
و5904 ) واذا تلفت الوديعة في بد المربن بعد رهنها من المستودع فللورع تضمين الراهن او 
المرتهن واذا ضمنها الراهن بسقط ما يعادل قهتها من دينه للرتين فقط .واذا ضعنها المرنبن دجع على 
المستودع الى وضعن المودع المستودع صم البيع ونفذ وتم واذا ضعن 
المشتري دجع عا ضيه م ا تلفت ف يد الموهوب له وضعن المودع الواهن إولاء عيوب 
له فلا يرجع ادها على الآخر لان التغر ير لا يعتبر الا اذا وقع بعقود المعاوضة ٠‏ واذا أحري 
التقاص بالوديعة وتلفت في يد المستودع وكانت من جنسالدين يسقط الدين ولا محل لاتضمين - 
مادة 758 [ أذا أقرض المستودع درام الوديعة ] أو الثليات. المودوعة. والني وذ 
كما 1 0 بلا اذن و ا يحز صاحبها 0 المستودع ا واذا ع داماحبها ضازاحيز 
رب المال والمستقرض مستقرض من صاحب المال وخرج المستودع من نينا وللودع تضمين 
المستقرض ايض اذا هلاث المال في يذه واخذ ما اقرض له اذا وجده عي في بده وليس له الرجوع 
رد لاك دعوى العين ثقام على ذي اليد ( راجع المادة 1788 ) + 
ز وكذا وادف السدر ودع 10 ودع الذي بذمته لخر من الدراهم المودوعءة 

لني ف بدعف برض الود نين يشل : 27 

واذا رضي لكان الاذولعللن ناله ؤاذا لم يرض المودع آذ ء ادي 3 كرون المستووع 3 0 
الأداء وهذا اذا آدى المستودع الدين من.تلقاء نفسة. :اما لو ظفر الدائق مال مدينةعية يد 





0 اه 








المبتودع واخذه ( لأ نه من جنس دينه ) جبراً منه فلا يضمن المستودع. وقد أشير الى ذلك في 
مثنهذه المادة اذ قالت « لو ادى » وهذا يدل علىوقوع الأأداء بال رضاء والأختيار لابالاً جبار٠‏ 

وكذلك يشترط في تطبيق. ع هذه المادة وجود المستودع في قيد الحياة فأ فأذا توفي وكان الدبين 
0 للستودعاً 1 »مال المووع لأ نه وكان المودع وصياككر 0 
الى هذه الجرة ايض بعبارة « فل يرض المودع » اذ ان المستودع يكون قضى الى من له اق وهو 
غري اميت وليس للأمين ميراث حتى يقضي- الدين ٠‏ وكذا اذا كان ' الدوق دين على ز بد وكان 
ذلك المتوق مدينا الى عمرو فازيت ان يدقع الدين الى عمرو ا شياد ؛ أنه يدفم كينا جد مي 


عنده ولا بكون متبرعا بدفعه هذا ٠‏ 


مادة 794 [ يازم رد الوديعة لصاحيها ] اد لوكيله اد ازسوله [ اذا طلبها ] هواد 
وكيله او رسوله وكان المشودع قاوراً على روها عينًا لأأن طَلِبٍ استرداد الوديعة فسخ للوديعة 
لأنها عقد غير لازم ولكل من الطرفين فسخها بدون رضاء الآخر ولا فرق بين ان بقع الظلب 
أس اد بواشطة الوكيل او الرسول لأن الظلتٍ ورد في المادة مطلقًا والمطلق يري على اطلاقه ٠‏ 
اما رد الوديعة الى اهل المودع وعياله بدو اذنه فختاف فيه بين الفقباء نهم من قال ان 
الرد لعيال المالك كالرد لزالك ولا يكون ايداءا خلاقًا للغاضب فأنه لابيرا بنسام المخصوب لعيال 
المخصوب منه ومنهم من قال بعدم جواز التسليم الى عيال المودع وامحلة وان كانت ل 
لضاحهها. في هذه المادة , الا انها أوروت مادتهاامطلقة بوالمطلق يجري عل اطلاقه وقد قيلت الرا 
الأول كا ستفصل ذلك في ششرح المادة الاتية ٠‏ اما الرد والتسايم فلا يحتاج الى تام 6 
اردع و ا ا 0 0 
ل صرف 0 ٠‏ ولا بد من تسلج الوديعة عينًا ول و كانت كاسدة كالقوائم 
النقدية وليس للودع ان يتمنع من استتلامها بوجه من الوجوه ٠‏ وكذا المستودع ليس له تلم 
المودع الا عين الوديعة وليس 2 

اذا أالكر المستودع الوديعة وعير المودع” من لقياتها يكلف المستروع للف الهين ٠‏ وكذا 
اختلافها بقدار الوديعة ووصفها وتمتها فالقول في ذلك ايضًا للستودع ٠‏ واذا كانت الوديعة 
وتدادقا مقف ولا استلمه المودع اذى 0 نقص منه أشباء معلومة والكر المستودع ذلك فلا 


رد الوديعة لاه ا 





يكلف للف المين الا اذا قال المودع انني أودعتك المي الفلاني وانت اسجرلكعه فتسمع 
دعواه و بينثه و يلف خصمه + وكذا لو اودعه 5 7000 اد 0 كآن فيه مبلغ كذا 
زيادة فلا المع دعواه الااذا أضاف الى قوله هذا وانت اخذتها واستهلكتها ا 
المستودع بالودبعة وادعى اكذت الأ قرار يخلف المودع مين على ما سيا قي في المادة ( كلها )ء 
واذا ادعي المستودع لذ داء بكدق بيية ( داجع المادة 1/5 ) ٠‏ واذا توفي قبل الحلف فلا 
ياف وارثه ٠‏ 

[ وموونة اارد والتسليم اي مصار يفهما وكلفحسا عائدة الى المودع ] ٠‏ 

0 بف 0 له فائدة القبض اذا الغنم بالغر 57 المتعار فيو من فائدة 
الستعير ولذا فأن مؤونة الرد على المستعير 15 سيوضح 3 بيك و2 
المرهون فهي على المرتين * واذا طلب المودع تعلق ل اخ ان بأتيه بها فوعدة ولم 
بأنه بها وتلفت لا بضمن ٠‏ 


[واذا طلبها المودع فل سلما له المستودع وهلكت أو ضاعتضعتها المستوذع]* .. 
واذا طلبها لديم لمستودع من الف تأخير التسلم لليوم الثا وتركه المودع 
وذهب فأذا كان. تركه راضيًا بأبقائها لليوم الثاني كان رضاؤه عقد وديعة جديداً واذا تركه 
متأ ثراً يصير المستوذع غاصبًا و يضمن الناف ٠‏ واذا كان الطالب وكيلا وتنع المستودع من 
التسلم وثرك الوكيل وذهب وتلقت الوديعة يضنمتها المستودع بكل الأستوال: لان الواكيل لس 
4 ديد عند او به ولا جز المسشردع فل تسلكمها- للواكيل رولاليكرك ضلمتا لعقدام انما 
الا اذا اثت الوكيل وكالته بالببئة اذ لا يقيده قوله الحرد ولا أقرار دالستويع لأن الأ قرار 
تصرف في املك الغير وهذا .باطل ٠‏ وذلك بخلاف الأقرار. بوكالة الوكيل بقبض الدين فأن 
المديون اذا أقر بالوكالة يبر على الدفع لأ نه أقرار مال نفسه وأقرار لقي ل اذ كال غيره 

والفرق ظاهى بينهما ٠‏ وكذا ال بطلب الرسول اذا قال المودع الى المستودع سل وديعني من 
بأتيك من وكلاف فلان او فلا 1 ذا لان فعلىالمستودع تسليمها .من طلبها نهم واذا قنع إضمن* 
ولا يكلف المستودع لتسلج ارد ما نابي بالملامة اذا تاك المودغ سل وديعني ان يأتيك 

بعلا.تي هذه لأ مكان اخبار غير وكيل او رسول المودع بهذه العلامة ٠‏ واذا سل يي امال 


ةا رد الوديعة 
1 يم وعجز المستودع عن الببنة وحلف المودع البمين يضمن المستودع 
الودبعة ولا يرجع على الرسول ني دا إرسالته الا اذا سل المستودع الوديعة الى 
اكرول بذ أن كناية وال عليه الرساة او سلمه الوديعة دون ان ار ا او شرط على 
الرسول تضميئه الوديعة. اذا ضعنه المودع اياها بأتكار رسالته فانه يرجع على الرسول ها اخذه 


منه ولو صدق رسالته * 


[ لكن اذا كان عدم تسلهها وقت الطلب ناشًا عن عذن. ] اي عرض مج حي 

ل 00 00 0 :دعن ع مسري كان كرون ار كدمافوكة 

تحت:الأرض وكان أخراجها يوجب ضرا بنفس المتودع او ماله حيث تكون مدفونة مع ماله 

[ ثم هلكت اوضاغت فلا يلزم الشمان .] ٠‏ اد كان المودوع ظانا بطلب وديعته كات 

ككون الوديعة سيمًا وكان المودع ير يد اخذها ليقتل بهاغيره فللستودع الاأمتناع من تسليمها واذا 
تلفت في بده بعد ذلك لا يضمن ول وكان المستودع بششك بنية المودع ( تكلة ) * 


000 
لما برأت من مر مكنا" وطلبف المعن #الستووع, اله متناع من تسليمه. حفظا لق الزوج ٠‏ 
و يكبن التفاقض بأقران المتتودع وجب لتضمينه. فأذا طب المودع الود يغة وطلب المستودع منة 
الأ نتظار الى اليوم الناني حيث يسلمه اياهاتم ادعى تلفها فأذا ادعي التاف بعد الوعد يقبل دفعه 
واذا:اذغاه قبل الوك “لا يقبل قوله الاتماقضل «لأأن لاه له غدا أغطيك الوديعة أقرار بوجودها ذلا 
0 دعواه العلف قبل هذا الا قرار ٠‏ وكذا اذا: الك كر المستودع الوديعة ثم ادع ى أدائها قبل 
الا تكاز او بعذه وقال انني نسيت تسل الوديعة و بردن على التساج ايع دفعة ا واراكا لاما وزقال 

أني رامعم منك شييًا ثم ادعى الرد او التلف لا تسمع دعواه ٠‏ ا اذا الكر المستودع الوديعا 
المودع البينة .م أقام المستودع ببنته على هلاكبا لا يتحو من القهان لأن الشهود شهدوا 
على هلاك الوديعة والملاك مطلق. يجحتهل وقوعه قبل الجحود و بعده ولما كان هلاك المضمون 
يقرر الفمان :ولا يوحب اليك ادحام كنا كروما | اللكيان ارسدد الولو كر 5ط راليفير 
لا يزول بالشك ٠‏ 
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مادة 746 . [ يرد المستودع الوديعة ويسلا بذاته اوعلى يد امينه ] القادر غلى 
حفظلها لان للستووع حفظ الوديعة بذاته وبواسطة امينه كا عس في المادة ( 728١‏ ) بفله ردها . 
د ل و 1 
هيز وتلفت يضمن ٠‏ ولا 0 الامين بعيال المستودع لودع ردها 3 امينه الذي هو 
بعبالة او مع امينه الذي لم يكن من حياله ٠‏ واذا رد المستودع الوديعة على ماذكر يخاض من 
الفمان واذا استتحقت الوديعة بعد ذلك وضبطت فلا يكون المسقووع مسؤولة وضامتًا. واذا َل 
المستودع الوديعة الى رسول المودع بطلبه واستحقت فلإستووع الخيار ان شاء معن المودع وان 
شاء ضمن الرسول ٠‏ ولا بد من ارسال الوديعة بواسطة امين المودع فأذا ازسلها مع غير امينه 
وادعى المستودع وصوطا الى المودع والكر المودع الوصول ثقبل بيئة المستودع على نسم الوديعة 
الى المودع والا فالقول قول لودع تل عدم الوصول ٠‏ و يكبي لرد الوديعة وضعها أمام المودع 
عت 305 قطن لوقك تار كدر القاية بلزؤم زد الوديعة لذات المودع 
خلاقا للعار ية لأأن العادة لم تجر بين الناس علخ تسليم الوديعة لعيال المودع ولأن المودع لوكان 
راض بتسلم الوديعة لعياله لكان أودعها عند 'وللنا اختاز تسلينمها:الى المستودع ٠‏ ويفهم من 
ظاه المادة ( 755 ) من اخلة قبول هذا القول ٠‏ وقال الفقباء ان ليم الود بعة 
ان م بعال ام 2 نانك ث شرح الماذة ( 73 ) المذكورة 


رمم أرسلبا وردها بواسطة أمينه فلكت العام ريس انيرو بلا 
لعد 0-1 تقصير فلا معان ] 5 


داذا ادعىالمستودع الرد بواسطة امينه واككر المودع ذلك يحاف المستووع على اله رد الوديعة 
الودع ان على انها تلفت وم في بده وهذا يخالف ماجاء في المادة ( 1974 ) لاأن الهين ميغ 
الادة المذ كورة على النني والجين على ما ذكر في شرح هذه المادة عل الا ثبات والفرق ظاه 
هما ٠‏ واذا مات المستودع قبل حلف الهين فلا يحلف وارثه ( راجع المادة 80١‏ ) وكذا اذا 
توفي المودغ وطلب وارثه الوديعة من المستودع فادعى المستودغ ردها شرف ال حاار 2 2 
بغد وفاته بصدق بقوله مع البين . 


3 زد الوديعةء 

ماذة خقيه | أذا أودع رجلان مال ط تلم )اعد 0 ثم جاء احد 
الشريكين في غيبة الا خر وطلب حصته من المستودع فأن كانت الوديعة منالمثليات 
أعطاه المستودع خصته ون كانت من القويات لا يعطيه اياها ] . 

وهذا رأي الاأمامين لاءن الأمام الأعفل حظر على المستودع لقسيم الوديعة وتسليم حصة 
الور ] لك ب الات لأن المستودع ليس له ثقسيم الوديعة وقد جعل الامام المثشار 
اليه عدم امكان اعطاء حصة الحاضر في المثلي والقههي سواء ٠‏ 0 5 في المخليات المشتركة 
وش كل شيك جصيه حا عل .ها ورد ف للاية [ !11 )7 وكا الي في الدين المشتره 
( راجع المادة ٠ ) 11٠١‏ وكذا المي ني الأ تحاص التعد:: اذا اددع و الا كان لبعضهم اخل 
حصعه ان كانت من المثليات واذا تمنع المستودع من تسليمها فله مراحعة الجا واخذها حك 
حتى ان المودعين أذا نبوا المستودع من اتسليم ال خرين وس خلاتًا للع فلا 
يضمن عند الي يوسف ٠‏ واذا سل المستودع حصية المودع الحاضر من المثليات وتلفت يك يده 
ار ل ا ل لخن واذا سل المستودع 
حصة المووع الحاضر وتلف الباقي في يده ينظر فأذا سل الحاضر حصته بك الماك تاف الباني 
على الغائي ولا ضمان على احد. واذا سلمها ا يدون حك انلام النانا 
بعد تلف الخصة الباقية فله الميار ان شاء شارك القابض ما قبضه وان شاء من المستودع وهذا 
يرجع بما ضعنه على القايض وهذا - فيا اذا سلعت الوديعة الى المستودع من مودعين اما اذا 
م ماه دل لأن احاضر الثاني كر ران بكرن ناما إن ار تكان بوذ 
كان شارك الآ خر بالتسلج * واذا كانت الود بعة من القهميات فلا تسا الى احد المودعين بغياب 
ارلا سا شي" منها كا قلنا واذا راجع الاك لا تسمع دعواه واذا ك1 البيعة عل 
ان الودبعة له وعلى ان رفيقه كان اقر له 0 لا تسمع بينته بحضور المستودع وغياب 
المودع الثاني ٠‏ وقد جوز الفقهاء تلم حصّة الحاضر في المثلي خلانا ليمي لاأن حبة الأ فراذ في 
المغلي وجبة البادلة في القيمي غالبة وليس للستودع اجراء مبادلة المال بين حاضر وغائب 
0 راجع المادتين 11117 و1118 )* 

اما اذا كانت اموال المودعين معاومة ومقررة في الاأصل (كل (واخا نهم اودع ماله وار 
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بحشور الخ فللستووع تشم الماضر ماله بغياب الآخر لاأن حضورهما مما وقت القسلم 
اتكم م ء في الوديعة ٠‏ 

ماد 7/907 :*[:'يعتير مكان الأيداع في سام الوديعة ] ٠‏ 

ول وكانت لا تحتاج الى امل والموئنة لآن ما وجب عل المستودع هو التخلية فقط والتغلية 
كف 9-6 الأبداع ٠‏ 

[ ما لواودع مال في أستائبول ١‏ - في استانبول ايضا ولا يجبر المستودع 
على ليه في | ادرنه ٠|‏ 

لان المج ودع الا سكاف مق قل :الود يعة من, مكان اتسليما لكان اجر واذا كف لتلينيا 
بكون قد تضرر والضرر منوع * 

مادة 70744 [ منافم |ردعة اماك انمتاو نتاج حيوان الوديعة اي فلوه ولبنة 
وسدرة لضا الحوان ]| - : 

لآن المنافع المذكورة هبي زوائد الملك والملك للودع ٠‏ وليس للستودع بيعهذه الزيادات بدون 
اذن الما كم الا اذا خاف من تلفها وكأن في مكان لا حا ك فيه فله ببعبا بدون اذن الحاك لكا 
ف الك ن امكل الردحة واذا 1 6 ويلتت الات ن ٠‏ اما نافع المقصودة في هذه المادة 
أ اللسافع المتولدة من الوديعة ل لم 1 الأيجار فهبي ) الى المستودع فأذا 
اجر المستودع الوديعة وأخذ اجرتها تكون له دون المودع وان كاز ت غير طيبة ( راجع شبرح 
12 اذا اتجر المستودع بالتقود المودوعة ور بس بها فالر بح له دون المودع + 

15 3 16ل ماح الزدعة انا ترص الخام بن ادزام 
المودوعة نفقة لمن يلزم صاحب الوديعة الأ نفاق عليه بطلبه فصرف المستودغ تلك 
النفقة من الدراهم المودوعة ]| ومن مال الوديعة الذي في يده والذي يصلح لأن ل 
كالخنطة واللباس او اعطى المودع | الآ ذن الى المستودع بصصرف النفقة .من الا نفاق تجبعليه نفقته 
[الا.يارء القثان اما أ ضرفت بدون اح اللا كر فين ]. 
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ا ل 

ويث كانت النفقة .واجبة على المودع قبل القضاء والقضاء بها اعانة لمن لهنالنققة فلا بقال 
بعدم سواز القضاء ما عل اأخائي الات ليادة ٠ 18٠‏ والمتضؤد من العاقى لفى للولسودادوق 
محافة النار لإدروها لذن من جد دون ستافة ينك الفاح الردراى عله لج يه 
ولا تطبق بحقه. هذه المادة ٠‏ ولا بدمن اقرا ار المستودع الوذيعة والنفقة بدعوى مدعي النفقة 
واذا الكر الوديعة اواككر استحقاق المدعى للنفقة بأحد اسبايها فلا يخاف بدعواه 
والا يكورك خصيا بها * ولا بد من ليف المدعي طالب النفقة كالزوجة مغلا غل ان الغائبٍ 
م .ترك للا نفقة ولم تكن ناشزاً وهذا هو اللامس من الأمان التي تحلف:ني حق الشرع على ما 
جاء في المادة 17/47 «ولا بد للحالك من اخدّ الكفيل على طالب النفقة بأن كفل اعادة المبلغع 
الوذ من المستووع فييا اذا حضر الخائتٍ وظبر تأن النفقة لا تب عليه وهذا التي ليس بخاص 
بااستودع بل انه يشم ل المضارب و يشمل كل من وضع يده علىمال الغائبومتى قدر الا كالفقة 
على ما ذكر يدفعها المستودع واذا اذا ادتى دفعها بعد التقددير وحم الخاكم يصدق بقولهمع اليمين ٠‏ 
:وإذا كان المع ودعاب المودع أو ابنه او زوجته وغاب المودع تللستووع صوف 8 على نفقته 
ددن ادن انا 5 . نه ظفر بجنس النفقة واذا اختاف المودوع والمستودع بالا عسار واليسار 
والفقا على الصرف. ينطر الي حال المستودع يوم الخصومة فأذا كان معسراً فالقول بنفقة المذل 
قوله واذا برهنا ترجح بينة مدعي اليسار الا اذا كان الصارف غير الا بوين والزوجة فيضن 
ما صصرفه بدون حك الاك ٠‏ 

واذا سرف المسنتودع بدون اذرت امام يضمن لأن التصرف في مالك الخير ممنوع ولا 
ولابة لأصارف في الود يعة على المودع وعلاتك المستودع الؤديعة بالتضمين و يكون متبرعا بصسرفها 

: 

وتسليمها سواء صمرفبا بذاته او سلمها لماعي النفقة واذا صرف المستودع الوديعة بأذن المودع 
والكز المودع الاأعى والأ ذن وتجز المستوذع عن البرهان يحالف المودع اليمين عل عدم الاأعس” 
والأذن ٠‏ واذا صرف المستودع الوديعة بدون اذن المودع واجاز المودع الصرف ببراالمستودع 
من الفيان لازن الأجازة في ذلك ف ابراء من الضمان .واذاد صرف المستودع ا شيك 
ام المودع وبدون اذنه واذن الام يضمن كنا الااذا تعذر اخذ الأذن من الا م كن 
وجد في مدينة ا فيها فلا بضمنة 0 ٠‏ ولا عبرة لما جاء في مئن هذه المادة 
من الاضمين المطلق.لا نه لسن!تقتة احتزازي ٠‏ 


احكام الوديعة عدا 

مادة [٠٠‏ اذا عرض للملتوداع حدون بحيث لا ترجى افاقته ولا صعودمتة 
0 قد استودع 5 0 حنونه ثم ]اثبت المودع الوديعة يحخور وليه او وضيه ترد 
لصاحبها ان كانت موجودة عينا.[ وان لم يوجد عنده المال لذ كرون بعبيه كان للودع ان ] 
لبت الأأيداع وتمة الوديعة اذا كانت عن القيميات يحضور وليه اووصية وان 1 يل كنيل 
ارا] ١‏ فلت ]سبو حقهسى نال الحنود ناذا برت انالا ملق الود ف اف وي انض الل 
الحذون ] اذا كان ذا مال والا ينتتظر لال يسره [ ثم اذا افاق الحنون. فادعى .رد الوديعة 
لصاحها او هلد كا بلا تعد ولا نقصير يصدق ينه ويسترد مااخذمن ماله 
بدل الوديعة ] ٠‏ 

والسبب في ذلك هو انعدم العقل يناني اهلية الاستيداعو بعروشه على من كانءاقلا بتفسخ 
الأ بداع وقد قانا برد الوديعة عينًا اذا وجدت لأأن الوديع محنون ولا يقدر على بيان التلف 
ولأان المستودع لا ببرا من الود يعة الابالره او ببيان التلف بدون تعد ولقصير مع اليمين وطرؤٌ 
الجدون لا تأثير له في تخبير شي”* من ذلك وقد اخَذ الكفيل من المودع نظراً لأحتهال برائة 
ذمة الوديع ٠‏ 

مادة 41 [اذامات المستوذع ووجدت الوديعة عيبا في ت ركه تكن اغانة 
ف يد وارثه فيزدها 1ت ا 

١ 2‏ ا 1 الور سياس ملاوار كر اك جه باردية ذا مط ابواسيا رن 
لدائني المستودع المداخلة بها ول وكانت تركته غرعة ومستغرقة بالدين لأأن الدين يتعلق شمة 
اليت والوديعة ملاك صاحبها وحيث كان الحم واحداً فأذا ادعى الوارث او الوصدي تلف 
الود بعة رصدق نهينه كالمستودع ٠‏ واذا اسل المستودع الود بعةازوجتهوتوني بعد ذلك وادعتالزوجة 
رد الوديعة لصاحبها او تلفبا او ردها لزوجبها تصدق ينها واذا اذعت ردها لزوجها وحلفت 
0 المستودع مات عم فيحب تضمين الوديعة من توك * ونثبت ‏ الودنعة بأقزار 
ورثة المتوافي البالغين. او بأثباتها من المودع وان كان المتوفي مد يتا.واذا: كانت الورثة .صغاراً 


114 احكام الوديعة 
فلا بد من اقامة الببنة من المودع على تلم الوديعة الى المستودع ولا فرق ا 
واللورث للود بعة الا ين واحد وهو ان المستود دع اذا أخير الساوق حن محل وجود الوديعة 
فسرقها فالضيان على المستودع والسارق خلاقا للوارث قاد اذا اخبر السارق عن حل وحود 
الوديعة وسرقبا لا يضمن 7< ن بده في حفظه م كن مقصودة تالذات ( رد العار ) ٠‏ 

[ داما اذالم ا انل اثبت الوارث ان المستودع قددبين حال 
الودئعة في حياته كآن قالردذت _الوديعة اضاحبها اف قال ضاعت بلا تعد فلا 
يازم الغمان ٠]‏ 

لان الوارث اثنت اما لو قاله اورت يزئت _دنتة من الوديعة و كاف الوارت_لاوافة 
الببئة على قول مورثه هذا لأأنه يريد به رفع التجهيل عن المودث والتجهيل بد ارنف 
تعين ووحب الضيان فالرفع 3 الا بالبرهان وقد ورد في هذه ار 0 
وهذا يفيد بأن ما يزيل التحيبل هو ليس هذه الالفاظ فقط بلكل دقع قانوئي يسمع يه 
هذا الياب اذا أورده أو وارث 0 مله 0 0 هذه الفقرة ٠ولا‏ بدمن البحث ف ع 
تبحث عنه اغلة وهو ان 2 اذا قال حال حياته انه رد الودجعة او دك في بده 
يصدق قوله فاذا لانت الورثة قو مورثهم بك رد أودبعة او تافت هل يحلفون اليمين بعد 
ذلك اص اختاف فيه النقباء والظاهى لا بد من تحليفهم اليمين على انهم لا يعلمون بوجوب رد 
الود بعة وضمان مورثهم لاأن البينه قد ازالت 'التحبيل اما التضمين فهو باق فلا يزول الا ها 
كن ول نه دن ارت 5 

[ دكذا, لوقال الوارث نحن نعرف الوه يعة وفنسمرها ببيان اوصافها ثم قال انها 
2 او ضاعت بعد وفاة المستودع صدق فينه ولاممان جد | أن 0 
الوازث الوديعة وال قرار بها على ما ذكر اثبات لأن اللورث لم يت بلا فيقوم الوازث بعد 
ذلك مقام مورثه [٠‏ واذا مات المستودع بدن انين اله إرضنة بكرن ع ا درون 
ا ل كك اه 


و يدخل المود دع في قسية الغرماء اذا كانت ي بكة المشخودع غزمة و باضه الوديبعة 


احكام الودبعة وكا 








بعد اقامة البرعاة عل تعلتن القيمة الا فالييمين على قدار القيمة للورثة اذا كانت التركة 
غير مسلغرقة بالدين ٠‏ 

وكذا اذا قال المستودع ان فلانًا اودع عددي كبس من الحيديات لا أعلٍ مقداره وهو في 
دكاني م توفي ولم يوجد هذا الكيس يكون المستودع مات بلا وحكه كاله؟ الوارد فيهذه 
لمادة ٠‏ واذا اودع اثنان عند آخخر الف قرش و بعد أن توفي المستودغ وترك ولد واحدا ادعى 
احدهما أن الوأرت اشعبالك ,الوديعة :بعد ؤفاة !مودت وادعى الا تر بآن المورث ماش بلاتوانت 
كل .منبمادعواءقالا ول يضمن الوارث تحصعه والنانيياً خنحصتهمن التركة اذا كانهنالك تركة ٠‏ 
وكيا ان بكون التحبيل بكامل الوديعة يكونايضا بقسم منها ومتى كان بالقسم فالتضمين مقدار 
التحبيل و يكون التتحبيل مال المشار بة ومال الشركة ومال البضاعة والمال الأجور والمالالمستعار 
والمال الموجود في يد الوكيل بالقبض :وما شابه ذلك. كقيمة الرحن :الزائد عن الدين:- 

يستثبى من ذلك ٠‏ متولي الوقف اذا قبض غلة الوقف ومات بلا وكان لا مسعحق اغلة 
الا المسجد فلا يضمن شي“ من تركعه الا اذا كان لاغلة مستحقون وطابوها وتمنع من تسليهها 
ومات عملا فيضمن من تركته قيمتها او مثلها لمستحقيها ٠‏ وكذا اذا استبدل المتولي الوقف 
بالدرام والدنانير وقبضها ومات يللا يضمن ٠‏ وكذا اذا سل امين اليش الغنائ : لاأحد الغزاة 
امانة وتوفي دون إن ان اردع ا الاء رضم ٠‏ وكا ناكم اذا اودع مال اليتيم عند امين 
دون ان بين الأ مين لا يضدن واما .اذا اخذ مال اليتيم لداره وتوفي فيضمن + وكذا اذا التى 
الواء ثياب جار في دار جاره وتوني الجار مخبلا لا يضمن ٠‏ وكذا اذا وضع انسان ماله في 
دار آخر بغيابه قات صاحب الدار بلا اوادع المودع ماله عند صبي مححور ومات الصبي 
بلا قبل الباوغ او بعد البلوغ لا إضمن الا اذا اثيت المودعوجود الوديعة في يده بعد البلوخ 
وكذا ال1ي بالنحانين و بامحجور بن لدين وسفه وعته وغفلة ٠‏ ويضدن الصبي الحجور الود بعة اذا 
قبضبا ومات بلا اذا كان اد اديه 

ار تك رد ا سكين إن ريا رما انا 
قوله انها ضاعت و بهذه الضورة اذا ل يثبت انها ضاعت يازم الضان من التركة ] ٠‏ 

واذا اد المودع التحبيل وادعى الوارث وجود الوديعة عند وفاة المورث وتلفها نغد 


0 احكام الوديءة 
فالقول للطالب الا اذا اثيت الوارث رد الوديعة او تلفها حال حياة المورث ٠‏ اما الشهادة 
فبحب إن تأي علا نالوه بعة كانت موجودة عينًا حين وفاة المورث وان المورث كان .اشبيد حال 
حياته ان الود بعة. لضاحبها فلان وانه اس ورثته بدفعها وضاعت بعد ذاك يحضورثم ٠‏ والفرق 
بين الفسير الوديه.ة وتوصيفبا وعدم التفسير ظاهى فبالوجه الأول لا يكت الوارث لكر 
من حلف اليمين و باوجه. الثاني يكلف لاقامة البرهان عل ماإْذكر بهذه الفقرة ٠ولا‏ بد التتجهيل 
من عدم بيان. حال 'الودزمة بيفاقاا بين المسنتوديع حال الودزدة مات, علا لا تون تركيه 
ولا قبل دعوى للودع اذا قال ان المستودع مات دون ان ببين حال الوديعة الا اذا قال بأله 
مات بلا دون ان ببين حالما ٠‏ واذا قال المستودع بأن المودع قبض بعض الوديمة .ومات 
بعد مخبلة يكلف المووع. لبيان ما قبضه ويثبت ذلك بقوله و يكاف الورثة لأثبات الزيادة 
والا حلف المودع اليمين * 

مادة ؟١4‏ [ اذا مات المودع 0 الوديعة أوارثه ] :او .لوصي الوراث 
ووليه ولا تسل لحي ؛ الوارك-او-الاحد الورانة اذا كانواعتمدد ينتولؤ بأل امود لان 
الام يسقط يوفاة المووع واذا سلالمستودعالوديعة لغير الوارث يضمن ولاتسلم الوديعةلاوارث 
اذا كان للتوفي المودع خملة ورثنة الا اذا اجازوا التسلم فأذا كانت الوديعة قابلة لاقسمة 
يس كل وارث حضته واذا كانت لا ثقبل القسمة تعطى للم سوية ولا تسل الوديعة لأأمين 
بت المال اذا كان للو .ع:وارث ولو كانغائيَاواذاسلم المستودع الود يمقلا مين بيت المال ول يجز 
الوارث وتلفت:الوديعة يضمنها المستودع: ٠‏ يستغنى من ذلاك تسليم صك الدين الواركت" امقلة 
إذاااق و جل يد بن الكتهر طأرضك» له ؤلاك ال نوع الى امومع أتوتوق؟ بعد ذلك اتروع 
حيس الصك عن الوارث اذا كان يعلم بأن المودث المودع كان قبض جاتب من المبلغ المقر نهدلا نه 
اذا مله يضر بالمدين والفمرر ممنوع راجع المادة 107+ 

[لكن اذاكانت التركة مستغرقة بالديذ فيرفم الأأع الى الحاتم فرت سلمرا 
المنتود ع الى الوارث بدون اذن الخاكم فأستبلكها هو ضهن المستودع ] 
لأن الدين مقدم على الارث وكذا - بللدين ذا ذا ءادع | كين .ا لورضه اواو نم وتكاريك 
ارك مستترقة ببالدوى بصن المنمرون اداه ككل ) «وكذا لبس للستووع تسم الوديعة 


الحكام الرطينة دا 





ابعض الدائنين اذا تعددوا واذا سل ل 5 يسع 
الودبعة المستودع ويؤدي _الدين ٠.-ولا‏ بد لتضمين المستودع الوديعة والا اذا 
وجدت عينًا اخذها الدائن من الوارث ٠‏ والمستودع تسل الوديعة لومي الميت ولو التركة 
مستغرقة بالدين وله تسليمها لا مين بيت المال بأعى الما م اذا كان لا وأرثمعروفلمودع 
وكان غير مدين واذا ظهر الوارث اخذها من بيت امال لا من المستودع ٠‏ وكذا الحم بتشلم 
الوديعة للوارث اذا كانت اموال المديون الباقية تكنى لأداء الدين ٠‏ اما مستودع الفاصب فله 
اعادة الوديعة عيناً للغاصب واذا اعادها برء من الضمان ( تككلة ) ٠‏ 
مادة * 8١‏ . [ الوديعة. اذا لزم ضعانها فأن كانت من المخليات تضمن بثلها وان 
كانت.هن القهيات تمعن يوم لزوم الضمان] 
ولا يجوز تضمين مثل القيمي ولا قيمة الآلي ٠‏ وكذا اذا استعمل المستودع الوديعة 
فنقصت قبمته| يضمن قيمة ما تقص بنسبة يوم الاستممال واذا مات المشتووع ملا ممنقيمة 
الوديعة بنسبة يوم الوفاة * وكذا اذا الكر المستودع الوديعة مم هلكت ووجي لشعينه يضمن 
قيمتها بنسبة يوم استعالها ويجب لتعيين هذه القيمة اقامة البينة من المودع او اقراز المستودع 
او لكوّلة عن" انمي أما قبع سد الاين وقاقة الال حي قنتمة الولاقة مكف بقاعلا فيل ما 
50 وحرر فيها من الدين لذلاك ادا اودغ رجل عند 1 م دين مبلغ على آخخر فأتاف 
اللنتودخ الأمَيْن هذا اللسعد لا يشمن :الا قمع مكدو يا لاأن 'اتلاف“السنهد والقامة لا 
يضمن 'اتلاف الدين وضياعه الا اذا تعذر اثثات الدين بطر يق آخر وخلق المديون البمين 
فبرجع عندها المودع على المستودغ بمبلغ اللدين الجر بالسند ايضا٠‏ وقد اغفاك اللحلة من اهم احكام 
اأودبءة مالو خالف المستودع اعم المودع المقيد ثم عاد الى الوفاق ثم تلفت بلآ. تند ولا 
تقصير وااءروف في كتتب الفقه انه لا ضمان في هذه الحالة لان عودة. الستودع الى:الوفاق 
تخرحه من .حال الغصب الحمكي وتعيده الى حال الأ مانة استناداً الى عقد الا يداع الأؤل 
«ومحرد الخالفة لا تفسخ عقد الا بذاع لاأنه اعى حسي خلاقا للأجازة والااعازة عل ماس 
في المناذتين 045 و8154 فأن الخالة فيهما :وجب فسج العقد والتقد المنفسخ لا مود بدون 
رضاء المتعاقدين ٠‏ 


4 اختلاف المودغ والمستودع في الودز»ة 


نزاع اثنين في الود بعة وال ختلاف بين المودع والمستووع 

اذا ادعى اثنان ممال في يد آخر بأ نه وديءة لما والكر المدعى عليه دعواهما ووجب تخليفه 
يحلفه الحاكم بدعوى ايهما شاء واذا اختلقا بالتحليف وكل :هما اراد ان يحلف المدغى عليه 
قبل الآخر يقترع الخالم نقدم التحليف ويجاف المدعى عليه فأذا امتنع المدعى عليه من لف 
اليمين لكل منهما كات الال المدعى به مشتركا ببنهما ويدفع المدعى عليه للها نظير المبلغ 
المدعي به منه لعدم امكارن ترجيح احدهما على ال خر ولان لكو له اقرار بدعوى كل منتغا 
واذا حلف بدعوى " احدهما وتكل عن الحلف بدعوى الآآخر يك عليه بدفع اللدي يهان 
نكل عن الملف بدعواه واذاء كات الدب بأعليه لفك السسين ميكل مل حلفه للدم إلا ول 
فلا يحم لدعي الا لأول مالم يلف المدعي عليه اليمين بدعوى المدعي التاني او بتكل عن الخلف 
واذا حم الحا ك5 بذلك فلا ينفذ حكه وقضائه ٠‏ 

واذا قال المدعى عليه بأن المدعى به هو وديمة إحد المدعيين الا انني لا اعل امهما اودعه 
ا المدعيانالمدعي ا واذالم يتفقا يحافان المدعيعليه اليمين و يجري يحقه بعد التحليف 
د من الحم والتفصيل ٠‏ 

واذا ادعى المودع الوديعة من المستودع وادعي المستودع ملكية المدعي به فالقول قوله مغلة 
اذا قال المودع للستودع كان لي علييك الف قرش فاعطيتني اياها فقال 0 امبلغ الذي 
اعطيتتك اياه هو لي رده لي فالقول قول المقر له - وكذا اذا قال المودع > كنت اودعت عذك 
دابة. وبعد .ان استعلتها رددتها لى فقال المستودع لا ان الدابة هي لي لا لك فالقول قوب 
المقر له عند الأمامين خلاقًا للأمام الاعظ فأنه قال بأن القول قول المقر (١‏ بزازية ) 

اذا ادعى المستودع تلف الوديعة بعد الجحود لا ثقبل دعواه للتناقض ويضمن اذا قال 
لا ودبعة لاك عندي ثم ادعى تلفها قبل الجحود وبرهن يقبل برهانه ودعواه واذا ادعى التلف 
بعك الجححود يضمن واذا تجز عن اثبات التلف قبل الجحود وحلف المستودع يحلفه على عدم علمه 
بالعلف واذا برهن على الذلف فيحب على الشبود ان يشهدوا بأن انلف وقع قبل الجحود لا على 
رد التلف ٠‏ وكذا لا يسمع قول المستودع اذا ادعى ضياع الوديعة بعد ان ادعى ردها 
او ادعي الرد بعد ان ادعى الفياع٠واذا‏ ادعى الماعى عليه الوديعة وادعى المدعي الغصب 


: الأغارة 4 
يطلب البرهان من مدتى الغصب والمين من مدعي الا مانه واذا كان الودع بذمة الستودع 
الف قرش وديعة والف قرش 6 فدفعم المستودع ألقَا وادعى بأن ما دفعه هو الدين وان 
اسه 

سوه ه» .رهوم -- 


« الباب اثالث » 
( في العارية ويشتمل على فصلين ) 

ا جلة حمعت العار ية والودبعة في كنتاب واحد لا مهما من اصل واحد وهو الأ مانة . 
واخرت العارية عن الوديعة لآن العارية لتضمن الا يداع وقليك الناقع والوديعة نتضمن 
الأيداع فقط وقد بدأت الجلة بذكر الأولي : 

العار بة. ثابعة بالكتات وهو قوله تعالى ( و منعون الماعون ) اي ومنعون ما. يعاورورتف 
تجري بكل ما ينتفع به. بدون استهلاك عينه فلا تجري في الكيلات والموزونات لأنها لا ينتفع 
بها يدون استهلاك عيها وثابعة بالسنة فالرسول ( صلم 'امعارنرس إل طلجة ور كا وكا 
اسةعار درا من صفران وقال النحة مردددة والعار ية مؤداة »و كذا الفقباءفقد اجمعوا على تحويزها 
وقال ١‏ كثزم بأنها مستحبة وقال بعضهم بأبها واجبة ٠‏ 


د 
6 الفصل الاول 6 
( في المسائل المتعلقة بعقد الأعارة ) 
اركاق الات ؤذق. الضبعة واللمبرعو ممعي والعان - وشخوط) قدرة إلى المععبير الما 
والمستعار والع درك مياق 3 


نأك :1-4 :[الأغارء تلفقد بالاغارج والقبول وباشماط ] 
وتعفد يدون انحات وقول اذ ارسل رخن رس لاستعارة مال من آنخر ولما لم يجده 
0 
0 





ا الاعازة 
في واره اخك المل ليه ا المساعين وثلف فلذاحب المال الخيار بتضمين ايهبمنا ثتاء وامنما 
ضهن لا يرجع على الآخر ( راح المادئين 3089851 )* ولا تعفد بالأأيجاب فتطبل لا بداها 
من قبول المستعير او وجود المستعير عند الأأيجاب واخذه المال او:وجوه رسوله واستماع الاأياتٍ 
او اخباره بذلكعن فضوليواخذه المال بعد ذلك» اما اذا لم يسمع الايجاب لابالنات ولابواسطة 
سلف ول واتا )لك لك 2 

ولا تتفقد: الأعارة بلا . ايجاتٍ فأذا قال اللودع الى المستودع بدون سبق طلب جد هذا 
الخطنان> واسع هله فيكوث” ود يثة ولو استعمله الا خل وتفقتة عل ضصَاحة ؟ : 

[ مغل 00 اعرتك مالي هذا | 1 اعطيتك اياه عاريق 

'فقال ا خر ا قبضه ق يقل 5 او قال رجل ل يه نَ ن اعطني هذ لاك 
ار 0 0 انعقدت الأأعارة ] 7 

يسعبظ من .مقا تهدفة أمارة مسب الحكلم * الأذول تتاو الا غارة بير لفقل لازاه فند قد 
بافظ القرض كقول المعير عير اقرضتك داب هذه لتسعمتتاها بكون ذللكعاز يقلا ركنا فاسذاً 
أن القرض الفانتد. هو استهلاك الدابة“بالاً نتفاع: ورد" مثلها وهو بوجت تضدين القبئة وقد 
انار لل فت واضع القانون كلفد ( ما الوازة في عدو 28101 كالقد دلق 1 قات قفار 
لظ الاجارة كتؤلك اليو | حر تلك قاوئ] لعله ا كلا فر جره فر النقراء امؤافان 
ب قاد ها ومنهم من قال ندم انعقادها والظاهص عدم الانعقاد والثاني وقوع 0 من امير 
اومن المستعير كا هو المال في البيع والأأجارة والثالث كون ركن العار ية قوليً او الأأيجاب 
قوليا والقول قعل او آلا جات ذفلا" والقول ك0 او آلا يات والقيرل 0 والرابع عدم 
انعقاى الا عارة يارد" كقولة” آذ لحكل الستام تلك قالى لخاد تفار العدفير الدابة وافتلييا 
على ان. يستعملها في الفد كدت الاغادرة كم في الخال ٠‏ والخامسن 0-0 الخبالة 
في المنافع المستعارة لا تفسخ الأعارة لان الاعارة عقد غير لازم وللمهير فسخها. متى شاء. فالجهالة 
لا تفسدها» والسادس كون معاومية ١‏ ال المستعاز شرطا والسابع كون.اءال المستعار ملك المهير 
لايحوز لازوحة اعارة ما|أ ل زوجبا ولا للغاصب اعارة المغضوب ولا شترط 311 5 50 10 


عند للا عاقة الا 
لرقبة المال المستعار فيحوز لمن لاك انفعة أعار نبا كاشعا جر فله اعارة المأنجور اذا كان لاايخدلف 
باختلاف امو ماين واالمم عو له اعارة المال مشاه 1 
أذ 6ك " [ كت الس ليد فول ]| لآن الأعارة جاح الى أجاب وول 
ذلا او قعل ا وزة ذلاك في الماذة التابقة والسكوت اللسن اقول ولا فعل:* 

ع ا 0 ت صاحب ذلك الثي ثم اخذه 
المستعير ن ناضا ] .اذا تلفق كان 0 والقادة فى فق كه ل الك فول 
ولت !او حر لاه ا ا ا ارات ل 
كذ ال اسعيرع)] فشكل الخاط فيا لد ى يود علي اعيلاء 0 ل 
ولا معيراً أما السكوت تي الا حوال الغير العادية التي: بكون الخاطب فيها محبوراً على الجواب 
0 له يعثار ع القانون 5 لط ريق الجاحة : 

2 الا طازة الس ت بعقد لازم ولكل من الطرفين فسخبها لذلك اول لير 


ان الحدارية موقا قاليإن با فعضا ون اشعان الع الاو 
4 ع عن عاراة معةءشاء::] لجى يستعماها المدتعير سوا 
عقاراً او خيوان قشوزاء “تصَور المستعير بالرحوع ام ل بتضرر 3 

وَالتندبت ف ذلك هوةان 3 تحصل 1 نا بعد آن وقد ملك المعير المستعير المناقع الموحودة ول 
كه المنافم المبشقبلة لأ نننلكية المنافع ااستقبلة مسعحيلة وقد ورد في المديث « النحة ردودة 
والعارية مؤداة » الا“ان الرجوع عن العارية قبل تام الوقت مكروه 0 موقتة واذا مر 
الستعير م قي الدار المعارة بلا اي المعير فده آلا 2 اج 0 المستعير عل المعير 2 
من المصرف وليس له هدم المائط اذا تمره و احا وض كار واد 32 ايه 
في الأأرض 0 المحير ثم باع | عار له مر يجميع حقوقها فيلزم المستعير هدم 
بناءه ٠‏ وكذا اذا اذن المعيز للستعير بوضع جذوعه على حائطنة :2 بع الدقن ابر فالتماري 
رفع الجذوع من فوق المائط. الا اذا اشترط البائع جين البيع قرار الجذوع وبقاءها ٠‏ وكذا 
اعاره حائطه لوضع جذوعه ثم توفي المعير فلوارته رفعها ولو اشترط بقائها حين الوضع - وكذا اذا 
اعار عر طةالا خد ور تعدنقجمز ع عليها بنا> 5 م توفي المعير فلورتجه هدم البناء الا اذا اصاب المستعير 





ا عقد الأعارة 








حيو اليك ٠”‏ :وكدانا ذا سما كارا ومر فيها ابنية لنفسه بدون اذرتف املثم توفي العير 
فلورنته هدعها ٠‏ وكذلك للستعير فسخ الاعارة وهدم بنائه ورفعه منها سواء كانت الأعارة 
0 او غير 0 ٠‏ وكذا للعير والمستعير فسخ خ العارية باثفاقها ٠‏ وتلزم العارية ع الوصية 
0 0 د كاك 7 م الأعارة اذا كانت ترج من الثلث والا يلزم 
مما ما ادل ال 
مادة 8-3 [ نفس الأعارة بمو المعير والمستعير ] لأن المستعير لاعلاث الا ماهو 
موجود ولا يلك المنافع المستقبلة قبل حصوطا فأذا توفي المستعير قبل حصولما سقط من اهلية 
ألا أستعارة واذا توفي المعير قبل استيفاء منافع العارية انتقل امال الممار لوارثء ولا ببق حمكم 
للأعارة ره لم يعقدوا عار 32 9 المستقبلة ٠‏ ولذا اذا توفي 0 لي 
رفم 0 استعملها صار غاصبا ٠‏ وكذا اذا توفي المستقير فليس اوارثه استعال 
العار ية واذا استعملبا كان خاصبًا واذا مات المستعير هلا ولم توجد العار بة تضدن من تركته ٠‏ 
وقد ذكرنا في الأجارة انها ننفسخ بوفاة احد العاقدين” وي لازمة على قول السادة الحنفية 
فالأعارة اذا أولى بال نفساخ وقد ورد النص في قانون أيار العقار على عدم انفساخ الاأجارة 
بوفاة العاقدين او احدهما ولم يرد هكذا نص يحق الأعارة فصار الانفساخ «قصوراً في الاأعارة 
لسيب الوفاة 0 
مادة 84[ يشترط ان يكون الثي المستعارصالمم] للا تفاع به ] بدوناستهلاك 
عينه وان لا يشترط العوض في العارية وان لا يكون المتتعار صييًا تحت الوصاية ٠‏ لذلاك لا وز 
أعارة الشموع للا يقاد والخطي للا حراق والطعام للا كل ٠‏ 
[ بناة عليه لا تصم أعارة ] الدراهم والدنانير والمخليات والعدديات المتفاوتة التي لا ينتفع 
5 ميدن اببعبلاك عبعنا دلا أعاوق [طليوا دولناد الما ر ولخ ال از ته ]الى لا للم 
المستعير الحبوان الفار وامسكه واستعهله كان غاصبًا واذا استعاره وترك تعقيبه وحفظه عل هذا 


الوجه لا يضمن + 
داع إأن اعارة_المثليات قرض. لارتث الا نتفاع بالمثليات لا تبكون الا باستبلاك أعيانها 


عه الإأبغارة سا 

والاستهلاك يتوقف على الك واغليك ,ؤقليك_ الجن > يكون هبة يكون قرضا | والقرض ادلى. 
من الهبة من حيث الضصرر لان القرض يرد مثله والمثل يقوم مقام العين الا اذا أعيرت المثليات 
بمطالة تفاع مم با د بقاء عينها فتكون عار ية لا قرضا كاستعارة الليرة لجعلبا معياراً لغيرها او 
امغارة الأدرال لتزبين الدار والا” بذية ٠‏ وكذا الاعارة تعتير قرض اذا وقعت في القيميات 
لاستهلاك اعياهها وتعتبر اعارة اذا شرط فيها بقاءالعين ؤاذا اعير القيمي واخذه المستعير واستهاكه 
بكرن ترشا كأعارة صن ن الخلوى بوعاء ٠‏ الا اذا كانت صداقة المعير والمستغير تخول كل متنا 
النصرف في مال الآ خر فتكون الأعازة اباخة ٠‏ 

وو 7223 الااسره بالأتسازة مكانت أعار دنا ولد للضي اغاوةا ننه > ولدن :وليه وؤسلة 
ذلك لعدم جواز التبرع جنافعه ولوليه ووصيه اعطاءه لاستاذ لتعل الصبعة.. 

اتضح مما ذكرنا “ان الشي* الصالم: للا نتفاع يجب ان يكون موجودا ومالا متقوما ومقدون 
اش كن الببع و يزاد هنا ٠‏ وجوب بقاء العين بعد الانتفاع اماما كان غير مقدور التسام 
فأعارته باطلة كم ينهم من ظاهى عبارات الفقهاء و ينبني ان تحكرن فاسدة لامكان جواز 
اضافتها الى المستقيل ٠‏ 

وإدد ال" | يشرط كرن الثير واللبير عافن مز بر ]فلن كر 111 
معينا والمعير مالك لعين امعار او لنفعته وان لا بكون مكرما [ ولا يشترط كونهما بالغين ] 
3 هو الحم في الوديعة ٠‏ 

1 بناة عليه لا تجوز أعارة الحنون والصبي الغير الميز ولا استعارتهما ] . 

وكناك ل ا ا لال الاي را اعت اك ره 
ويحجت ا للعين او النفعة كالمومى له منعة عين معلومة فله اعارت,ا* وحيث لاوز 
اعارة امحخور ين ولا الا ا ل ع ع 2 
1 ماله نحنو أو محجور واتلفه المستعير فلا شعان عليه لان المعير هو الذي سأط 
الححور على اتلاف ماله واذا أعار صبي لصبي آخر مال غيره وتلف في يد المستعير فالضتان عليب.| 
اذا كانا محجور بن وعلى المأذون منهما ان كان الآخر مخفجوراً وكذا الولي والوصي فلس را 
أعارة مال من هو بوصابتهم لان اعارته ليست من التحارة ولا من توابعها ٠‏ 





4 عقذالا عازة 


[واما الصى المأذون تجوز أعارته واستعارته :] قأذا أغار ماله الى كبير او الى شخير 
001 ا مكو وتلق لا بعتحن المستخين وا3ا انار من لا تصمح اعارته وتلق امال في 
ال 1 
هاذة [١ 40 ٠‏ ,القبض شرط .في العاربة فلا عٍِ لما قبل القبض ] لاما عقد تنرع 
والقيض شرط في عقود التبرع . 
الأذن بالقبض اما ان يكون صر يا او دلالة :وني كليهها: جاز للستعير ان يقنيض: المال المعار 
فيبيحلس العارريةيو بعد:التفرق عنه: فا ذا قال المميرا للسعخير اعرتك نوري تهذا. واخذه المستعير 
في اليوم الثاني تمت العارية خلاقًا للببة .فأ :ها تحتاج لاقبض في نفس الحلس. والفرق ظاهى بين 
المية.والعاز بة_لآن الآ ولى #ليك العين:والمنفعة و كار اك يه ولان الآولى عقد لازم 
والثانية عقد غير لازم ٠‏ 
مَادة 11" [ يئام تعتين المتشغار ] او تير المنتعير 'لآن جبآلة الغين المستعارة تخل 
امم د ١‏ 


: عليه اذا 0 3 د تسلأ عارة 


0 الى ا - 0 0 الموجودتين فيه لم يخيره وذهب 
واخذ احداهما كان عَاضبً] * 
تلك اذا قال العي السسكر حد انهم شعت غار يه وخاره صمت العار يف ] 
وعُوز أعارة المشاع خلامًاً للاأجارة والمبة سواء وقعت الأعارة الشر يك او للاجني وكذاك 
تجوز أعازة الشي' الواحد الى شخصين والسيب في ذلك هو أن الاعارة عقد غير لازم فا فلا يكف 
المحير جيرا على تسليم ماله خلافا للاجارة فأنها عقد لازم اذا جاز فيها أيجار المشاع وجب القسام 
وهذا مضمر بالمؤْجر و 06 


دي 





احكام العاراية دلاا 


ايب سيم 


“9 الفصل انان 6 
( في ببان احكام العار ية.اي ‏ ثارها وشهاناتها ) 





مادة 41م الاة ملك متقعة العار بة يدون يدل فليسى امعد ان يطليمن 
المستعير اجرة غدالا ستعال ] الا اذا ادعى _الاخازة,:وكان الملنتعية: قد ,اشتعمل الغازاية 
فاليشة .لدعي الاجار وَالعين يمين ملكره * 
مادة الم [العارية امانة ف يد المستعين أذ ملكت افضاعت اؤ"نقضت قينا 
بلا تعد ولا تقصيل فلا يلزم الضان ا سواء استعملا المستعير ام 1 تستعملبا وقد ورد في 
الحديث « لس عل المستعير غير المذل ضعان » . ولان المال المستعار استعمل بأذن عابحبه لعل 
وحه الاستيفاء 202 ا الردن ) ولا على سييل المبادلة ( ستتنى من ذلا المال المقبوض 
عل شو الشراء عد سج ال )5 
ولا بتصور التعذي مع وجود ادن" الأنخمر عانعن اتانت حال إخر بللانه لا يمن وقال 
الشافعي بعدم تضمين المستعير اذا .تاف المال في يده وهو ستعمله الاستعال الذي:الأن به+ 
ويستفاد من اطلاق. هذه المادة امران الاول عدم تضمين المستعير سواء ,كان تلف العار ية 
خاء | أو غير ظاهص ويقبل قوله وأو ادعى النلف اثناء مضه :* والثان عدم الضمان ول اشياظ 
على المستعير 5 هو السك بالرهن اذا اشترط ضعانه على القول المفتى به ٠‏ 
لخلا :ا دالسة لت للق لعاف من ميد المسلتعير عالق مانا» افلرولقت نارفغ طيخ 
1 وكرت لايازم الضمان وكذا لو وقع علىالبساط المغاز شىئ فتلوث به و نتقصت 
وكذا اذا ر نط المستعير المعار بحبل على الوجة ااعتاد فتحبل وتلف. او تلفت طاسة الجام سف 
د 1ك ااه او ك5 السف للعار فى يد الحقائن فى الطرب. ,لو اقفر لاس المبان اتناك 
لبسه من المستعير بدون تعد وثقصير لايضمن ٠‏ وكذا اذا تلف الميوان المعار بالاستعال او ضار 


0 احكام العار ية 
الثوب المعار باللبس غير صالح للاستعال او كر وعاء المقعى في بد المشتري قضاء لا يضمن ٠‏ 
يستننى من ذلك امران الاول اذا كانت العار ية موقتة ولم يردها المستعير بعد مضي الوقت وثلفت 
عدن سواء تلفت با سععا راو يدون شعي اله والقاف انين ان الال المخار للك عي لكر 
وتلف في ل را شان الست كرن الال سر ) عن هو شي 
ان يكون مالك للالالحار كا هو المي بالوديعة فالمستعير بَالنسيّة الى الماللك خاصب الخاصب 
والمالك بيار ان شاء ضعن الغاصت وانشاء ضعنغاصب الغاصب وايبها ضمن لايرجع عل ىالا خر . 
لان المعير ملك المال بالتضمين وقد اعاره والمستعير لا يرجم لان الفائدة من العارية تعود على 
ل يه اضيا 

حصته للعير او للستعير واذا اثبت المستجق دعواه لا يكلف لا لأقامة الببحان على اله م ؛ بع الال 

المعار ولم يهبه واذا ادعى المعير انتقال المال المعار له بهبة. او و ببيع يكلف لأقامة 0 يلف 
المستحق ايمين على دعوى المدعي المعير ٠‏ واذا تعدى المستغير على الغار يه وخالف المعير بشرطه 
غاد الى الوفاق لا تعود له يد الأمانة ٠‏ وكذا الحم و بار ل 

مادة 414 [ أذا حصل من المستعير تعد, او تقصير يق العارية ثم هلكت او 

قصت قينا فأ ئاسك خضل اذك او النقص يلزم المستعير الضمان ] ٠‏ 

واذا وقع التعدي:هن غير المستغير ُ م تنش المال المعار في كه دون أن معطمل “لا إلضون 
واذا استعمله يفون“"لان الفعل قد قارن النية + 

اما أنواع التحدي فهي تلف الميوان المعاز بكببحه بالنحام وقلع عينه بالشرب واستماله على 

٠‏ :شوط.المعي :وميه اما لا: يظليق تله واسععاله ليلا -أنهاراً .أ واشتاله.سثرت “رض اقسي 
من 0 ض التي استعاره لحرثها ٠‏ 

ومن التقصير ترك الدابة المعارة في الطر يق او على باب المتحد وضياعبا سواء ربطهبا امم 
بربطها وتركها في المرعى خلاقًا العادة ٠‏ 

ولا ينفلك الى يك الملاك باز الشيان” ويكى الثمدي عل العار' يذ لآن بد الا مالة لأتعود 
الى المستغي نكا قلنا- قشواء تلقت العازية اثتاء التعذي او بعد زوالة مقلا اذا امتعار دابق 
ليرهنها فاستعملها قبل الزهن وتلفت ولو بعد ان ترك النعدي يضمن ٠‏ ولا بد من حصول الملاك 


. ضعان اموز 2 ا 
وإدلف فأذا ناد التي للال لجان إلى المبير بدون. إن جلف قلا معان عليه أما القيمة 
الواجب أداؤها فهى قة المال الممار وقت التعدي فاو استعار دابة لنتعملها خمسة ايام فتلفت في 
بده في اليوم العاشر يشمن قعتها في الوم السادس لان يد التعدي حصلتٌ في اليوم المذ كور * 
ا ار ار 0 

[ مثلا أذا ذهب المسبتعير بالدابة المعارة الى محل مسافتة يومان في يوم واجد 

فتلنت تلك الدابة او ملت ونقصت هتها ازم الضمان ] ٠‏ 

17 اذانامدناة دابة واردف و عليها وتلفت دن كن ا اذا كارت لا يحملهما 

و يضمن نصففب قهتها:اذا/كانت تحمايما مما ٠‏ وكذا اذا استعار فدانًا ليحرث به ارضه فربطه 

5 بد الكرث وتلف يضمن ٠‏ 

[ فكذا لواتمتعار ذانة ليذهب بها الى محل معن فتجاوز بها ذلك امحل ثم هاكت 
الدابة حتف انقها ازمه الغيان ] ٠‏ 

سواء تلفت أثناء التهاوز او بعده لان التجاوز تعدر ٠‏ وكذا اذا نام المستعير ومقود الدابة المعارة 
في يده فقطع لسرن الدرة ترق الذاية الجر لا يج ين الارف خشكا شان قدت إل رقة 
حال البستر او يال امسر وإذ/ »عرق السارق الدابة بأخل مقودها .من المبتعير يبنا كن 640 
بطر دأذا نام مشيط تا يجين وا ذلانام جالس] لاء يضمن لا نه لو نام قاغيدااوتاف يوان وهو 
0 ا لضدن لكات المقود لسن بيده٠وكذا‏ اذا ا بقرة ا و كدنها مع بقرة بضغف 
قوتها واستعملها نضون اذا كان ذلك غذالفا للعادة والا لا يضدن ٠‏ وكذا اذا استعار دابة 
يذهب بها كن وذهب ا وتلفت يضمن وو كان لكان الذي ذهب له اقصر طربقاً 
واسبل من امكان الذي استعار الدابة من اجله ٠‏ وكا اذا:استعاز دابةً ليذهب بها لكان فأمسكها 
ار علفت مدن رلا ن الاك كك ترون اناك فت امون ايبيل بالود روا لبلات بك 
التعدي بأن اد المستمير بأنه رده مانا وادعى المعير بأنه قلف في حال التعدي و برهنا رجح 

بيئة المعير * 

[ وكذلاك اذا استعار اسان حلي فوضعه على صبِي وتركه بدون ان يكون عند 
6 3 





0 كان لمعيل : 
الصبي من يحفظه فسرق الحلي فأ ن كان الصبي قادراً على حفظ الأشياء الي عليه 
لا يازم الضهان وان يكن قادرا لزم المستعير الضمان ] ٠‏ 

لأن الصغير اذا كان قادراً على حفظ العار ية يكون عثابة المستعير الثاني والمستعير له اعارة 
المال المعار الى غيره والجواز الشرعي مناف للغمان ( راجع المادة 81 ) ٠‏ اما اذا كان الصبي 
2[ قادر عل احنظ الخاراية فكدن الاآن تسمه الكار يد اس اك - وادا سل لكر 
الغارية للصغير وتلفت سرقتها فللعير تضمين المستعير وهذا يرجع على السارق او تضمين 
السارق وهذا لا يرجع على احد 5 

وكذا اذا شرط المعير على المستعير سحب اليوان المعار من رسته قتركه المنتعير مشي أمامه 
فوقع وتلف يضمن ٠‏ وكذا اذا توفي المستعير مهلا يضمن المعار من تركته ٠‏ واذا ادعى المستعين 
رن لمر ف المضر وقع بأذن المعير وامره .يكلف لا ثبات دعواه والا يحاف المعير البين على 
عدم ا واعر اا ا ل ا ل ا 
شحصر 0 اما المستودع اذا تعدى على الوديعة وعاد الي الوفاق فلا يضمن وتعود له يد 
اكاك كنل ارح نا 215 ماران نات ول ل 121 
لك اذه والشرط وعاد الى الوفاق وتلف المال في يده والمستبضع اذا خالف شرط المبضع 
بأن سائر بالبشاغة لدر المكن الذي اس بد وماد إلى الوفان وال كل بالبييع اذا استممل المال 
وعاد الى الوفاق 0 بالحفظ واوكيل الا جاده اك بالاستتحار وشر يك المقاوضة 
وشر بك العنان اذا تعدوا على المال الذي وكلوا ببيعه او بأيجاره او استتسحاره او على مال الشركة 
وعادوا الى الوفاق وتلف المال في يدم لا يضمنون شيعًا ٠‏ 
مادة 15 [ نفقة المستعار على المستعير ] لأأن الغرم الهم فأذا أعار رجل دابته 
0 على ان يستء ملها و يعلفها يكون العقد عار يق لا أيجاراً ولا يغهم من هذه المادة لزوم اجبار 
المستعير علّالا نفاق لان الاعارة عقد غير لازم ولكل من العاقددين فسخها ٠‏ 
| فبناء علية لو ترك المستعير الدابة الممارة بدون على فبلكت معن ] : 
لأأنه .سكب في يده بدون علف وهذا ما اوجب عليه الفمان خلاقً للامام الشافعى حيث قال 





الاعارةٌ المطلقة رالمقيدة | 





ل حقوق الملل وه :ود على المالاك وقد قال بأن الممير اذا اعار المال 'مشترط نفقته 
على المستعير يكون العقد اجارة فاسدة لجبالة المدة والبدل لا اعارة ٠‏ والمقيقة انالنفقة طر بق 
لاشمكن من الا نتفاع بالمعار الذي صارت منفعته مملوكة للستعير وقد جرى العرف العام بذلك 
وعدم الا نفاق نوع من التقصير في الحفظ ٠‏ 

ل ا ا لمن اي لم يقيدها المعير بزمان ال مكان او 
2 0 انواع اع الانتفاع كان ' المحوير 00 العاربة في اي 00 وزمان ا 0 
الوحه الذي نر يده 1 يقيد ذلك بالعرف والعادة | 3 

ولد اعارة لال للمار اسربلا ن اتير تبعكرفة في تلاك الغير بأذله فله امكماله والتصيرك 
به مطلقًا حسب الاأذن ولا تفسد الاأعارة لجبالة المنفسة قياسما على الاأجارةلاأمكان فس الاعارة 
عدم اللزوم وعدم كان فسخ الاحارة ٠‏ 

ويغبم من هذه المادة ومن المادتين 815 و١688‏ بأن الاعارة اما ان تكون مطلقة او مقيدة 
5 دائرة بين الزمان والحكان والانتفاع والمنتفع والشرط المفيد 
فتكون الا عارة عشمرة اقسامواذا اذنا الطرفين سكين صل ار بعة اقسام اخر وحيث انحجميع 
هذه الاقسام اما ان تكون مطلقة او مقيدة , لذلك تكون الاعارة ستة عشر قسياً فتكون الاعارة 
والخالة هذه : 

اه 2 ومقيدة بللكان وال تفاع وألمتتفع والشرظ "المفيد 

؟ مطلقة بالكان ومقيدة بالزمان والأ تتفاعوالمنتفع والشرط المفيد 
مطلقة بالانتفاع و«قيدة بالزمان واككان والمنتفع والشرط المفيد 
مطلقة بامنتفع ومقيدة بالزمانوالمكان والانتفاع والشرطالمفيد 
مطلقة بالشرطالمفيد ومقيدةبالزمانو اككانوالا نتفاع 5 المنتفع 
«قيدة بالزمان ومطلقة بالكانو الا تتفاع والمنتفع والشرط افيد 
مقيدة بالكان ومطلقة بالزمان والا تتفاع والمنتنع والشرط المفيد 
مقيدةبالا ننفاع ومطلقة بالزءانوالمكان والمنتفع والشرط المفيد 
4 مقيدةبلمننفع ومطلقة بالزمان والمكان والانتفاع والشرط المفيد 


0. م‎ ١5 


0 





0 الأغارة المطلقة والمقييدة 

٠‏ مظلقة بالشرط المفيد. .مطلقة بالزمان. واككان . رالا نتفاع والمتئفع 

1١‏ مظلقة بالزمان والككان و.قيدة بالا تفاع والمنتفع «الشمرط المفيد 

٠‏ .مطلقة بالزمان والمكان والانتفاع .ومقيدة بالدنفع والشرظ المفيد 

1 مقيدة بالزمان والمكان ومطلقة بالانتفاع.رالمنتفم, والشرط .المفيد 

ل مقيدة بالزمان والككان والانتفاع .ومطلقة بالتتقع والشرط المفيد 

٠‏ مطلقة بجميع هذه الاحوال 

1 هقيدة بحميع هذه الا حوال 

فآذا كانت الاغارة مقيدة بالزهان واللكين وشمر طالاننفاع يحب على المستعير اعتبار التقييد 
وعدم حخالنته لصبلا + بوذا كانت ,مقيدة من حيث الانتفاع خلس للبدر بعخالفة اير يأركار 
من الشرط ولدعالففته بأدفى .و بأنقع منه واذا قبدت من نحيث النتفع فيعتبر التتبيد فيا يختلف 
بأختلاف الستعملين فقط ٠‏ 

[ مشلا اذا اعار رجل دابة على الوجه المذ كور اعارة مطلقة.فالستعير له انيرك | 
المحيث شاء:في الوقت الذي ير بده ]- ش 

وله ان عوك دارا 6" وتفملة واذاااشكا بعد ان وصل لت لكك اش ا 
ا 1 02 للستأجر فأن ا 5 ياب الأأن مؤلة 
الرد على المستعير :والرد لا يكون الا بعد الاأياب والاعارة عقد تبرع يجري فيه القنامم - 

[ وانما لبس له ان يدهب بها الى ا ل الذي مسافة الذهاي اليه ساعتان في ساعة 


واحدة | وله تحميلها كل شي" اراده الا اذا جملها فوق. طاقتها .لأأنه ممنويع من .ذلك نبحق 
داه ( كاز ) 


١‏ كذاك أذا امتكار تم | دسق نان كانه ان 11 دنا وان يضع فيها 
امتعة ة واما استعالها ما خالف العادة كأن يه- تغل فيها بصنعة الحداد فلس له ذلك ] 

مادة لام [ اذا ا الاك معيدة تمان أو ك0 لعتبر داك القيد 
فلس 00 مخالفعه ] . 





الأعارة اللقيذة الما 
واذا خالف عمداً او سبوا كان غاصبًا لان المعار «لاث المعير وقد ناباح .الانتفاع بهمفيندا :فلس 
السعمير تاوز اببيح له عمداً ورا 
[ ناد اذا استعار ذابة الذلكا الاش يدافات فلس 0 إن 56 ل 
ا ا ا 
قدا دي ون مت مده الأارة تح ع المسير رى المسار ]ساي لسا ديا 
انسكه يضمن ٠‏ .وتتحد الا جارة والاأعارة بالأ.مسناك انما المستعير حب خليه اليد ةلجن 
تأنه لآ مكلف الا برفم '١‏ ليد عن المأجور وترك الاسوال الست في دلق عواإن مؤنة الى فى 
الأعارة عل شار والونة ني الأجارة عل امقر ؟ 
و كك اذا استكان قرسا رك إلى تل فلس له أن رز كه الى محل غيره | 
وله انير كه إلى بذلك_اللحل نو يعوديءنه وان يعيره الى:غيره ولنس له إن بيذهت “الى محل 
السقاية اذا كانت على غير طريقه ٠‏ واذا قيدت الأعارة باللكان فلنس للستعير الخالفة ولا 
إل مساك 0 5 دن اذ دابة وأو وقعث اللخالفة با هو نافع للعير عل 'القول الراجح ولا 
بلحو المستتعير من الضيان ولو وقعت هنذه اللذالفئة 1 00 ار دابة بواسظة زسوله وق المعير 
الذحاب بها .الى مكان معلوم ول تيخبر:الرسوال تمرسله بهذا التقريدواستعمل الذابة بالذغاب الى 
0 غيره واتلفت إلضمن * وقد سكعت ت اخلة . عن دان التقييند نشوع الأتتفاع واوردت هذه 
المادة مظلقة وعليه فلل .عميرتحميل الدابة بقدز طاقتهاء 
مادة الم [ اذا ل بنوع من انواع الأأتتفاع فلب, ار 
ان يتحاوز ذلاك النوع الى ما فوقه ٠]‏ 
لأن التحاوز الى افوق الا" نتفاع تصرف في لك الغير بدن اذ نهوالتصرف في ملك الغير بدن 
أل" ٠ 5 ٠‏ مال 0 | 3 . - 1 2 أ 
ذن منوع [ كن له ان تخالف بأستعال العار ية مما هو مساو لنوع الأستمال الذي 
قفدت به بنوع اخفمه ) لان ممم لك وال كا لذ كان معد | للد جا يعد الام 


مطلقة بالمكان :يعتبر فيها :العقبيد في ذا كل بياض_ خا ذا امار ون زر قدو دلبة اى لباسا ولم ببين حل 





ما الاعارةٌ المقيدة 
استمالها يحب على المستعير أستمالها في المصر لا في القرى واذا ركب الدابة او لبس الثياب في 
القرى يضمن الا اذا كان المعار ميان واخرجها خارج المصر ولم يستعمها فلا يضمن لأأن حفظها 
داخل المصر وخار جه واحد ٠‏ 
الخلاصة التقييد باانفعة في الأ عارة اما ان يكون بالنسبة الى نوع الا نتفاعوهو ما بين في 
هذه المادة فيعتبر سواء كان المعار يختاف بأختلاف المستمملين كاللباس والخلي والدابة اولا 
يختلنت بأختلاف المستعملين ٠‏ 
[ مثلا لواستعار دابة لليحملها حنطة فليس له أن حمل عليها حذيدا اواحجاراً 
وائما له ان 12 0 مسا الحدطة او اخف )) بالفعرر لا بالوزن وكذا ذا امكعان 
دابة رث ل 1 7 )له 
فى 5د 
[ وكذا اسار ذانة؟ زار كرت فلس له أن كمايا حملة واما الداية المستعارة 
]| 
الخلاصة : الخالفة اما ان نقع في الثل فهي جائزة كن استعار دابة لييحماها خمسة امداد 
شيل زوافمة وكمة لجعلا مه إمذاد 00 له او لغيره ٠‏ واما ان تقع في 20 
للخير حازت واذا مر لا نحوز واذا وقعت المخالفة بالقدر بما هو ضرر وشير للدابة 
بنظر فاما ان تكون الدابة لا تطيق الل فيضمنها الستمير كلها واما ان تطيقه فيضمن ‏ 
ها يساوي مقداره من قبيها بالنسبة لجموع اللقدار المفق عليه والمقدار الزائد 0 هو الا 
في الأجارات ٠‏ 
عادة و حة. [القاكان اتير اطلى الاعارة م لين النوانة؟ تارك 
ا ل العار به عا إلى اطلاقها ا 
لماز اما ان يكرن تما يخخاك بأخعلاف المستعملين او لا يختلف وني الأأظلاق احتيالات 
الأول 'النص .عل الا طلا قكقوله اغرتك هذه الداز لتستعملم! كبتها شئت ب ركو بك و بأ ركاب 


رك للسعدر. استيالها عنديد- بمنسمااو بد ره سواء كان العار اها بحلاف التاين 











الأغارة القيدة 0 
0 مختاف والثاني ‏ الأأطلاق بدون النص كلاعارة بدون بيان اركوب والأركاب 
ففي هذه الاعارة وز للستعير ان يعير المعار لغيره اذا كان لا يخجا ف ختلاف ليان 
سعد 0 11 ةن نات بأختلافهم ودو قول الزياني الذي اعتبرته اللة 
اجا عت د ا ال 2 شار لت لكا ل كه الا 2 ا 
كان يختاف استعاله بأختلاف المستعلين ٠‏ 








[ يعني ان شاء استعملها بنفسه وان شاء أعارها اخيرهليستعملها ] لان الاءارة تقليك 
المنافع ومن ملك منقعة له ان هاكها ! لغيره انما ليس له ان يجمع بين الاستمالين و يستعملبا 
بنفسه. و بخيره مع اذاا كانت مما يخعاف بأختلاف الستمملين فلس للمغير اذا اركوت 
والارداف بوقت. واحد وله جمعبا اذا كان المعار لا يختلف استماله بأخعلاف المستعملين راجع 
شرح المادة 5١‏ وله اسدمالا بنفسه أو بغيره * 

13 كات هالا مدل الاق سملي #الميداء و فوت مالسل 
ا ا ا 0 
نالك لدان يكنا مسي ]و وسكا غرء وى كذا امال قرطت مدان لدي 
كان ا | لك اق رك لزيا 


وله ان يحمله ايضاً بقدر طاقته اذا كان يحمل عادة والا ليس له تحميله وكذا الج> 
بأعارة اللباس فلمستعيره أن يلسه بذاته او لغيره 9 


قلنا ان الاعارة اذا وقعمت مطلقة ‏ فللستءير استم ل المعان, بذاته وببغيره واذا استعمله بذاته 
فبل له استعماله بغيره فبذا امس قد اختاف فيه قن الفقباء من قال بأنه ليس له ذلك لان 
الرأكب قد تعين اول والركوب ثانية تعدر ومنهم من قال بأن للمستعير اعارة المعار واستماله 
0 م ف اكه 

مادة * 45 [ يعتير تعيين المنفعة ف اعارة الاشياء: الى تختلف بأختلاق 
ان الهير قد رضي اسان من عينةيوط ررض بأسكعال خيره وكذلاك الانجارة 


44 الأعارة اليد 





لإمكان” كين فيل لسع للقات ب ونا ١‏ ل كترم فل اللعةير الإاول وللضرد يزال 
كل الاحوال ٠‏ 

1 ولا يعتير فياعارة الا شيناء الين لعلف به ا [خدم الفائدة ببذا التقبيد» 

الا الهاذا كان الممير عي امسر عن أن عطي لغيره فايس المشعير إن عازه 
حدر لفل اذ لا عيرة للدلالة في مقابل التصر بح 

| مخ و قال الك الات راع تلك هدالق ل 1 كنا الاي سف 

م خادمه] وين له ان ك1 هو وخادمه كنا اذا اعار 0 لبلسة بنفسه فليسن 

ره لغيره واذا وجب التضمين فللمء عير الخبار ان شاء عق م االحدلة وان شناء رك 
المستهير الثاني وايهما شعن لا 0 على الآخر . وكذا ادا قال رجل لمستمير ان صاحب الداية 
المعارة قب اعارنيها وأذنتي ردقا متنك فصدقه لسسع بدون بشة وله اياها فا فأستعملا 
وتلفت لضم ا واذا 0 السدد ير 22 بجي الك د لله بتصديقه اياه 
يكزن قد اعاره ماله الا اذا سلمه ايأه 0 عليه الفمان 5 كان غير صادق فيما قاله ذله 
الرجوع عليه بعك 0 

| رأنا لقال اعرتك هذا الات لتسكنه ات اكلن. امستعير ان يسككتنه وان 
بسكن فيه غيره ولكن اذاقال له أبضا لا تسكن فيه غيرك فليس له حيئذ ان 
يسكن فيه غيره ٠]‏ 

ولاك املق المعير والمستعير بالاطلاق والتقييد فالقول قول المعير لاه صاحب المال وهو 

ادرق كتقة قلنك ماله إلى غير * 

مادة 1م 1 ان استعير فرس ا لضم 5 نت الطرف 
الى ذلك الحل متعددة كان لستمير ان يذهب من اي طر يق شاء من الطرق التى 
اعتاد الناس الذهاب فيها] ٠‏ 





صلاحية المعذر ولم] 

لان العادة محكة واسة,ات الناس ححة فيا لم يرد النص الصر ب عليه وال:-يين عر 
الجن نضا + 

( قاما لوذهت في طر يق لبس ممتاداً الساوك فيه.فبلك الفرس ازم. الضضات 
وكذلك ل ذهب من طر يق غير الذي عينه 1 فيلك الفورس فان كأن الطريق 
الذي سلكه المستعير اطول من الطر يق الذي عينه امير اوغير امين او خلاف 
المعتاد لزمه الضمان ٠)‏ 

والتطد كن هذه اناوه هر التفعيد ف اللكافة" لان اغازة'الدابة كرت ره نين" دون 
تميين الطر بى لذلك امحل اذن بسلوك الظر يق الملوف عل الوجه المعروف فأذا كأن يذهب اليه 
من طرق شتى فالمستعير ذهب من اي طر يق شاء والطر يق الغير اممتاد ساوكه يكون غير 
كل لان مالسطر في ادرف خطور فى 7الققاع - 

مادة 39 :. يجب ان يكون المعير مالك لممةئة المال :الذي اعازه “بناة عليه ٠[اذ!‏ طلن " 
شخص من امرأة اعارة ثى” هو ملك زوجبا فاعارته اياه بلا اذن الزوج فضاع 
ذأن كان ذلك الشي” مما هو داخل الببت وفي يد الزوجة عادة لا يضمن المستعير ولا 
الزوجة ايضا دان لم يكن ذلك الشنيء من الأشياء التي تكون في يد الشسباء كالفرس 
فازوج جر إن ناه معن ارو جه وآن شاد حفن الركيار |؟ 

لأن المعير اذا كانت لا ملك متفعة المعار لا تصمع اغارته ٠‏ واذا ظبر المستحق واثبث 
ملمكدوضمن الزوجة او المستعير لا يرجع الشامن على الآ خر لأن الزوجةاذا ضمت تحكون 
قد ملكت امال لمعار وقد اعارت مالها والمستعير اذا ضمن لا يرجم لأنث الفائدة من العاربة 
الستعير والقم بالغرم ٠‏ , 

اع ان الزوجة مأذونة بأستعرال مااى يدها هن الا متعة البيجية ومالكة لنفعتها ومستعيرة 
روي التعاسلي فلها اعارتها وما ليس في يدها لا يكون مستعاراً لما ولا يجوزلها اعارته واذا اعارته 
لفو اصن نكيلو كونان ع الغاصب وقاصب الغاصب ٠.‏ 

م 54 


1 تُصرف”المسستعير في العار ية 


هذ 89 [اليس مستعير ان يوجر القارية ول إن ره) بدن إذن الع ] 
لأن الأعارة عقد غير لازم فلا :تحمل الأجارة ولأن المعير له ان برجع أعارتة فى اناء 
اذا جور نا اجارة اللعتان أنا ان رطا الارنه وخدااك ارق 2 0100 جار أواما لان خوزها 
لازمة وهذا يخالف موضوع الأعارة ٠‏ وكذلك الرهن فهو عقد لازم بحق الراهن فأذا 00 
امال المداواتكون اوجبيًا عقداً لازم يحق المعيراوهذا يخالف الا غاراة ٠‏ 


5 فالرهن ايفاء الدين والمستعير لدس له ايفاءدينه يمال غيره بدن اذنه ولا فرق بين 
ما يختات ‏ استعاله بختلاف المستعملين ونا لا يختاف. فلس؛ للستعير:ايججان المعار ولاارهنه 
وان كان:لا تتاف بأخعلاف المستعملين وله اعارته لان العار بة الغاننة كال ولى عقد غير 
لازم يكن المسواوا لمكي وججوز ةوقو +العار واكاره اذا اذن لمر بالك فتكون اله 1ن 
وقلع الأأجارة م "ذلك مفصلا” في كتاب الركق 

[ واذا استءارمالا” لبرهنه على دين عليه في بإد ليس له ان يرهنه عل ذبن عليه 

في بلذ آخر فأذا رهنه فبلك 'لزمه الشمان ] ٠‏ 

ووةكان التلف. دون تعد وتقضير وللخير الخيار ان:شاء عن المؤجر ب المسشعي رب 
الغار. وفك تليمه للمعاسر والمستمير لا برخع على المستأجر وان شاء حكن امستأجر وهذا برجم 
على المؤجر أذا كان لا بعل بآن المال امانة في يد المؤجر والا لا يرجع 'راجع المادة78 ٠‏ 

واذا رهن المستعير المال المماز وتاف في يد المرتهن فللدمير الخبار ان شاء معن الراهن الك 
ارهن بالتضمين و سقط ما نعاذل قعته من الدين وان شاء خم عن المرتهن وهذا يرجع بدينه فقط 
على الراهن ولا برجع علية لشي" عانعن لأن أ( رهن عقد تإرع يعود نفعه الى المدفوع اليه فقط * 


مادة 4 ؟م | للمستعر ان يودع الارية عند م ملكت في يد المستودع 
بلا تعد ولا لتقصير فلا يلزم:الضمان ١]‏ على المودع والمستودع واذا تلفت بتعدي وتقصير 
المستودع فالضهان عليه دون المستعير ٠‏ وقداختلف الفقباء بحواز ايداع المعار قنهم من قال بحوازه 
ومنهم من لم بقل الاان الحلة قبلتالقول المفتى به .لذللك اذا ارسل المستعير العارية الى المعير 





رالكمارة لاما 


مع امينه الاأجنبي وتلفت لا يضمن احدهما عند استعاب القول الراجح و يضمن كل واحد منهها 
على مقتضى القول الثاني + 

واع بأن ايداع العارية جائر فيا تجوز اعارته ذفيا لم يقع النهي عليه من المعير اما العار ية الفي 
لااقوذا انعاراتها من مستمير ثاني.والى تعن تاحبها المستعير من :ايداغها فلآ وز ايداعها' نا عليه 
أذ لاس بلي ويلبد ل بجت ده فط الاو سكن لعلو اذ كها وتيس ا لك 
المكان © اودعيا ,عند غيره فتلت ,يشمن و كذا:_أذا نعئ المعير المستعير, بقوله لا«تعطيا الى احد 
فأودعبا فتلفت يضمن ٠‏ ُ 

[ مثلا.اذا إستعاوداية على ان يذهب بها الى محل كذا ثم ي«رد فوصل | يلد ذلك 
الل فدبت ت الداية وعدزثت ع ن المثي فأودغ] عد تنص م 6 ف اناك داوق انفبا 
فل ضىان عليه] . 

وللتنعير ايداع الدابة ولول نتعيب لان عقذ الأ مانة أقل من العاريةالذلك لخملة ( فتمبك 
الدابة وعجزت عن المثي ) فقي ليست بأحتراز بة + 

ماد: 805[ متى طلب اللءير العار ية لزم المستعير ردها اليه فوراً | ٠‏ 

لأن العارية ليك المنافع والمنافع ان وقد ملك المعير المستغير المنافع الماضية 
ول بلك الخافع المستقبلة فليس للستعير استهلاك منافع لم قلك' له واذا طلب المعير العار ية ول 
اام الس ل لشن ١‏ رد متلبا | نككانت ماك تك لطزمال ليام اومالا معدا للااستغلال 
د دول إن لل اام ناريت ناتف او بو كاد درو لت ايف ال كلل ررك ل طشان 
0 وقداسك. إلى للك مامه ( لك ) اراردة في هذه إلاد: واذا طلى رجز د 
ا ا سالة ي) لم الع امصيكا رسالته واكك للحي للك ل سر 
لات لاح والرسالة والابحاف المعير المين وضعن. المنشعير واذا ضرت المتطيق لا يرجع 
بش عل بالرضول لاءنه صدقه يدوام ولآآن المستمير قد ظل من الممير وليس الظلوم ان يظدلم 
غيره وللستعير تسلم العارية لارسول مشترطا عليه الفان اذا ثبت انه غير رشول الى المبير 
( راجعشرح الادة ٠ )8١‏ 











0 رالفارة 


واذا ظللب المقير عاريته فوعده المستعير بتسليمه اياها ثم ادع عى تلفر تناعين اك لا لمع 
دعواه للتناقض ويضمنا ٠‏ واذا ادعى المستعير رد العار ية مظافًا عيذ فلي يصدق اعينه 
الا اذا برهن المعير على تلفها في يد المستعي بالتعدي او التقصير ٠‏ 
1 واذا اوقفها وأخرها بلا عذر تله العان يها و نقصت فيتها ضئن 0 : 
وكذلك الحم في الودبعة وكذا اذا طلب المعيرالعار ية فطلب المستعير اعهاله بالتسليم ا 
ينظر فأذا كارك امير قد ردي بهذا الاأعهال فلا ضمان على الم :مير والا من ٠‏ وكذا اذا 
0 المستودع برد الوديعة بعذر فتافت لا لضمن . 
مادة 84 [ العارية الموقتة نصا او دلالة" يازم ردها للمير في ختام المدة ] ٠‏ 
واذا مده و ترد بدون عذر يضمتها المستعير» وقد إنذة افك الفقباء بلزدم الغيّان 
بالعار ية الموقتة فنهم من . اشترط للض'ن استعالحا ب..د مضي الوقت ومنهم من قاب الضيان 
مطلقًا سواء استعمل المستمير العاررية افلم يستعملها وقد قبلك الحلة القولت الثاني يا هو 
ظاهص هذه الادة ولا يجوز 0 ان يعير العار ية 5 بووعبا لغيره بعد انقضاء المدة اذا 
كانت الاعارة موقتة * 
كن المكث المعتاد معمو ] لان العادة حكة وجواز الشرع مناف لاضآن * 
[ مشلا اواستعارت امرأة حليا على ان تستعمله الى عصر 5 الفلاني ازم 
زدالمل المستعار في حلول ذلك الوقت وكذلك لواستعارت حليا على ان تليسه في 
عرس فلان زم اعادته في ختام ذلك العرس لكن يعنى عن مرور مدة لا بد منها 
للرد والاعادة | . 
وكذلك اذا استغار مستعيز دابة ليذهب مه لكان معين و يعود فيحب عليه تسايمباوردها 
الى صاحبها عند عودته وكذاك من اعمها ناا كني ا 3 0 معلوما فيحب عله زده 
فى طالع الدرس اد متى عدل عن مطالعته ٠‏ 
لا أن الفرق بين العار يه والوديعة 1 إرد ظاهس فالودبعة للا يحت على المستودع ردها 


الارة 14 

وتسليمها الى المودع عند انقضاء المدة وله حفظها له اما العاررية فبحب على المستعير ردهاوت ليمها . 
الى المعير عند ختام المدة لاأن الوديعة يحفظها المستودع لساب المودع والعارية يحفظها المستعير 
سات نسم فاذا انقضت المدة العينة فى الوديعة بقيت يد المستودع الا ولى عليها وك يد المودع 
أما الأعارة فأجها سلمث الى المستعير لفائدته ويده لم تكن كيد المعير فلا يقال بأن بقاءها في 
تارتن قن الراك ارد عاذ سوال نانف ) ون 16 
لأن الا ذن موقت بوقت والوقت زال ٠‏ 

مادة 50 [ أذا استعير عي“ للا سمال فيعمل موص فى (نتحن ذلك الم 
بقيت العار بة في يد المستعير ل فحتد لس >له ان يعسلا ولا ان 
يسكها زيادة على اأعتاد واذا استعمليا او امسكها فلكت مون] ٠‏ 

ما اذا استحار بلطة ليقطع بها شجرة معلومة او استدار وعاء ليخسل فيه ثو با فقما لين 
وغسل الثوب لزمه رد البلطة والوعاء وتسليميا للعير ٠‏ 
:رد العار ية الى المعير بنفس او على يد امينه ]* او يتركها 
في داره بالوجه المعزوف واذا زددا بالوجة المغروف خاصن من الفئان لأن للسهعير زد العاراية 
مع من مكنه ايداعبا له وأذا أتلف الأمين العار ية بفعله فالفمان عليه دون الستمير ٠‏ 

[أذلارك عرقي مااعزرة اليد :اك اذ عينك1] لاد تباجا اع الاي + ققد 
والتعدي يوجب الضيان ٠‏ 

مادفة ع4 | الميارية أما كانت من الأشياء النشيسة بالموهيرات يازم في 
ردها ان ان تسم إلى بد المعيو فيه ] 

فلا ترسل مع اخنادم والاأجير الا اذا كانثف أمينًا ومستعملاً عند المرسل لأ رسال 
مثل هذه الأ .ور كوكلاء الخرج وما شابههم الااذا كان ارسال مثل هذه اوها تبواسطتهم 
«عتاداً [ وام ما سوى ذلك من الله شياء فأيصالها الى ا حل الذي يعد التسليم فيه في 
العرف فيه والعادة تسليا ٠‏ وكذا اعطام! بي خادم المعير رد وتسلي . مشلا الدابة 


مادة 894 [ اأسعير 


سند 





| رادار 





القارة نل ارصاطا ال اسطبل ا ا كر 
لو آخذها لوضعها في أخوره ٠‏ وكذ لك التسليم السائس والخادم كالتسلم لصاحبها ٠‏ لذلك اذا 
لاني الو تلم لمن مخ فلم ولت ل شن الحم هنا را أذن 
0 م يأذنه كك في الرد في العار ية لغير المعير على م! 27 
الدب إفلا حاص الغا ص تعن الك نالا 51 ص 5 ن الغصب هو 
ازالة اليد الحقة ووضع اليد المبطلة فلا يز بل الا اده 0 الى ما كان وهو الزد الى 
ضاحب المال: بالذات ٠‏ 


مادة :89 [ مصار يف رد العار ية وموكثة تقلها على المستعير ] ٠‏ للأت هؤوئة 
ارد متعدكن امسن الفطية 

أذ ظلب المعير العار ية من المستمير فتن من التسليم وطلب منة الذهاب لدازه واستتلامبا 
منه وتلفت اوكانت الاأعارة موقتة واتققت مئتها ول يدها المستمير وتلفت يسموة © أما 
الاجاؤة فؤنة: «الزد.فيها أعل الموج الاأن لمعأس وان كان ينتفع .في الا جارة الا ان انتفاعه 
بالمنافعم الزائلة اقل من فائدة امو حر بعين اليه جرة د الياقية وضتاف مؤونة الرد بالعقود فبالوديعة 
يجب على المودع ان يستم وديعته لا نه يستفيد من الوديء.ة وحده دون المستودع وني الزدرن 
يجب'عل المرتهن تسليم المرهونالاراهن لان الفائدة .من الرهن الى المرتبن حيث يؤمن بددينه 
وفي الغصب يجب على الغاصب تسلم المغصوب ا ن الرد نشي" عن 3 خذ وقد اخذ المغصوب 
لفائدته دون فائدة المغصوب منه ٠‏ يستغنى من هذا الحم الردن المستعار بناك عله اذا استعاز 
رجل مال ليرهنه عند أ فرهنه ووجب لسار دده تكو مؤنة الرد على المعير لا على الراهن 
والمرتهن لان الذي يشعفيد في مقل هذا الرهن المعير فقط فأذا تلف المرهون.في بد ارما اسقط 
ما.يعادله من الدين وعاد المعير على الراهن ما سقط من دينه فيكون الرهن بحم الأجارة + 


ا ااا دعن فرق الا و ا د لا 


لان الأ نتفاع بالأأرض ابناء عليها بطر يق البيع والأأيجار صحفي ايض ٠‏ وكذا تجوز 
اعفان الأرضن اع قل أوضسع الحيمة ولا بقاف الذواب ووضعها فيها ولاؤراعة 


الرجوع بالاأعارة ا4ا 





ولت كك 1ك وطن ارت ولا جار نالا در و يستعار اللي لاز بنة والاستعيال * 
والاشحار 0 بالار والبناء 


[ كن 0 ن جع بال عارة متىث اء فأذا نجع لزمالمستعير 5 قلع الأشجار ورفع 


البناء ] وقد امس المستغير بالقلع مطلقًا لأن بناءه وشيعره مار شاغلة لأرض امير وهذا 
15ل 1 تتفي أن بلك ليه الفجر ناولا ليه 
الفرر الذي يحصل له من قلعه مطلقا لا نه هو الذي غرر نفسه بوضع الشحر والبناء في ارض 
معارة ٠‏ واذا كان قلع البناء والشحر مضنراً بالأرض المعارة يدفم صاحب الأأرض أيته 
نقادكد دائكه في أرعلة . ولرنى لصلكك الاتججارء قال جه نو يللي ادك لذ ودنيوان 
كانت قهتها اقل من قيمة الشحر والبناء لاأن الأرض اصل والشحر والبناء وضفت والوصف 
لاماك الأاصل وليس لاستعير اجباز المعير على تلك البناءاو الشحر على ما ذكر ولو كان قلعه 
نقيلا ا كد رفع بناءه وشحره اذا قبل المعير ذلك: واذا اختلف المعير والمستعير بالاشسجار 
والبناء وادعى كل منهيا الغرس والبناء ترجح. بينة المعير والقول قوله ( ككلة ) * 

[ واذاكانت الأعارة موقةة فرجع المءير عنها قبل مضي الوقت وكلف المستمير 
قلع إل شحار ودفع اليناء 0 5 تفاوت فنا دن وقتْ القلع 0 مدة 
ا مشلا" اذا كانت قهة البناء وال شجارمقطوعة حين الرجوع عن الا 

اغثير دنار وقعتها اذا عت اك 1 * وقخئالة عارة عشرون 07 وطلب 

امير قاما لزمه ان : علي تير ؤالية دنائير ]: 

واذا رحع المعير أغارته الموقتة قبل انقضاء مدثها وكان قلع ال راك عر د 
بتاك الاشحاز والبناء بقيمتها قلوعة يوم انقضاء الاعارة لا يوم رجوعة عن عار ينه * ولا 
إقال بأن_الدرر ‏ حصل ,قود المفاوضة وان االعارية الست متها فل يازم اتستميّن امير سايكا 
وأو رجع في عاز ينه في اثناء مدة الأعارة قياس على المبة فأبها اذا ضبطت بالاأستحقاق فلا 
دح الموهوب له بشي" على الواهب وقياسا على من اشار الى غيره بالذهاب من طر يق معلوم 
فذهب 2 وسالن لأن الغازية وان كانت ع غير لازم الا أن المعير بقوله قد اعرتك 


4 الرجوع بالأعارة” 

“7 هذه الأأرض. هذرع فيها لمدة كذا قد التزم بقاء البناء والشحر لنهاية مدة الأعارة فيضمن 
كا قلناخلامًا لاببة واذا ضبطت الارض العارة اعارة موقتة قبل انقضاء مدئها من اجنييرجع 
المستعين عل + لخر بالغاك. عل ردي الشيخين ولا يرجع بثي كك الا عارة الموقتة 
كالاعارة المطلقة عند الامام عمد 

مادة ثم راذا كاك عارة ين للزرع سواء كأنت موقتة ا( غير 
فادين ران 0 0 الأرض قبل وقك الخصاد] . 

استعسانًا لأن المستعير: لش -عبطل بؤزعه ,بل انه.قذاغى وغش بزّرعها من قبل امير لذا 
وجب ترك الارض في يده بطر يق الاجارة وتنقلب الاعارة اجارة بهذا الرجوع والفرق بين 
امكان الرجوع بالابنية والاشحار وعدم امكان الرجوع في الزرع هو ان البناء والشحر لا يهاية 
معلومة لما خلاق. لازرع ' فأنه يدرك بوقت معلوم فأذا اجبرنا المعير على. ابقاء البناء 4 
را مر ل التالاني فيواسس بالقلع حال اما الزرع لا كان له خباية معلومة 
فقد جوز ابقاه مقابل اجر الارض حفظًا لقوق الطرفين ٠‏ وكذلك الح ب ا 1 
الاجارة قبل ادراك الزرع راجع | ادة 577 لان الزرع اذا .ابتي بالاجرة مين ادرا )كك كون 
قد استفاد المعير والستعير بوقت واحد واذا رفع قبل الادراك تضرر الستعير واذا ابني 
كين الادراك بدون احرة تضرر العير ٠‏ وكذ فلع الزيع ببظل ملك ااستعير واشاوأه موخر 
للق تصرف المعير عليه قد جوز انقاؤه لقاء الاأجرة حفظً لق الطرفين لات الحاجة 
نقدر شدرها ٠‏ 

ا ل ل ل لضن 
الايجار فالنحام يواجره الارض ويقدر الاجرة ل سن 
الاجرة بدون عقد و بدون حم وقال البعض الآخر بأن المعير يستحق الاجرة ولو ل يواجر 
لاه 

واذا طلب ااعير .فم نر ادن وهار فك الس عات زر با يداف كن كدر 
ل يلبت فلا يلتغت الى ظليه ولو رضي الستعير 00 البذر قبل النبات معدوم ومستهلك 
فلا يجوز .ببعه واذا كان البذر ناس صح البيع بأذن المستعير ٠‏ وكذا اذا استعار المستعير 





الأأمانات في القانون المدني الا فرنسي والتركي م 








0 لوضع الزيت فيه لمدة معاومة تم رجع المعير عن عار لو ا 
يتدارك فيه وعاء آخخر ببق الوعاء في يد المستحير الى ان يدل الي مكان عكنه فيه تدارك وغ 
آخر ٠‏ ؤاذا زوج الأب بنته واعطاها أمتعة تعطى عادةبلاً مثالها جهاذا ثم ادعى بأنه اعارها إياها.. 
بنظر اذا لكان من العادة _ اعطاء الاب كه هكذا زا ولا قبل وله لذن اه المكال 
بكذبه واذااكان العرف جار يا على عدم اعطاء البنت اشياء جباز بة من ابيها او كانالا' عطاء 
عي 1 0 در الا فر ” داكا إذا اعتلاعا سيا كي من بار الاك ايض إن 
جد يك 0 لاد را 1 ران لط الاسااضه رار هوي واراد وريه سه 
منها وادخاله اف الاراكة ينظ اذا كان الا نا ياشسترى هذه الآ عياء إلى عدوي صخيرة 
يلحال ته او كارت قد اشتراها وي كبيرة وسلمها لحا في حال صحته لا تسمع دعوى 
اورثة بها وألا تسمع ٠‏ 
عاك 
« خائة » 
خلاصة فيا بتعلق بالا مانات من القانون المدلي الأ فرنسي والاري 

من وقق القانون المذي لأف اكد ررى فككاما يخالف 421ة الا في 0 
فقد عرف هذا القانون في المادة 0 الوديعة بقوله االيضية تلم احد 0 يل 
حفظه 0 لعيده له عيئاً ) وقسهها الى قسمين ال ول ايداع 0 والغائي ايداع حجحزي * 
وقالت المادة 1511 بأن الأ يداع ينعقد يجاتنا ولا يكون الا بالا موال المنقولة ولا يم الا 
بالتتسلم حقيقة او تحكا انما اذا "كانت الوديعة 0 بعقد آخر كالرهن فلا يحتاج 
عقدها الى تسل وتسلم وثتم برد تراضي الطرفين وهذا موافق المجلة والنظر يات المدنية الفقهية 
لأن الرهن اقوى من الوديعة وقبض المرهون -- وهو مضمون بالنسبة لاوديعة -- يعمل قبض 
الودبعة, وقد قسمن المادة 11١‏ الأ يداع الى اختيازي واضطراري ورد في المادة *157 
زوم اثبات الوديعة بالسند اذا كانت قيمتها تنحاوز الماءة وتمسين فراتكا وهذا مخالف للا قوال 
المدئية ولا صول الحا كات المقوقية لاأن الا يداع فعل فلايجتاج الى اثباتبالسند سما وان المائة 
وخمسين فرككا مي دون العشر ليرات ذهبًا عثانية ولم تحر عندنا العادة بر بط الوديعة بالسند 
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44 الأمانات في القانون المدثي الا فرئسي والتركي . 


الذالك والوديمنة تثب عتتضى قزانسا بالحات الشعمية دون قد قشرط - وقد ورد ]201 





منهذا القانونالا فرنسي بأن الا مداع لا ينقعد الا من قبلمن لم اهليةعقد المقاولة وعندنا 
يحوذ لتكل صبي مميز ان يودع و يستودع لأ ن المودع بهذا العقد 5 2 
والمستودع. لا يكون ضامئًا اذا تف الال في يده يدون تدا ولا«تقصيق 'وقن :احجان "هذ القائرن 
للوديع العلة الأا تن اععابز ل الايداع م من الفقرة القانية من المادة ١578‏ ووافق هذا 
القانون المحلة ملف اللغران- فال أن لدي سل يا اذا تلفت الود يعة بقوة غالبة اذا لم بنع 
الوديع من تسليهها وردها وما كان على الوديع حفظ الوديعة واعادتبا يتا لذلا ققد اوجبت المادة 
179 عليه درزد الإدرفة عَيْنا ولق كانت هود #اترقك" استار افون لحت ارد عمق ايك 
الوديع ودفم له مُنهااو بدلهارد ما قبضه الى صاحبها والى وره بعد وفاته ٠‏ 
كقالت لنادة 58 اذا اووعت الراة نالا عد رام رو و صل ارات اية 
الي زوحها .او الى من .له بحق استردادها , فالمتحر يوافق نظر ياتنا ا فإى ناج 
بقانونها المدني لأأن التكاح عندنا لا يلاك الرجل الا «نافع الب لبفع ولا يكس به بنعًا من مال رأ 
وعقارها ولا يعطيه صلاحية وضع اليد على شى' من 3 5 انون إل 5-0 ا( نه جعل 
الرجل ذا نحق بالتصرف ال الزوجة سوج نكل يمور يه ثناتض قانونتا وحياثنا 
الاجتاعية وتنافي حر ية تصر ف كل انسان ملكه وا ى ادي انا كبر من هذا على احترام 
ا ة بنظر الشرع الاسلامي ١‏ كثر منه بالششرع الأرروق لان . نع المرأة من التصرف ماللا بعد 
ا ل ل لطر ال الا - ات محتوتها الصرحة وعنرا 
لا نظيرله في قوانينا المدية سوى ما ورد في القانون التتحاري المأخوذ عن القانون الافرسي 
فأنه بحث عن سحقوق الزوجات يما رافق نظر ية. القانون المدني الافرنسي الا ان الجعلاف البلاد 
وعاداتها وقفت حائلا دون تطبيق هذه للواد القانونية وحافظت المرأة الشرقية على ما لا ثقدر 
على الحافظة عليه المرأة الغر بن في القرن العشر ين نفضل نظر يات القرون الوسطى النقيية ٠‏ 
وقد فهم من المادة 1 ان للوديع ان .يصرف على الوديعة لحفظها على إن مرجع بشلاث 
المصار يف مع ما خسره سيب الوديعة وان له حبس الوديعة الي ان يستوفي تلك المصار يف 
وهذا مخالف لنظرياتنا المدئية لان الوديع ليس له ان يصرف على الود يعة بدون امس صاحبها 
و بدون.اذن انلا » عدد غياب صاحبها وال كان متبرء) با مسرفه لآن كل من صرف ما يون 


الأمانات في القاونن المدني الافر دي والتركي موا 


صرفه 0 غيره عد متجرعًا واذا كان الا كذلك تعذر على الود يع حيس الوديعة لقبض 
المصار يف ٠‏ 

وقد بت القانون الافرسي عن الايداع الاضطراري فقال انه ايداع بقع بأُسباب مشاهدة 
جورف واللليناق ولتجزن لكات الو ريكة افس الغ تدهاو عاوزت قب عا لاه ةن خم 
وهذا:معقول لان في .ثل هذه الاحوال القاهرة لا يمكن تعاطي الندندات كا هو ضر م المادة 

8 وما يلها من قانون اصول الجا كات المقوقية واعتبر هذا القانون ارث الودائع الموجودة- 
عند اصحاب المانات ودور اللكراء منابة الابداع الاضطراري فأجاز اثباتها بذون السند - 

وكذلاك العار ية فقد بحث القانون المدي الافرنسي عر تعر ينها واحكامها يخا يوافق 
الحلة واجازها .في كل مال جاز ببعه ولا يبلك بالانتفاع وقيد المستعير بازوم الانتفاع 
فقا لتقييد. المعيز والغاءة واوجب عل المستعير زد العانية عند انقضاء مدتها :اذا كانث موقتة 
واوجب عليه مانا اذا تلفت .بعد انقضاء المدة ولو بدون التعدي والتقصير ٠‏ انما اذا كان المعير 
لا يقدر الا على محافظة احد امالين ماله او المال المعار وحفظ ماله وتلفت العارية يضحنها خلاقا 
لتشسر يعنا لاثالا نعتبره الا معذوراً بهذا التقصير ولا ضعان عل المعذور + وقال هذا القانون 
بوجوب تضدمين المسةهير اذا تلفت العار ية ولو بده ون تعد ونقصير وذلك اذا تعيات قيمتها وقت 
الاءعارة وهذا لإ يرافق قانوننا لان محرد تعيين الغن لليال المعار لا يثيت عقد ‏ معاوضة بيْن المعير 
والمستعير * وقد منع هذا القانون الممير من طلب العارية قبل الوقت المعين اذا كانت موقتة 
وهذا يخالف نظر يتنا في العقود الغير اللازمة وما اوردناه مقصلا بحق الاراذتي المغروسة 
والمزروعه وخلافها لآن العقد اذا كان غير لازم جاز لكل من الطرفين فسخه ولا فرق بن 
ان مكون اللا شرفت | ناحير موقت + : 

ومن .رقق ذه الابحاث وباقي ما ورد بالقانون المذني الافرنسي من | احكام الودتعة يرى ان 
القانون المذكور بحث عن الوديعة والعارية ولم | بحث عن الاقطة و كديرا ملقم تسق 
وقد وافق هذا القانون: احكام الحلة موافقة تامة الا ني بعض المسائل افبعد هذا هل يمكننا ان 
تقول بأناللةناقضة واماقانونةالاءجتيل الاج ولطاما ان االمكومأث الاؤوو ينتسم ل عالون يوافق 
احكامها في "كثير من الاحوال * *.واننا لا تقول هذا حبًا بأنقاء . ماكات على ماكان ولاحبا 
معنا ابانا) بل آنا نحب ان نظهر وحدة في التشريع وتقول ان اللحلة على ماي 





14 الامانات في القانونالمدفي ٠الأأفرنسي‏ والتري 


عليه من غزارة المادة ليسث بقانون لا يمكن اصلاحه فأذا صادفت عناية قليلة من فضلاء القوم 
لك رام صارت من اعظم القوانين واهمها ٠‏ 

وقد عرف القانون التركي العار ية في المادة 555 بأبها عقد بتضدن اباحة. استعال امال المعار 
0 انا عكل باسك رده كك إلا متيال او هذا لي ل ليل ار ل 1ك 
وردها على ٠‏ يتضح من تدقيقه ٠‏ وقد قالت المادة (- "٠‏ ) من هذا القانون بأنالمسععير يستممل 
العاد يذ 5 تمين له استعاطا ' بالعقد. او بالشكل المعزوف من ماهية امال المعار او من القصد الذي 
يان يعير العار ية لغيره واذا أعارها يضدن غمررها وخسارها ألا اذا أثيت أن هذا 
الضرر حاصل في الملل المعار لا محالة ولو بدون تسليعه للغير ٠‏ وهذه الاأحكام بعضها يوافق 
الحلة و بعضها يخالفبالاً ن الذ* عارة عندنا ثي تمليك المنافع بدون العوض «المنافع لا ثقوم الا بالعقد 
فى كان الاستعال ع لكك مدت بالعار ةلا كان حصول النزاع بين العاقدين بالاستععال 
اذا لم يقع التصر يج او التعميم ٠‏ وكذلك الضرر فبو لا محالة إضمنه المستعير الأول أو المستعيق 
الثافي وامهما ضمن لا يرجم على الآ خر عندنا خلاقًا لهذا القانون فأن المستعير اذا أثيت 1-7 
الضسرر واقعا لا مالة لا يدفم ينها الل الم كه 

وقبل هذا القاتون الكفالة المتسللة ببدق المنتعير بن فيا إذا أخذوا مالا واحداً عاربية يا 
هو اه بخ المادة 0" واعمير العار عقي ا زم ينفسخ بطلل المعير او بوفاة المستعير 
( داجع )3 #١5‏ وميس وو.س ). 

وفصل هذا القانون العارية عن الوديعة وبحث عن عقود مخالفة ليا م 3 الأ يداع في 
المادة 21 قوله إل يداع عقد يتعبد فيه الوديع بول الثي' الذي اعظاه أيأه المودع وله 
في محل امين ٠‏ وان الوديع ليس له ان ا ا بدون شرط او اع ياب من المودع ٠‏ 

وقد منعت المادة 15 الوديع من استمال الوديعة وألزمته أداء الغمان ايك الا ال ور 
ل يكن هنالك خسار وضرر وحملتهالفرر أيه اذا وجد انما أجازت له اثبات احتمال وقوع الضمرر 
في الوديعة مطلقًا سواء استعملها أم لم يستعملها وهذا لا نظير له في الحلة كا قلنا ٠‏ ولطالما 
0 0 يادة لا ثقبل الحصر والتحديد فصار .من الواجب على ما ارى قبولت 
مثل هذه الأحكام بعد التحري عليها من كتب الفقه والاستناد الها ول و كانت من الاقوال 
الضعينة ٠‏ 








الامازات في القانون الحدلي الافرنسي والتركي وا 

1 واوجبت المادة 517 على المستودع عدم اعادة الوديعة قبل اتقضاء المدة اللنفق عايها وهذا 
زوم يالف نظر يات الوديعة في نشر يعنا ولا يوافق العقل والمنطق ايضا لان الوديع يحفظ 
الوديعة بلا اجرة فلا كلف لحافظتها لنهاية المدة المنفق عليها لأ ننا اذاكلفناه بذلك بدون اجرة 
لكون اوجبنا عليه لزوم ما لا يازم وحذا لا يجوز ٠‏ 

2 ا‎ ١ 
الأطرقيل البوة وهذا ظاهى لأنت الوديع يحفظ الوديعة انفعة المودع لالمنفعة نفسه‎ 
والغرم بالغم‎ 

0 ل ا 
وقبلوا العقد صفقة واخدة ٠‏ 

وقد اوجبت المادة 7١‏ على الوديع رد الره بعة الى الموع أن لم تحجر ني يده بقرار صادر 
طب عدي آوان لم عدر 0 الوديع بأخبار المودع حالا” 
فيا بقع بحق الوديعة من دعاوي الحجز والاستحقاق وهذه الفيود تفهم من احكام الحلة العامة 
لذن الرد هموص عليه في الْحلة والحجز والاستحقاق بمنع وجوب الرد لتعلق حق الغير بحق 
اليد في المال المودع انما اخبار المودع ليس بشرط عددنا: وتبحث المادة 4/1 عن ن العدل وازوم 
حفظه للوديعة * 

وقد بحث القانون التري في الما بعة 40 وما يليها من مواده 0 الأأرض الذي 
اعد أماكنه لحفظ الودائع عقابل السددات وتبحث هذه المواد عن كيفيات الا بداع واشكالما 

ن اختلاطبا أذن 6 بها وتفر يقها من قبل صاحب اله رض المعدةٌ للحفظ بدون مداخلة 

- الودائع اذا كانوا اذنوا له قبل ذلك بخلط تلات الأ موال انما ذلك يخائف حقوقنا 
الدية لأن اخلط واي ختلاط يوجب الشركة بامال اللخلوط ولا يجوز اصاحب العرصة التي 
ارت ل موال الخلوطة عن بعضها بدون رضاء اصحابها* 

وقد يحثث المادة 4/8 عن المسئوليات الني ها ل على اصحاب الخازات والازل من جراء 
مسرقة إشياء المسائرين وجعاعم مسكولين بذلك ان لم يثبعوا كون السرقة وقعت من قبل رفقاء 
الزائرين او من قبل من جاوًا ازيارتهم او من اسباب محبرة أو من ماهية الأشباء المودوعة وهذه 
«ادة توافق المدنية والاحتياجات الماضصرة لأأن الناس اصبحوا في الخالة الحاضرة ممبود بن على 


40 الأ مانات في القابون المدلي الا فر نسى والنركي 





.النزول والا قامة في مثل هذه الاما كن وعلى ترك امتعتهم واشيائهم بين ايدي اصحاب المنازل 
وخدمهم ولا يكن حفظ هذه الأءوال بغير هذه القيود المسوقة واذا لم يخبروا اصحاب المنازل 
عنها فور سرقتها وضياعبا سقط حقبم هن المطالبة بها كا هو سكيم اللادة 48٠١‏ مرن 
هذا القانون * 

وقد أوجبت المادة ”48 .من هذا القانون على اصحاب الا مانات والودائع ان يدؤموا اجور 
تلاك الخمانات :الى تاب اللنازال “واغقازات” :والكازاجات * وتخلافنا ‏ وأعفلين الا#صععان 
تاك الحلات حق حبس تلك الامانات الى ان يستوفوا جميح مالم من اللاو © ولعت لسرا 
القانونية .لا شك .احسن ما كنب في هذا الموضوع من بحيث التشر يع بالنسبة للاحتياجات 
الحخاضرة * 


ل ير 








( في المبة و يشّعّل على مقدمة وبايين ) 
المقدمة 
فق ايان الاسطا فلت النقية املق باطة ) 
الحبة ثابعة بالكتاب والسة. واحجاع الاأمة فقد ورد في الكعاب الكريم ( واذا حيثم 
بععيتغفيوا الأ 1و مها أواردوها) ودرد عنه صلى الله عليه وس ( تهادوا تحابوا ) والعقل 
يحبذها لأن الأ نسان .يحب عليه أن بع أولاده الغل والفضيلة والجود والاأحسان والهبات من 
ات الله عز وجل ودو عزيز وهاب وقد ورد فى القرأن الك « ومن يوق شج نفسه 
فأوء 0 م المفلحون 6 
مادة 80# [ المبة | لخة في التفضل والاحسان .ما يكن الأ نتفاع به سواء كان «الآة 
اوغيد مال بدليل قولم «اسأل الله ان مهب لك ولا ) وبدليل ما ورد تكتابه الكريم 
وت لي من لذنك ولي )و 0 ويب ان بشاء 0 يشاء الذكور) واصطلاحا 
[ فى ليك مال لاخر بلا عوض م يقال لفاعله واهب ولذلك المال موهوب ولن 
قبله موهرب له والاتهاب بمعنى قبول المبة ايضا] ٠‏ 
وقد قبدت االحلة التمليك بطريق الحبة بقيد بلا عوض فأخرجت من ذلك فراغ الاراضي 
الاميرية والمسقفات والمستغلات الوقفية مانا أن هذا الفراغ هو تناذل عنحق عادي لاهبة 
وأخرجت الوصية لايث المبة تقليك في المال والوصية تمليك في الال :وأخرجت هبة الدين 
للدين الوارد ذَكرها في المادة 0 من الحلة لان تلك الهبة “ ابراء .لا هبة وأخرحت أيضا 
11 
م 


2 7 المكدمة 





أفي الملك لانه أخبار عن ملك سابق لا أنشاء ٠‏ ويجب ان يكون الواهب مالك الال الوهوب 
فلا تصح اطهبة ال و ا عر ل لق لك لك 
المنافع بدون البدل والعوض هو 00 لاهبة ٠‏ وكذا قليك حق التعرف في المسقفات 
والمستغلات الوقفية والاراضي الأ مير ب فأنه تنازل وفراغ لاهبة ٠‏ وتباين الحبة الاباحة 
لأن الحبة في ليك العين والاباحة تفي اعطاء الاذن والرخصة لأ كل المال واستبلاكه ولاأن 
غْبَة تزيل ملاث الواهب من المال الموهوب بعد المبة والقبض والتسلم اما الاباحة فأنها لا تزيل 
ملك المبيح الا بآلا كل والتصرف ولأن الموهوب له واو هوب فى اطبة يس ان كرا لوق 
اما في الاباحة فلا ٠‏ فتحوز الاباحة بقول 1 ا <لال لكل من أكلهء 
ول الديون في الهية فيحوز للدائن هبة الدين لمدينه ولغيره ذا واكله بقبضه فيقبضه حسن 
وكالقه م يتصرف بهالبة المبة .ولا يقال: بأن الدين ليس هال فلا تصسح هبته ولا يكوك 
التقزايقفا مانم لاغيازه لأ ن.الددين فال مالات.» ولاتدح ايب الطاءات فى هذا التهر إفت يون 
كانت جائدة “عند اهل السئة لأن القضد من الحبة في الحلة الحبة فيا ينعاق بالا حكام الدنيوية 
نبالا كام الأحرواية. ٠‏ 
وقد قصدت اغلة بذكر عبارة ( بلا عوض ) الواردة في هذه المادة ( بلا شرظ العوض ) 
يذف المغاف لان الية بشرط العوض تدذل في تدر يف الطبة فأد] )كان العرسيف ةلا شملا 
يكون غير جابع لآفر اده لان الاهية نقسم الى ثلاثة اقسام الاول الماهية بشرط شي" ودو 
شرط العوض والبيع والثاني المادية لا بشرط شي" وهو عدم شرط العوض كالمبة والثالث الماهية 
بشرط لا شي" وهو اشتراط عدم العوض كالعارية والهبة بشرط عدم العوض ٠‏ فكلمة بلا 
عوض الواردة فى هذه المادة شٍ في المعنى الثاني اي من الماهية لا بشرطشي' لامن الماهرة بشرط 
لاثي* ولذا فللاهية بشرط لااشي* وأن كانت منافية للببة بششرط العوض فالماتية لا بشترط , 
شي" غير مبايئة لاببة إبشرط الغو وي اعم متها + 2 عن تعر بف الطهبة ايضا هبة الدين 
انه الخقاطرة 
ل ل ل 
لا بشمرط الاعانة لأأن الا كرام غير الرشوة فالرشوة تعطي لأأجل الاأعانة لا لأجل الكرام 





المقدمة نا 





والفرق بين الهدية والرشوة ظاه لأن المبدي له لك المدية بالقيض وأذا تلفت لا يضمنها 
اما ارتقى ‏ قانه لا علالت. ا لرشوة:ولى أصتيلن عوك يتا نيا وأذا تلفت وش فيا دده يضمن ٠‏ وكا 
اذا ار كر سيا عقابل قيامه له بقضاء مصلحته لا يصح الابراء ويكون المال المتروك 
رشوة ٠‏ وكذا المال الذي يعظيه المتعاشقان لبعضها بعض] فهو من قبيل الرشوة ولكل منهما 
استرداد ها اعطاه اللاخن + 
مادة +8 [ الصدئة تي المال الذي وهب لاجل الثواب ] ورضاء..الباري 

ولذا فالصدقة اخص من المبة فالمبة لافقير صدقة والصدقة للخني هبة ٠‏ 

واعل بأن الأ نسان ينقسم من يك الاروة لل علانةةفساء الألان الغني وهو الذى يملكنصاب 
5-6 ذئادة عن اسستاجانة وما قوق دلت والكاني النقير وح ما ماك دون النصاب والثالث 
المسكين الذي لا يلك شيعا مطاقً + 


هادة “50 . [ الأباحة هي عبارة عن اعطاء الآخصة والاذن لشخصضن:ان 
يأكل أو يتناول شيع بلاعوض ] ٠‏ 

داكن هذا الف ي* من الأ كولات اومن غير الأ كولات راج الما + اع + ولفتان 
أنه اميق دول لحبالدة قلياناء:لا /أذذا بتناول مال المبيح والانتفاع به مع بقاء عينه او استهلاكيها 
وهو على ملك ضاحبه وث انما تكون في الاموال المعدة للا كل والشرب والفرق” بين المالت 
المباح والملك ظاهى لأأن المباح له ليس .له ليك ما ابح له اما املك فسوغ له قليبكدنان شاء: 


--225 .قوم 


0 مكو رللينة 


“9 الباب الأول د 
( ف بيان المسائل المتعلقة بعققد الحبة ويشتل على فصلين ) 
يتحرى في البة ار بعة اشياء الاول السيبٍ وهو قصد اللير أُمّا بطلل الثواب الدينوي أو 
دفع الشر أو الثواب الاخروي والناني الشرط كك سيا تي في الفصل الثاني من هذا الباب والثالث 
حكها وهو ثبوت ملك الموهوب له غير لازم والرابع ركنها ٠‏ 
ان 
6 الفصل الأول د 
( ف اعابت المسائ| التجلة رركن المقروفى)]) 
عَاذق حفط[ تمد آلحية ]!زالمدية والصندةة [ بالا يعات والقيول واطز بالقباض ] 
وتفيد الملاك فركن المبة نهو الأيجاب والقبول لانبا عقد أوالعقد. للامككون :يدون اتاب ٠‏ وكذ| 
الول فب شر طرق زاليلة لاني وان كانت عمط جرع للا اتزيدا لوجع ملكا اللارهوت اله 
والموهوب له لا يبر على القلك. بدون قبول منه ٠‏ وقد اختلف الفقبا' في ذلك فقال صاجب 
الحيط بأنها تنعقي بالايجاب فقط لآنها عبارة عن الايماب بق الواعب والقبول ليس من اركاها 
لذلك اذا لقف رتل" بأن الأنهب مالآ الاجر فوه همالا متت ولو ل قبل المؤهوبيع له ذلك 
وقد اعتبر صاحب هذا الرأي الهبة وصية واقراراً ولذا اذا ترك احد ماله في الظر يق ليأَخْذه 
من 0 ثم ألمبة ا 1 رجل دابقه المثيبة في الطر ي ليأخذها من شاء 
1 وداواها وشفيت من عرضها تم الم زقال متاحة اللكان والكفابة: إن رككن 
المبة هو الايِحاث والقبول لانها عقد وقيام القد ل ككرن الازرالا عقا والتوول «لآن1 نلك 
الانسان لا يننقل الى الغير .بدون تمليك والزام الملا على الغير لا يكون بدون قبول اما سبب 
ا عر الال سل ل رن لل ين 1 2 ل ا ال لان 
الحالف قد منع نفسه من أظبار مافي وسعه وهو الايجاب اما ول فهو في وسع غيره الا ان 
هذا التعليل لبس بوارد لان امالك اذا حلف بأن لا يبيع ماله مم اجاب البيع لا يكون انا 


ركن الهِمَةٌ نا 

بالاتفاق ذاو كلت المية لآ تيقب آلا بالايحاب والقمول لكات 22> ؟ الببع في ذلك اما انحل 
فقد قبلت القول الثاني القائل بلزوم الايجاب والقبول لانعقاد المبة. 5 اله نيا 
الا ار ل ك0 لآ تنسقذ المبتولاً ملك الرهو به 
الموهوب لان الوعد الحرد لا يلزم قائله ٠‏ وكذا اذا قال رجل لآ بر كنت البارحة وهبتتك مالي 
وم ثقبله وقال الموهوب له قبات وقت الحبة فالقول قول الواهب لأ نه يبكر المبة ٠‏ ولا بد من 
ا ل الي ل ين ا ران كن ل ع كي ا 
شروط بوت ملك الموهوب له لما فلا تتم المبة الا مقبوضة سوآء كانت لذي رحم حرم او غير 
رم او اجنبي ولا بد من القبض ‏ الكامل فأذا اقر الواهب ببيته. لا يكلفت بتسليمها ولا يعتين 
أقر اده بالهبة اقراراً بالقبض والتسلم ما لم يقر بالقيض والتسلم ايض ٠‏ 

واعل 0 العقود التي تتوقف على القرض في : المبه والصدقة. والرهن والوقف ( على قول ) 
ولعض اقب يام الصلح ورأس مال السلم أذا ظور ان بعضه زيوف وانصرف وقيض البدلين 
بأكيلي أذا بيع بغير جنسه وقيض البدلين بالوزني أذ بيع بغيرحنسه والبيع الفاسد٠‏ اما الأ دلة 
لازوم القبض في الحبة. فعى ١‏ ورد في اديت الثير 21 
اننا أن اهبة تبرع والتبرع لايم + ألا بالقبض لآن الية اذا تيت بدون القبض 00 او واهب 
قد احبر ل جراء عد وه راقلا بذون رضاءه واختياره وهذا لا يجوز عالت موضوع 
التبرع ولا 0 بأن الواهي قد تبرع في هبته فقد الغزم السام بجبرعه لأن الملاك ملاك_ملاك 
الال وملك اليد والواهب بهبته قد رخبي بزوال علاث ماله ولم يرض بزدال ماك يده وملك اليد 
كك د ل اداج تورسون لمعب الا وتران لمعه أنا لدنيت رسن المي 
يستردها من الأاحدذ مع أنه لا علكبا ٠‏ 

ويا ان الحبة لا تنعقد الا بالأأيجاب والقبول ولا تتم الا بالتسايم والقبض لذلك اذا وه 
دجل ماله اودوع عند ا خر من غير المستوداع. وس المع انال اإرحرك ا رقو اله 
بال متاك اميد وبغير اذن الواهب فتلف في يد الموهوب له فللواهب الخيار ان شاء ضمن 
المستودرّع وان شاءضعن القايض رابع | المادة له (١‏ وكذاناخا اع جل غير يكه ,بأعطاء ماله الى 
ولد فطلبه ,الولك: ينار فأذا كان. الإذ ميب بالا عطاء لرلد الم على طر يت التوكيل جاز للواد 
ان بطلب الما وحندت خصومته للشر يك وأذا كن الا" عي بالأعطاء على سبيل المبة لا يجوز 





ل : دكن الهبة 
للولد ان يطل لمال ولا تصج خصومته للشر يك * وكذا اذا اراد زجل دفع صدقة معاومة لفقير 
معلوم ففرقبا من ماله واخذها الى النقير وما لم يجده أعطاها لغيره جاز له ذلك لعدم القض من 
النقيزالا وان ٠.‏ 

وتكلة اانا تو ازا ها* ار اللو قرت للد اقل لفون "تلن اله و نوكل 1 
بالحبة فللوكيل تلم الموهوب للوهوب لهأل ن الوكالة بالهبة وكالة بالتسليم * 

واعل بأن القبض ينقسم إل فكمين ألا 15ت دو اكاك وكر متم 5 كوه 11 اميه 
دن الذاد يكرن شدهن 3 والثاني القرض الناقص وهو قبض الحضة الشائعة فالا وليكنى 
5 المبة والثائي لايكق بناء عليه | 0 حصة شائعة من مال قابل للقسون واد 

المبة اد رة بة وتسم حقيقة قم أذااو حم جملة من امال 2 ؟التشيعه توك 
ا تبعا لتسليم جبيع ا ري كار لمر 1 3م + 

و يقس م القرض 0 أ قبض حقبتي كت المال الموهوب يي 1 وقبض 
حك ي “ابض بطر يق التخلية 00 الموهوب الموجود في العلن وقول الموهوب له انني 
ل امال المو عرض وعدا الم يكني في الهبة الصحيحة لا ني الهبه الفاسدة لاأرث الهية 
الفاسدة لا تتم ألا بااقرض المقيتي ٠‏ أما التخلية فعي اعطاء الاذن الى. الموهوب له بالقبض فأذا 
وهب الوؤاهب آله ودود معن ال تشوق وأذث ا له بأستلامه لات الهية أل اذا" كان 
الكندوق متتخا لأ ن القبض لا يكون الا" اذا امكن الآ سناع بار هوف اليك 

ويغنت القبض بالا قرار الا اذا ادعى الؤاهب كناب الاقرار فبخاف الموطوب له على عذم 
كذب الأ قرار على ما جاء في المادة 15 من الحلة عند الأمام ابي يوسف خلاقًا للأمام 
الاأعظم ٠‏ 

مادة 04م [ الأعماب في المبة هو الألفاظ المستعملة في معنى ليك المال 
بحانة 0 وَحَدنك ]1 
بطر يق المد لا بطر يق المر اح ويقع ايض بلفظ القليك اذا وجدت قراينه تذل عل اليكةةت» 
وتنقس الفاظ الببة الى ثلانة اقسام القسم الأول الاألفاظ التي وضعت للهبة كوهبت وملكت 
عن 15 [لك:* 





2 م 

والقسم الثاني الا'لفاظ التي تنعقد بها الهبات كناية وعرقًا ككسيتك هذا الثوب وجعلت 
عد لكان تخرىئ لك * 

والقسم الثالث الا لفاظ التي يحعمل ان تكون هبة اوعار يه كقوله ان هذه الدار لك دقى 
أو حبوسة لك فالعقد الواقع بهذه الا لفاظ يكون عار ية عند الطرفين وهبة عند الأ مام الثاني ٠‏ 

[ والتعبيرات التي تدل على القليك اتحاب للببة ايضا” كأعطاء الزوج زوجته 
قرط او حلياً وقوله لها خذي هذا وعلقيه ٠]‏ 

وكذا اعطائه لا نو با وقوله لها خذيه والسيه واعطاوه لها دراهما وقوله لها خذي مها نيان 
والسيها اماي تكون هبة ٠‏ واذا قبضت الزوجة اللي واللباس والنتود تتم؛ الهبة واذا اخذت 
الزوجة الدراهم من زوجبها لنشتري بها ثيابا فلل تشتر بها بل اخذتها واستلمتها فليس ازوجها 
1 6 

وتنعقد الهبة بالا لفاظ التي ورد دذكرها في هذه المادة و بغيرها 6 يفهم من كاف التشبية 
الوارد ذكرها في هذه المادة + 

وتتعقد الببة بالالفاظ التى تفيد اليك ولا تتعقد تغيرها فأذا قال الشر يك لشريكه هبني 
حصتنك من هذا المال ارك فقال المخاطب ليكن ذلك لا كن الي قد لما 

ويجب عقد الهبة بصورة قطعية فأذا وقعت بلفظ يفيد القرض والهبة تحمل على القرض الأنه 
ادف *ن بيه قا قال حل لا ده حك هذه التو والةةيا يكون قد أقراحة آيأها قرق) ١‏ ولكذا 
اذا اعظت الزوجة زوجها درام ليصعرفها على اللوازم البيتية وتوفيت فيسترد ورئتها ما اعطته 
أزوجبا من الدقود لان اعطاء النتود على هذا الوجه هو قرض لا هبة ٠‏ وكذا اذا ارسل الزوج 
قبل الزفاف اموالة الى زوجته ع تفرقا وطلب اازوج استرداد ما ارسله لزوحجته وادعى العارية 
فالقول قوله لأنه ينحكر القليك واذا برهنا على دعواجما ترجح بنة الهبة واذا اعطت الزوجة 
عوضاً بفابل ما اعطاها اياه من الأأموال واسترد الزوج ماله تسترد الزوجة ايض ما اعطته 
ارجا ١‏ ناما احظنه أيه عوضا عن ما اعطاء [)] واكك لا تسيرده لا له يكون هي فلك 
لأن البية لا يترتب عليها حم شرعي في المعاملات + 


- 


مادج 386[ تنقعد الهبة بالتعاملي ايضا ] اذا وجدت قرينة تدل على الهبة والافلا 





1 4 


وتكومت الببة بالتعاطي تامة خلاقًا للهبة القولية فا نمالا لت الا بالتبض وقد اشير الى ذلك في 
المادة ١4م‏ وعندي ان 0 القانون لو اضاف الى هذه المادة عبارة « كرون تا كمن 
احتاج لوضع المادة 841 مظلفا * مقلا اذا اعطى رجل لفقير صدقة فأخذها وسكت تتفقد الصدقة 
بدون افظ:اضلا عرزلا تنعقد هيبة ة التعاطي الا اذا وجدت قر شة ة ندل على الهئة نذا اعطىرجل 
مال لولده فأخذه منه لا يكون قد وهبه اياه محرد التعاطي بدون فر ينة بل بيت المال لوالده ٠‏ 
مادة 840 [ الأرسال والقبض ف الببة والضدةة يقوع :مام الايجاب 
ليزه نا | 
وتنم الببة بذلك لوجود القبض وجا ان الا رسال واافبض لا يكونان الا بمحلسين تمختلفين 
لذلك فالا رسال والقبض وان كنا تعاطبًا الا اهما يمترقان عن التعاطي أن التعاطى يكون 
في علس واحد:والا رسال وااتدض يكونان في عَلسين تلقن ولذا لآ تكون هذوالمادة زائدة: 
ولا تع الببة بالارسال على 5 ألا الأ يالة ض افآ ا ارسل الواعت لال 
ال الموهب له وتوفي احدهما قبل القبض فلا تتم الهبة ولا يجوز للرسدول تسليهها لورثنة الموهوب 
له بعد وفاة الواهب * 
مادة 241 [ القدض في الهيةكالقبولفي البيع ] ٠‏ 
بناك عليه اذا اجاب البائع البيع وقبل المشتري ايجابه ينقد البيع يتم تك داوعا 
الواهب «الهفقبضه الموهوب له تمت البة ولو لم يقبلها لفظا لأن قدض الموهوب: فيلس الببةوليل 
ع قبواها ٠.وعذا‏ الم شامل لايبة القرلية_والفعلية لاأن.الواهب اذا اعطئ'الموهوب له .مال 
فأخذه وقبضه تت الهبة ٠‏ 
1 بناة عليه لتم الحبة أذا قبض الموهوب لهف محلس البة امال الموهوب. بدون 
الشتوق فياك ا عك اما الواهى أي قوله وهبتك هذا امال ] * 
لآن القبِعْن أقوى من القبول القولي لانه يدل عل القبول و يجعل الحبة تامة ٠‏ وكذا اذا قال 
رجل الى جاءة في وهبت مالي هذا الى احدك فليأخذه من ير يد فأخذه احدم انعقدت الحبةنامة* 
ولا بد في القبض.من وجود ثلاثة احهالات ٠‏ الاول : اذن الؤاهب بقبض الموهوب له صراحة 


ركن الهِبةٌ 0 





فق أقذا الغورة اما ان يقبل اللوجوية اله ابلك وله لآ عياب فت المبة ول قبقها بغير 
الحاس 0 مساق في المادة (855) واماان لا يقبل المؤهوب له الحبة في محلاس ال يجاب 
وسكت فتت الحبة اذا قبضها في مخلس الحمبة واذا قبضها في غير هذا املس آم ايض على قول بخض 
الفقباء ومنهم قاضييخان الاان الغحلة قيدت القبض في محلس الهنة ولعليا ل تقب هذا ارأي ٠‏ 
الثاني * سكوت الؤاهب وعدم اغظاءه الأ ذن” بالقتض:صراحة فني هذه الصورة لت المبة 
وتكون صضيحة اذا قإِض المؤهوب له الحبة في الحلس ولا تصح اذا ا . 
الثالث : :نهي الواهب الموهوب له.من القبض وهنا ساق حكدي للد 007 


هاذة 846 [ يازم اذن الواهب صراحة أو لاله في القتض" ] فلا" بعتب ر التضص 
بذون اذن الؤاحب صراتحة او دلالة لان القبض تضرف في الهبة' والتصرف لا يصح بدون 'اذن 
امالك لبقاء هلك الواهب في الموهوب بعد الحبة فأذا قبض الموهوب له الموقوب بدون اذيك 
الؤاهب وتلف في ' بده يضمن واذا اثفق الواهب والموهوب له على البة وانكر الواهب الاذن 
بالقبض فالقول قوله * 

26 729 | امات الواهت دن بالقرض دلالة ] لاأن أيجاب الؤاهتٍ الستليط على 
القبض :فأذا قبضالموهوب له الموهوب نهد ايجاب الواهن ملك هذا مخالف قياس لان"القياس 
تدوز الألذن الضر يح /لصيعة القيض لبقاء ملك الواهتبا في المؤهوب بعد المبة وؤجه الاستتعان 
هوةان القنض :في المسة كالقبول في ابيع فكماان المشتري لا يحتاج الى اذن الع شيع 
للقيولتب بعد :الا يجاب 'فالمواقوية له عن الى الاذن ارج لبش بد لجاب لأن 
مقصود الواهى من عقد الهبة اثبات الملك للوهوب له:واذا كان كذلك فيكون الأ يجاب تسليطا 
منه على القبض تحصيلا لمقصوده فكان اذا دلالة ٠‏ فالاذن الصر يخ واضح والاذن بالدلالة 
معناه اتصاف الواهب بحالة حسية امام الموهوب له يفهم منها أأرجاء شر لبد لني 
وألذ يجاب الذي هو معناه الصريح التبرع القولي لي يفهم انها تايط أخاطة به على قبض 
المتبرع بذ ممعونة ما يقارنه من -- ولذلك قام القبض قام القبول في جلسة الأيجاب اما 
لالدلا و ارو لضا ها باريد من السكوت الاآدا الى اراغنا 
امو قوب له من القبض فيعتبر نيه ولا ببق ع للأيجاب ٠‏ 

8 : 


0 كرالك 

[أوأما أذئة متراحة فو قوله:خِذ هذا المال فأني وخنتك أياه ان كان الما اضرا 
في محاس,المبة وأ ن كان غائبًا فقوله وهبتك المال الفلاني اذهب وخذه امر صر يح] 
الا اذا هاه عن القبض بعد الاذن فأنه يعتبر النهي لان المانع والمقتضي اذا تعارضا رجع المانع ٠‏ 





مادة 844[ أذا أذن الواهب صراحة بالقرض فيصم قبض الموهوب له المال 
الموهوب في حالس المبة و بعد الا فتراق ] عن امحلس ولتم المبة بهذا القبض و كل تالموهوب 
له المال الموهوب قياساً واستحسانًا لان اص الواهب بالقبض مظلق فلا يتقيد بالمحلس ولارنف 
الابيت بالمص لت بكل الوجوه فيتحقق اذك ف الس و بعده 40 عليه اذا قال الواهب 
للوهوب له وهبتك هذا المال خَذه فقبل الموهوب له الهبة فله قبضها في ال#لس و بعد الا فتراق 
اذا لم ينمه الواهب عن القبض بعد الاذن + وكذا اذا وهب الواهب ماله الموجود في غير مخلس 
البية زاذن للوهرب له بأحلهة من" المكان الموتجوك فد فلك وكرق؟ [ وكا عر كنا ركه 
قاضيخان ٠‏ 

[ وأما أذنه بالقيض دلالة فقيد بمحلس المبة ] فأذا قبض في محلس الهبة يعتبر 
استقسانًا لا قباس [ ولا يعتبر ] القبض [ بعد الا فتراق ] عن الحلس قياسواستحساناولاياك 
الموهوبلهالمو هوت بالقبض لان ضحة القبض بعد الا فتراق لتوقف عل الاذن صر ب لان الأيجاب 
في الهبة تسليط على القبض فك ان القبول يتقيد بمحلس الأ يجاب فالقبض يتقيد في الحلس ايضا ٠‏ 

[ مثلا لوقال وهبتك هذا وقبضه الموهوب لهفيذلك الحلس يضح وأما لو قبضه 
بعد الأأفتراق عن المجلس فلا لصم ] وهذا فيا اذا كان الموهوب عينًا اما اذا كانالموهوب 
ديع فلس للوهوب له قبضه بدون اذن صرح ولو قبضه في احلس وقد اشير الى ذلك في المادة 
(84)من ار اذقالك « اذهت وخذ » لذلك اذا قال الواهب للوهوب له وهبتك حمسة 
امداد حنطة فن هذه الصبزةفلس للوهوب له قبض الخنطة الموهو بة بعد الهبةٌ الا اذا قال له 
الواهب « كل وخذ» ٠‏ 

[ كذلك لوقال وهبتك المال الذي هوفي الحل الفلاني ولم يقل اذهب 


8 


ركن الحبة 8 


و<ذة فأذا ذهب الموهوب له وقبضه لايع ] ذآذا قحل وثاناف يذه سر 








مادة 446 [ للشتري ان يهب المبيع قبل قبذه من البائع ] ان أ الله 
بقبض البة واذا قبض”الموهوب له الموهوب قث الهبة سواء كانت عقاراً او منقولا” وهذا الى 
مخالف ابيع فقد ورد في المادة ( 50 ) من بالحلة "ان ليس للشتزي ان بنيع المبيع الول قبل 
القبض لان كل تصرف لا يتم الا بالقبيض كالهبة والأعارة والقرض والرهدن والتصدق صصح 
عرف الشدر نه قبل لفون لكن هذا التصرف لا سقط حق حيس البائع ولاتصح هبة المبيع 
للبائع لانها أقالة للبيع وكذلك هبة بدل الايجار من المستأجر اذا كان عيبا فأنه اقالة للايجار ٠‏ 
مادة 447 اذا شانس القبض يقوم احدهما مقام الآخر واذا ثغاير يقوم القبض الاقوى 
مقام الادنى لوحود مثل الادنى في الاقوي بزيادة لذلك [ من وهب ماله الذي هو في يد 
آخر له لتم المبة ولا حاجة الي القبض والتسليم مرة أخرى ] ما كانت مفة. يد 
الموهوب لهعلى الموهوباي سواء كان المالفي يذه امانة او وديعةاو بطر يق الايجاراد بطر يق البيع 
واذا وقعت الهبة عل هذا الوجه وكان المال موجوداً في حل عقد المبة لا يحتاج الموهوب له لان 
يذهب لحل وجود الموهوب و يقبضة واذا كان الموهوب دابة فتلفت قبل ان يقبشها الموهوب له 
هرة ثانية تتلف من ماله و يصرف على تقلبا من ماله ٠‏ و يشترط قبول الموهوب له في؛ هذه الهبة 
صراحة لان القيول والقيض. اذا كنا ليسا يشرظين في هذمرالهبة يكون القانون اوجت القلك 
على الموهوب لد يددن رجاه وهذا لا جوز لاحتال الفرر * يستتى من ذلك ارات فانة رلك 
للوارث بدون رضاه * 
0 بان القبض ينقسم الى ثلاثة اقسام ٠‏ القسم الاول : القبض المضمون بقهة المقبوض او 
بثله كقبض امال المخصوب وقبض المبيع بسوم الشراء مم تسمية الشمن وقبض البيع بالبيع الفاسد 
فأذا باع صاحت هذه الاموال أمواله المقبوضة من القابض معاصيا . يم البيع بدون حاحة الى 
قبض جديد لان البيع الحديد مضمون والاموال مضمونة 2 الاصل فالقبض السابق 0 
مقام القبض اللاحق ٠‏ وكذلك الهبة فأنها ادنى من البيع الفاسذ وسوم الشرا اء والغصب فأذا 
وقعت بعد الغْصّبٍ والسوم والبيع الفاسد لا تجتاج الى قبض ٠‏ ْ 


م دكن المية 

القسم الى : اك عر كارن 10 كالمبيع والردن لان الاول مضمون بالمْن والغافي 
مضمون بالدين وقد اختلف النقباء فيا اذا كان هذا القبض يقوم مقام قبض اليبة ام لا فنهم 
من قال بقيامة مقامه ومنيم من اوحب القبض الجديد الا.ان اطلاق امحلة بظبر قنه "امنا قبت 
القول الاول 

اليم الثالث : قبض العار بة والمأجور والموهوب_فأنه يقوم مقام قبض المبة .لانمبا أمانات 
وبقوة الهبة ولا يقال بان يد المستودع على الوديعة كيد المودع لانة يعمل لابه فلا بد من 
يديد القبض لان الممتودع وان كان يعمل للودع الا انه دو اليد حقيقة فيبعد الهية حرج 
من ِ الامانة .وصار لا يحتاج. لقض ما هو في يده محدداً ٠‏ واذا ذهب المودع الوديعة 
الستودع وتلف في يذه وظبر بعد ذلك مستحق فله الخيار ان شاء من الموهوب له .وان شاء 
ضمن الواهب واذا عن الموهوب له ينظر فأذا جد الموهوب له القبض بعد الهبة لا يرجع على 
الواهب «اذا لم يجدد القبض بعد الهبة يرجع لان الموهوب له اذا .لم يجدد القيض تكون الوديعة 
غير منتقضة بالهبةو يكون المستودع قد .تضرز سقدنفعه عائد للودع ولظير ذلك هبة الات الوزلي 
لطفله ,فأذانوهبه مالا واستحق بعد التلف فالضران على الاب لابعل الطفل. اذا كان الطف 
اك راطق وجدد القبض وضعن لايرجع على ابيه الواهب واذا لم يجددالقبض يزجع ٠‏ 

فاده 2407 لا خارط الفرل د القن لين ولا را الل الار اك 
لان هبة الدين للدين وابراؤه منه من وحه قليك ومن وجه اسقاط فباعتباره اسقاط] بيصح بدون 
قبول وباعتبار تليكا” يرد بالرد كالبيع و باتي التمليكات فانها ترد بعد الايجاب وقبل القبول ٠‏ 

قلنا ان الابراء من الدين وهبته تمليك لان الدين مال مآلا فتحب فيه الكاة ويصح شراء 
العروض والساع عقابله من مدي والبيع مبادلة مال عمال والدين من 0 وصف شرقي 
لا عين له حتى ان الدائن اذا كان ليس له الا الدين وحلف ان لا مال له لا يحدث 3 لصح 
لت لا اله من غير المدين و يجعل ات لذلاك افباعقاز ان الدين مال 
يجوز عرز قلى واتزد قهه بالزد و تاعتبازه وضقا 1 سقاط ولا تاج هبه الي قبول بناك عليه 
[ اذاوهب احد دينه للديون او أبرأ ذمته من الددين ولم يرده المديون خخصح المبة 
و سقط عنه الديئ في المال | . 


ركع الب ررم 


م بلغ لدان ان مدرييه در فوهة الويناد ]برارذيه صِنح الأبراء ولا يعوّد الدين 
ولو ,ظبرو بحبد ذلك ,ان المديون حي: ٠.‏ وكذا هبة, احد, الشيركاء بالدين المشدوك تحكتسين, الاين 
ادن تح قراء الث شتراك الا رث او غيره ولا تاج هذه المبة لى الول 
لأنها بك الأأبراء فتقع المبة أبراء سواء قبلها المديون ام لا ٠‏ 

فائدة -- اذا كان للدائن يذمة مدينه مبلعًا منالدين بعضه. محل و بعضه مؤجل فوهب الدائن 
مدبونه من قسم من الدين لقع المبة مناصفة بين المعجل والمؤجل لعدم ترجيح احدهما على الآخر* 

داعلم ان كلة مديون الوازدة في هذه المادة ني من وجه احترازية اذ لا تجوز هبة الذين من 
غبر المدين كا سيبين ذلك في المادة الا تية» ومن وحه آخِن غير احتراز يْةَ كبية الدين وارث 
اك ا د ا و و اك رن 3 1ك 
ولا ترد برده عدد مد وثقع المبة للدين بعد وفاته و يجري فيها حك الرد على الاختالاف السابق 
بن الا ماين وتصج الهبة عن دس ترق اعد الررنة وال فا كل الورحم وئرد ردم 
عند الام م الثالي لذلك تصم المبة للدين المي وللدين المت ولبعض الورثة ولكاهم ٠‏ و تصح 
اللي 00 في :الذمة عن الدين المقبوض ٠.‏ ولذا وقعت على..الفاين المقبوض 0 
الدرون 4 دقيد للدائن واذا دفم الدين من اجنبي تبرعا ووقعت الحبة بعد الدفم يسترد. الاجبي 
ما دفعه ترا © ولا يشترط ان يكون الحق الذي وقع الأ براء عنه معلوم) ‏ فيقم الأأبراء عرن. 
ابول , كقول الدائن للديون انوا تلكشرمن مالي في ذمتك و يقع :الأ براء حكن وديانة. اذاءكان 
الماني: بعل متدار الدين بالإإتفاق وتيا اذمتزالمدين جكاوديانة .ولو كان المر عرلا يمل داز 
الدين عند.الي يوسف وهو المنتى به لاأن جبالة إلا سقاط لا تدم صيته _خلافا للأمام جمد فأنه 
ذال :نا الك بن حكتا لا ديانة يالا ]خا كان رار عنم رطا لش رط تج حر انل وا 
لا يصح الابراء ولا يسقط الدين. فأذا قال الرجل لزوجته ابرئيني من صداقك على,ان اهبك هذا 
امال فأ برأته الزوجة من الصداق ونع الزوج من البة ببق الصداق في ذمته على ما جاء في المادة 
( 55 ) من الحلة ٠‏ وكذلك الا براء بطريق الرشوة لا إصج * 

اط ١‏ سا ةي ييه لحرن العام تلفت لالد اه من 
الصرف وال بواء من بدل الل والهبة والصدقة للكفيل»: فأذا كان الدين بدل صرف او .يدل 
سل فالا براء منه بوجب انفساخ عقد الصرف والسل ولما كان احد العاقدين ليس .له فسخ العقد 





4 ركزالية 





اللازم فيلزم القبول بالمبة والأأبراء منه فلا تبرأ ذمة المدين بدون القبول فلزوم القبول بهاتين 
المسألتين لا ككونه لازم بل لأ نه يستلزم فسيع العقد واحد العاقدين ليس له ذلك وكذلك هبة 
الدين للكفيل والتصدق بها عليه تجتاج الى القبول ٠‏ 

وترداهبة بالرد كالا براء اذا كان في الحلس » وقد اختلف الفقباء بردها في محلس أخرفهم 
من قال بأنها لا ترد في امحلس الآآخر ومنهم من قال ترد ولا ثتقيد في الحلس لأأن في الأ براء 
ل لاسا وال شاط لذ معدي حكن الس من ذلك كد ]| وه 

53٠ اذا أبراً الكفول له الكفيل ورده لا يرد على ما جاء في شرج المادة‎ )١( 

(؟) أبراءالمحال له امحال عليه لا يرد برده على ما جاء في شرح المادة 71 

(*) اذا قبل المديون الابراءورده لا يرد 

(؟) اذا وقع الأ براء بناة علىطلب المدين فلا يرد بردة 

0 ذا 1 نا لدان مدرونة وسكت المديون ف الجلل م رده فى حلي اكد لا ام 


مادة 844 لا يصع تمليك الذين لخر من عليه الدين لذلك اذا أدى زجل ذمة الآخر 
على شرط ان يكون الدين ملكه لا يص ولو كان الدافع وكيلا ني البيع اي ان الوكيل في البيع 
اذا باع مال موكله يمبلغ دفعه بم كله من ماله على ان بملك الدين لا يصج ذلك وللوكيل استرداد 
ما دفعه وبق الدين في ذمة المشتري للموكل ٠‏ و يصح تمليك الدين للمدين حقيقة كببة الدين 
الى المدين او كا كهمليك الدين لوارث المدين بهبة او استبدال ولا فرق بين ان بأخذ الدائن 
بدلا من الدين 1 من غير جسه أو ان بيعه مال بمقابل الدين يسعدنى من الضابط الأول 
اي من ضابط عدم جواز عُليك الدين لغير المدين اربعة مسائل : 

المألة الأوي [ من فهن ذيئة الذي هو في ذمة أحد لاخر وآذله صراحة 
بالقبض بقوله اذهب نفذه فذهب الموهوب له وقبضه لتم الهبة ] ٠‏ 

لاأن الموهوب له وكيل الذائن في القبض فيعتبر قابضا لنفسه بعد ان قبض حسب وكالته 
فالزوجة اذا وهبت مبرها الى ابيها واذلته بقبضه صراحة فقبضه لتم المبة واو كان ما" العذاه من غير 
جنس الدين ا في الخانية ٠‏ 


امه م 





واعلم بان الدين هو قيدّ احترازي يحترز به من العين لأأن هبة العين والأأذن بقبشها مصرح . 
به في شرح المادة ( 845 ) وان كلة آخر في قيد احترازي ايض يخترز بها المدين لأن الحم 
للمدين قد سبق ذكره في المادة الآ ثفة ٠‏ و يشترط الأذن الصر م بالقبض في الحبة. لغير المدين 
ولا يكني الاأذن بالدلالة فلا يصج للأذون الموهوب له دلالة ان يقبض الهبة في محلس الحبة 
او في محلس آخر لأن القبض لا نصح بدون التسليط وهذا يخالف حي الأ قرار لأ نه لا يشترط 
فيه الأسليط على القبض فأذا قال الدائن ان الدين الذي لي على فلان هو لفلان وان اسمي 'ثُ 
السند مستعار فيكون قد اقر بالدين للمقر له وللمقر له قبضه. ولولم بسلط على قبضه على ماجاء 
في المادة (:1558 ) الا اذا كان المقر له لا يماك ماوقع الاأقرار به حقيقة فلا يولك القبض ديانة 
الااذا سلط عل القبض ٠‏ ولا بد من قيض ما وقعت الحبةبه. لاأن المبة لا ثم الا بالقبض 
والقبض لازملئام هبة الدين 5 هو لازم لتام هبة العين فأذا مات الواهتٍ قبل القبض تبطل 
لمبة واذا أعطى الموهوب له عوضا يسترده وت المبة بالقبض ولو كان من غير جنس اأقبوض 
لان حق القبض للموهوب له فله الاستبدال وللواهب ان تمنع الموهوب له من القبض والرجوع 
عن هبته بعد التسليط وله قبض دينه من المدين ولدس للموهوب له ان يطلبه منة واذا اعطاه 
ياه ككون هبة مبتتدئة لاأن هبة الدين مع التسليط على قبضه لا ثتم قبل القبض ٠‏ 

المسألة الثانية : هي الموالة فأذا عقدت الموالة على ان تدفع من دين اليل الذي له في ذمة 

الخال عليه مقيدة بماك الخال له الدين الثابث في ذمة المحال عليه ( راجع المادة 195 ومثال 

للادة ؟5ه0؟ ٠)‏ 

المسألة الغالغة : الوصية اذا أوصى رجل لآخر بدينه الذي له على مذينه تصم الوصية ويكون 
الموضي له نائبًا عن الموصي واذا أوصى بثلث ماله وتوفي وله ديون فللوصى له مطالبة المدينين 
شت الداوك > 

المسألة الرابعة : اذا قال الأأجدبي للدائن هبني مالك في ذمة فلان من الدين ووهبة الدائن 
ذاك يدا الدين استجيل ,اما راذا روب البائن الدين: الى جني دون طليم لا برا الديون - 


مادة 449 [ أذا توفي الواهب أوالموهوب له قبل القبص فتبطل الهبه ] ٠‏ 


لأن المبة لا ثم الا بالقبض فأذا توفي الواهب قبل قام الحبة ينتقل الموهوب اوارثه فلا يخوذ 


04 حت كياح 





لانمتوتهوبية له نان يقبض "الب :ولو كان المتوفى: اذه -في“القبض“ واذا توفي الموهوب' لها تبتطل اطبة 
اف لان المبلة وقعت لنتوهوب لة لا اوازثة * وكذلك 2 في البيغ فأن خبار القبول لا ينتقل 
“'للوارث" فأذا مات المشتري' قبل القبول" لايم البيع بقبول وأرثه الحا غسر في المحلس + وتبطل 
المبة-قبل القدضن 'مطاقًاسواء كان دينًا اوعينا ٠‏ 
بتفرع ةا قاد سملو لتقائل يسا اذلتوجينة روزي اله لني في مقراض 
مؤته وتوفي' قبل التستلم تبطل: الميئةة لان الحية في علض !المت وان "كانت >كالوطية 
الا انهااهبة في المقيقة” تحتاج الى التصلم ٠‏ وكذلك اذا:توني:الواهب قبل التستلم وظن واثه ان 
الحبة قامة فسلعها “الى المؤتغوب له لا “أت الممشة أؤلا: تكون من قبيل هبة التعاطيٍ لانةناذا بطل 
الثي” بطل ما في نه ٠‏ واذا انختلفف وارث الؤاهب: والموهوب لة في:القتتض فاق الوارث الطبة 
واذَيى بان قبض الموهؤب وقع بعد وفاة مورثه واد الموهوب له :ان القتض وقم خالحةحياة 
ألؤاه فالقول:قول الوارت سا ء كان امال الموهوت في هده او في يد المؤهوب له لان بككر اللبة ٠‏ 
را دالا لكر لاف الل وال الم 
ولوكان الولد في عيال ابيه لأأن الهبة الى الأبن :الكبير_كالطهبةالى'الاأجنبي خلافاً للبنة الى 
الصغير فأنها لا تحتاج الى التسليم ولا يكعق بتجديد القبض. لذلك اذا وهب رجل ماله الى ابنه 
الكير وابية الصغير صفقة واكتدة. تفسيل هته .لان الؤاهت 'قانضن بالولاية عن الصخير اوخصة 
الكبير من الموهوب شائعة ٠‏ وتصم هبته الى ولديه الكبير ين والتسليم لها لعدم الشبوع عند القبض 
وكذا اذا فصل رجل لباس الى زوجته لا نتم حبعه الى بالتسلم ٠‏ 
اما الولد الكبير اليموث عنه في هذه المادة هما الكبير العاقل البالغ اما الصخير والمحنون لخكها 
- الطفل الوارد ذّكره في المادة ال تية ٠‏ 
مادق الها ,| ملك الضغير :المال الذي وهبه اياه وصية اوامر نيه 'يعني من هر 
فق حتحزه واثر يله ] #الااخ العم والخال او الدج 1 الذي في يدهاو الذي كان ودايعة 
عتدتغيزه مدر العاف اي بمجرد :قل الواهت وهبت:قلا يحتاج الخ القئض ] : 
كفن وزذاث كلةالطاديرلة فى هده المأذة بلقظ التذكير -واقي تشفل الذكور ؤالاً ناث وكان 


تكن :اهب 1 











الأولى بالمحلة' ان تشتعم ل كلة طفل بدلا من كلة الصغير . وكذللك الح اعون -ادة 

ذكرتهناه المادة الوضي عو ا وهو أولى من الود 5 لايخنق اما الولي فو الأب 
واخد عند وفاة الاب او غيبته ٠ولا‏ فرق بين ان يكون المال الموهوب عند الولي والوصي: او عند 
المستودع والمستعير فتصح الحبة للطفل سواء كان تحجر الولي و بتر بيهه اولم بكن ٠‏ وكذلك 
المزّي ‏ فتصج هبته- بدون القبض ويشترط في هبته:ان يكون تحت ححره وتز ببته سواء كان 
المزبي خاو اماو خالاة او اجا كاملتقط. نهاك الضغير هبتهم بدون القبض. و يشترط ايض 
ان لا يكون ضغي ولي او وصي لأن ولابة القبض لمؤلاء اي .لكر بي اذا 1 يوحك الأب وواصيه 
واتجد ووضيه وامامع وجود وانعد منهم فلا" سواء كان الصبي في عيال القابض او لم يكن وسواء 
كان ذا رح زم اول يكن فأذا كان للصغير ابا وحربيا ووهبه المر بي مالذة فلا لت الخبة قبل 
5000 “ولا فزق دبين ان يكؤن المؤهوب في يد:الؤاهب او في يد غيره "كالمستودع: فقثم 
الهبة بالمال الموهوب وهو في بد الواهب او عند مستودعه او عند مستعيرم. الا اذا" كان فين 
المشتري يبيع فاسد فأذا باع. الولي بيمًا.فاسداً وسل عم وحب من طفله. فلا تصح هبعة ٠‏ وكذا 
0 تصمح الهبة الي الطفل في مال بيع بخيار الشرط وس الى المشتري 0 تصح هبة المخصوب وهو 
في يد الغاصب ولا المال الذي في يد المرتبن ولا تصم هبة المال المأأجور: ولا امال الموهوب 
والسبب في عدم ضحة المبة في مثل هذه الآ حوال هو ان قبض المشتري والمستأحر والمؤهوبٍ له 
بقع لنفئشه اما المال المستعار وان يكن قد قبض لمنفقة المستعير الا ان الفرق نين المستعار والمأجود 

ظاهى فالعار بة عقد غير لازم والاأجازة عقد لازم ٠‏ 
ويب في الهبة ان يكون المال الموهوب معلوما فلا نصم هبة الحبول لعدم صحة قليك الحبول 
وجب فيه أن أ تكون الَة نافعة للصغير كا سيأ قي لفضيله في المادة الا نية" ٠‏ والصدقة في هذه 
الأ حكام كالمنة فالآب اذا تصدق على طفله بأرضه أو بدابعة او بعرصعه المزروعة: مضت هبعه 
وصدقته الا اذا كانت العرصة مشغولة بزرع الغير وللاب الرجوع: في هبه ولو كان لا ماع 
للرتجوع . وتتعقد هبّة الولي والؤصي محرد الأأيجاب لأ نكل عقد يقولى طرفيه واحد يكني فيه 
الأيجاب اذا أوجب المتكل العقد بعبارة تبين كونه اصياا عن نفسه ( راجع شرح المادة 150 ) 
بناة عليه أذا قال الأب عن الما الذي في بده او في يد المستعير افي وهبت مالي هذا لطفلي ذضتن 
الهبة بدون قبول من احد و بدون قبض لأن القبض اذا وجب لكو الا من الاب الؤاهب 
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<ق ولو كان الموهوب بعيداً عن ماس الهية و بديار اخرى ٠‏ وكذلك الاب اذا فصل ثيابًا لواده 
ليس له اعطاءها لغيره الا اذا اشبد حين تفصيلبا انه سيعيرها اولده عار ية لا هبة ٠‏ و تجوز هبة 
الماع افيه ,الشركة ول ناذا كارت اننا لطا لاللاراعى تإن دمي وار لاكدرلة يب كاه 
وبخواتحه و بجوائٌ غيره اذا كانت موضوعة بطر يق الأعارة لا بطر يق الأيجار وله هبة كرومه 
وارضه المشحرة وتنعقد هبثه بمحرد الأيجاب ولا تحتاج مثل هذه المبات لتجديد القبض ووكان 
اللوحوت تق يد عر لالراهت غاردية ' ادزود نعة وله نيدل الازيسان فإله عي فيد مان و كز لك 
الدع ف المفكر فك ماله يقوم احدهما مقام الآخر ٠‏ وكذلك يد الوديع فأنها كيد الؤاهب 
وابد ا تعر اواك كانت لا ١‏ كد لمي لكن لجار عقد غير لازم فلا يخرج المال المعار من حم 
المعير ٠‏ وفي 2 الحعار اذا وهب.رجل مالية و بولايته 0 ووصايته أو بثر بيثه وححره فعليه 
3 راو لمعه لان الا علا لام ممنزلة القبض.والا شهاد خرلكد لا 5 الورثة هذه 
اطية بعد وفاة الواهب * 
مادة 48 [ اذا وهب احد شِيًا لطفل قتم المبة بقبض وليه اعربيه ] 
لأن الولي والوصي لما اجراء العقود الدائرة بين النفع والضرر لساب الصغير فن الأولى ان 
يجر يا عقود التبرع لانهانفع مخض لاصدير وكذلك هبة للدنون والدونة والمعتوه والمعتوهة يجب 
فهها تسليمهاالى الولي والوصي ٠‏ ولا بد من ان يكون الموهوب شيعا ناما فبية امار الأأجمى الذي 
لا بنفع لعمل لا تدج لأنها مضرة لا نافعة ٠‏ والصدقة في ذلك كالهبة واذا وقعت الهَبَة 
للصغير فلس ا 1 غهلا 0 1 5 أو دنانير الااذا كانوا 7 ومتاحين واذا 
كانت من المأ كولات بأكلانها عند بعض الفقباء لان الي هداء لها وذكر امم الصغير ناث 
عن استصغار الهدية ولا بأكلانها عند بعض الفقباء بل بل بسيعوبما و يلفقون منها على الصغير ٠‏ 00 
كن قبض الولي اذا 0 الموهوت له / اس بقبضقه واذا كن بقبضته لم الهبة اذا كان عيناً وقد 
اختلف النقباء بالدين ثيجب) قبضه على قولب بعضهم ولا يجب قبضه على قول الآ خرين ٠‏ 
اكببة الزوجة مهرها النابت في ذمة زوجها قبل القيض من طفلبا الجاري نولاية زوجها المذ كور 
فأنه يمري في تقام هبته هذا الخلاف والاأولى ان يفرقه الزوج من ماله و يقبضه حسب ولابته 
اما الولاية 5 هذا الباب فهى لسع درجات وثي الاب ووصيه والجد الصحيح ووصيه ووصي 





زكن الطبة 4" 


ود الاب ووصي وصي الجد الاك قدصي الماك ووصي وصيه و يتقدم اكاب هذه الدرجات 
على اد يتصرف الغافي يي مع كال ول والمقصود من وحوده حضوره ف دأ غاب صاحب 
الدزجة الأولى غيبة منقطعة انتقل التضرف لاغاني لأن الوفاة لنست بشرط. واذا توفي اعذاب 
هذه الدرجات انتقل حق القرض لار لي :وقد آشارت الحلة الى حق قبذه ايفن .اذ وردت فيهيا 
هذه المادة .مطلقة بناك عليه اذا كان الصغير بعيال جده الصحيح ووهبه اجنبي مال وقبل الجد 
الهبة وقبضها ذم صحيحة ول وكان ابوه حا وحاضراً ٠‏ و كذلك اذا كان الصغير بعيال امه واخيه 
ووصيه او'احنبي ووهبه اجنبي ماله وقبل من هو بتر ببته الهبة وقبغها أت الهبة ولوكان اب 
الشدرك اد لحتنا اوموجودا” لأن "الات واللذ قدحملا الأ 3 م حافظة على الصغير 
فالأ ولى ان يحفظوا ماله لأن القبضمن الحفظ اما الزوج فليس له قبض دين الصذ._ة رلو زوجمه 
ولنسله قمض الحبات الموهوبة لا قبل الزفاف وهذا مخالف لبعض الفقباة حيث قالوا بأن لا ولاية 
لغير الأب مع وجودة اعدم الضرورة ٠‏ أما الاأجنبي الذي لم يكن المخثر تحت تر ببته فليس له 
لاض مطلف! ٠‏ 





مادة *8م [ اذا وهب شيك اصبي المميز فقتم الهبة بقيِضّه ايادوان كان له ولي | 
لأن القبض نافع للصغير لانه اهل للباشرة ما ينفعه من الا عمال والسيب في ذلك هو ان عقل 
الممينلم يعتبر لا.نه .لا يقدر على نظر عواقب الأمور كا في حتها ذإ ثقبل تصرفاته ل 
تصرفاته الدائرة .بين النفع والضرر لان عقله ليس بكاف ولذا فقد أوجب الشرع أجازة الولي 
والوصي. بعقوده الدائرة بين النفع والضرر اما العقود المفيدة فلا فائدة من ردها واذا قبل بأن 
)!لسن درام مسر فسجب اقبول كل عت وده تواما ين مك فلااحك فول المي الرامترلف ]ذا 
لافائدة من قبضه الببات فنقول ان عقلله معتبر بتحديل النفع امخض ولا 0 لفعل غيره 
بالخلفية ويل للحشقة ولا فرق في قبول الهبة بين المميز 5 ولذا فأن كا كة الهيز الواردة 
في هذه المادة ليست بقيد احترازي ولا يحترز بها الا من غير المميز لأن الهبة لا تم بقبض غم 
الميز 3 له بل يختاج. لقبض .وليه او وصيه ٠‏ ولا بد من ان تكون الببة نافعة للوهوب له 
ذلك اللاي الا حير الذي .لا ينفع لعمل:ما ؤعبة التراب الذي لا ينيد 
الموهوب له و يكالفه مصيرف ةل كارن م 0 لصبج * ٠‏ ويحترز من كلة المية من١‏ 2 | الدين 


00 دكن الي 
فلس اللدين اداء“الدين:الذي عليه للصخين ولو ميزاً واذا دفعه له يضونبمغله. .وكا ان للصغير 
حق:القبض فاوليه ووصيه بالقيض .لان الضغير اذا كان له دق بالقبضن_فالاولى ان قيض 
وليه : وللفميز قبول الطهبة. وردها ايض واذاردها ترد لأن هذا الرد: لا ببطل حا ثابمًا #لاصغيل ٠‏ 





مادة 504[ :الببة المضافة ليست بصحيحة ] .أن اضافة المليكات :وتعليتها غلى 
31 مرط غير صحيح [ متلا لوتقال وهبتك التبِي” الفلاني “في رأس التدبر “الآأنى 
ا لصح الببة ] . 
وكذلك الربي وض التمليك مغاقًا الى ما بعد الوفاة لا :د كد خلاثًا لأبي 
7" قال بصحتها اذ :ان كل 0 «المعضافارالىيما وعسبايووته 
للاخر فكونان قد اجريا مقاولة بسهما والمقاولة بيب اعتياريها واذا:قلنا ان:الرقي بهية فتجون 
وات لاسن لقره ين بأن الرقى ان ككرت هبة وام أن تكرن عارية 
وال الأكار من العار ية فيتحقق ل الأعلى وكذلك الية المعلقة بالشرط ذأمها غير 
صحيحة سواء كان الوهوب عينًا او دين فلا تصح المبة آذا قال الواهب وهبتتك فرسي هذا 
اذا دخل فلان :داري أو حفر فلان من السفر “ولا. قصع ابض اذا قال الذائن لمدايئة اذا جاء 
الغد قت بري” من ديني عليك او وهبتك مالي متنك او اذا اعظيقتي نصف مالي يذمقك فأنت 
بري" .من النصسف الثاني :٠.و‏ كلا :الزوجة اذا قالك لزوحها اذاءمت من :عرفى تقبري :صلالة 
ليك او خلال لكبفالقول#باطق» وامرز:بيقى.بقامة/الروتج! الا لذااقال »للاخ اديه ةلك سنف .قات 
بري” من :درني علييك يضح ابراؤه ويحمل عل الودية «وكذا تليق الا براء عل الشرط. الككائن 
تحيتح لانه و الدائن لمدينه اذا كبك مدينًا لي:فأنت بري"' فيصمح اليا براء 
وبع ٠‏ ويخترز بتعبير المبة امغافة من العمرى.لأأن العمرى متعيخة وليست بربة مشافة لآن 
ب قليك :قي الال غل شرط الا سترداد بعد وفاة المعمر له فيضمع.فيها التقليك.و يبظل 
لشرزطلاأن الببة لا ترظلبالشروط الفاسدة.والاً صل في :ذلك :ان كل عقد. من شرزطة :القبفض 
فأن الشرط لا يفسده كالمببة والرهن ناك عليه اذا قال زبجل الآخر اعطيعك :وابتي هذه نادمت 
يا على ان ترد هالي بعد وفاتك. اوقال اعطيتك دابتى هذدما دمت حي على ان تردها لودثتي تعد 
وفاقي فتصتح البنة.و ينتقل الموقوب وارث الو اكرول توقي قبإ ل الواهت 


الهبة بشرط:الفوض "0 


ماوة 805 [ نص الببة بشرط عوض و يعتبر الشتوفل!|. 

أن 'الشمرظ برعي" بقتر* آلا مكان قتصح المبة بشرط الموض و يعتير الدوض سواء كان 
02 ا لوكت ال 1" 2ك مالحكية توك 1ن لفرت المتردي ده 
لقيو القت طةالقتيدي وتفصيل ذلك اقر"أن*الشترط نذا ذ كرفي الطب الشتروط اما تعلى ولعو 
ماكر تأءات "لقب عط كلفطل *ان"او:اذانواطية"العلقة عايدجاظطلة سوا كان المؤتهؤب حيناً كقؤله 
وهبتك دازي أو فرمي اذا اغلتني الى وفاتي :او قول الزوجة ازوجباءوهبتك مؤخري علِيك 
اذا غلتني الى وفاتي ٠‏ اوكا الموهوب د بِنَا كقول"اازوجة اار يضة.لزوجها اذا مت من عرخي 
هذا فنؤخري لاك لان تعليق'السمليتكات عل الترظ باطل ولو اشنترط'العوض قابل غثذه بات 
وس الى الموهوب له * 

ذأهة انكرت العكازها لقوظدها حرا الشرغلة لدي جز ككرت لع وا سوق كتوله 
وهنتتك هذا القوببشرظ ان تعظنيعوضً او «دوهبتك .هذا المال على ان :وني هذا الثوب » 
كنشزط "لا يمل بأحكام المبة “وتنفشم البة بالشترظ التتيبدي الى 'قنهين الأول هو" التتسرط 
الملاتم “فاطبة والشرط فيه صحيحان وهذاهو الششرظ المقصود في غلم والقسم الثاني هو الشرط 
اخالف اي غير الملاثم فالهبة فيه صحيدحة والشرط باظل نخلاقا للبيع لا 1 يفسد ال امد 
لان الشرظ الفاسد جمعني الر با والر با يري في المعاوضات ١لا‏ ني البات ولا نه ( صلعم ) اجاز 
العمرى وابطل شسرظ المعمرافي رحوعه بعد وفاة المعمر 'له وجعلبا ميرانًا اورثئة المسدر لهاؤلذا 
اذا وهب الواهب ماله مشترط] في هبته على الموهوب له-ان يهب الموهوب من غيره اؤ انلا ببعه 
او ؤتطنه ككزمه: مشتتريظ تغابدةإن لحل محضموله سليق:وفاته .اودوهبه_ذاريه جل *ان-يسكنها ما دام 
حا تصيح الهبة واببطل الشرط ٠‏ وكذا اذا وهب ماله مشترطاً الرجوع في هته اودوهبه ماله 
اظ د (شنهاو تله لك او وة » هاله عترم عليه اعطاءة نصة الرهوب إو ريك عو 
0 





اما امثلة العوض المق.تي فعي : 
ا ا ل ل ل ا ل 
دينه المعلوم المقدار أذا راعى الموهرب له الشرط روالا فللواهب الرجوع عن الهبة ] 


0 الهبة بشمرط العوض 
و بمتفع على الواهب الرحوع في هبته سواء كان الموهوب له اجنريًا عن الواهب او من اقار به الررة 
في المادة 817 وتلزم هله الهبة بالتقابض :اي بتقابض الموهوب العوض لا محرد الأيجاب 
والقبول ولا يلزم بدون الثقابض ول وكات الموهوب له جاضسراً ومبيثًا لدفع العوض وتسليمه 
وكذلك لا يجب على.المودوب .له دفع العوض بدون رضاءه لأأمث له فسخ الهبة لعدم ازومها 
واذا قيض الموهوب له الموهوب وتمنع مندفع العوض ؤم بدفعه واذا ادعىهلا كه او استهلا كه 
كك 0 قمة الموهوب اذا كان الك لأن الهبة بشرط العوض ث ابتداء حبة 
وانتهاك بيع وتشعمل على الهبة لفظًا والبيع ععنى وامكن المع ينها ولذا لقد وجب ب العمل يها 
معأ كالهبة في مرض الموت د نما هبة ابتداء فيلزم ان تقبض وان 0 تكون شائية وتعتار 8 
التتهاء فتنفذ من الثلث بعد الوفاة ٠‏ 

وحيث كانت الهبة بشعرط العوض هبة ابتداء فيلزم فيها تقابض العوض في المحاس 
مطلفًا وبعد المجلس بالا ذن ونكل من الطرفين الأ متناع عن القسلم لك 
الموهوب شاتعاتور من مال قابل لاقسمة وان لا كن راع ل 22 لان الحم لاط 
العوض تبرع ابتداء فهي باطلة بحق الصغير ٠‏ ولا تفسخ الهبة خخيار الغين والتغر ير. وقلة 
العوض واذا وقع لحلاف مقدار العوض لا يري اللتحالف وحيث كانت بيعا انتهاة فللطرفين 
المتعاقدين 0 العيب وخيار الروءية في البدلين واذا كان الموحوت والعوضل عقارا شر 
فيهبها الشفعة ٠‏ الا اذا كان العوض بول لأن جهالة العوض في عثابة الشرط المفسد واطبة 
ال ل 

[كذلك أو وهب احد وسلٍ خقاراً ماوكا لاخر بشرطآن يقوماسققة واه 
ال وفاته تم ندم رده واسترداد ذلاك العقار فليس له ذلاك ما دام 
لكر 2 بأنفاقه على وفق ذلك الشرط ] . 

واذا مات الواعب لا يتداخل وارثه بالموهوب ٠‏ وكذا امين بيت الملل اذا كان لا وارث 
لاواهب الا اذا نع الموهوب من الا نفاق على الواهب فيسترد المبة ولا يجوز للوهوب له انف 
يخرج الموهوب من «لكه ما دام الواهبٍ حي لان الموهوب له ل بماككه بصورة قطعية ولم ينقطع 
منه حتي امالك بصورة مطاقة ولا ثقام به دعوى الشفعة ٠‏ واذا توفي الموهوب له قبل الواهب 








الهبة بشرط العوض 7 
يتعذر على اموهوثله القيام ,أ داءالعوض المشروط ويكون القيام بذلك خارجًا عن امكانه ووريجة . 
اقتداره فبحب على الواهب ان يرد قعة ما اصرف عليه و يسترد مالكه عل ما اذى وان كان لا 
نص على ذلك بدليل ان الموهوب له اذا اشستوط على نفسه اعطا'عوض مقداره عشر ليزات 
تأعطي نصفه ونع من دفم الباقي فقد قال الفقهاء بأن للواهب استرداد الموهوب ورد العوض: 
المتارضن > وككن فق عينكيا ا بديذ ا أمله لاحر العو ترف لذ تداق دان الواحلة! برد «الناق: من 
من العوض و إسترد الموهوب + وكذلاك الزوجة اذا وهبت زوجها مبرها على: ان لا يظلقها لوقت 
معين معلوم قطلقها قبل مقي المدة تبظل البئة وتسترد الزوخه المهر اما اذا لم توقت المدة وتركث 
مطلقة وامسك الؤوج زوجعه ثم طلقها 0 الحبة لازمة * 
ل لوواثنة اللواجوث لمات فطلواة جلها ناوالا آفاق على الواعت من الهم الأاكنانف الا نهم 
م ينفقوا معه في اله صل ولا لسمع دعوام على هذه الحبة ٠‏ اما قيد الوفاة 57 في هذه المادة 
فلس بقيد احترازي لان الواه ا وهب ماله ق ان يعيله الموهوب له اوقث معلوم صخت 
اليلد ووالك ا . 
وكذااك القوض المكي كالسكني 0ن وعدم التطليق وثرك الظلم ف ومعتبركالعوض المقيتي 
وتعتبر فيه الهبات فأذا نكل الموهوت له بشرط عوضه ورجع الى ظل الواهب او عدم التكنى 
معه أو غلام معاششرته اذااكان زوجة تبطل الهبة عطاق لاأن ترك الظل 100 
ذلك وان كانت انست بعوض تدواني عوض حكي وكذا لواوعبك دواد عإكانة مسن 





الهها و 00 كانت الهبة باظلة كر بنزلة الهبة بشرط العوض فيتضنح من هلما ان الهبة 
بشرط العرض الحمدل صحيتحة ٠‏ 
0 

اذا اثفق الواهب والموهوب له بوقوع الهبة بشمرط العوض ينها واختلنا عقدار العوض 
1 لِأو هوب فاع والعوض 0000 مخير ان شاء قبل القدر الذي جتلاو» وب 
له له وان شاه برجع عن هبه اذا كن كان الموهوب قد تلف يضمن ففته للدوهوب له . 

اذا احتلما تسر ط الدوض :قال الواهعب وجوه والكره الوهوت لها التو قول الموهوت له 
فيرجع الواهب بهبنه اذا كانت موجودة والا لا يأخذ شيئاً ان كانت هالكة ٠‏ 





0 الهبة:بشرط العو 

واذا اراد الواهب الوجوع بببته فأدعي الموهوب:له القرابة او اعظاء العوض او ادع بأن الل 
اعطن لة صبدقةلااهبة والكق الوآعْب ذلك فالقول قوله:استحسان ٠‏ 
أذا اتك:الواهب الهبة بعد وقوعها وادعى. تسليمها: بطر يق الوديعة: فالقول قوله.مع الهين واذا 
حلفف.استردها واذا تلفت بعد الدعوى: ف يد المدعى عليه يضمن والا فلا ٠‏ 

واذافهي الواعب الوديعة الى المستووع وانحكر الببة.واثبها! المستودع:بالبينة. ثقبل ‏ دعواه 
وبقضي بها ولول يشهد الشهود. على القِض واذا:اككر الؤاهب وجود الموهوبفيء يد المستودع,وقت 
الببة وشهد الشهود على الزبةنولم يشهدوا على القِض قبل شهادتبع ولو كان الموحوب:وقت الشهادة 
في يد الواهب اذا كان حي واذا كان فد تون تبطل شهادتهم.* واذا ادى.رجل على من. فيدريده 
لملل: ان المدعن. عليه وهبه المال وسلمه. اناه فالكر الملدعن ,عليه دعواه وشهد الروبأن اللدعى 
عليه ناقن اي والتسليم ثقبل. شهادميم وايقضى مها واذا: اختلفا بالتتهادة بأن كال حدم انه رأى 
الهبة والتسليم وعايته|!وقال.الاآخن بآن المدعى عليه اقى بالببة والتسليم.ترد الشهادة ٠‏ 

الهبةابالشرط :اذا وت الؤاعمي مالهدعل أن يكون الموهوب.له عخيراً لمدة. كذا تضج الببة 
اذا 0 المؤهوب.له الهبة:قبل الا فترائ.والا فلا. واذا وهب الواهتٍ الهبة وجعل, و 

تصي الهبة و.يلفن الشرط لان الهية بيست بعاند لازم فلا فلا بصم فيه خيان الشرط: ٠‏ 

3 للاقارب و حد الزوجين والمُدكة بحي ,كانت لائمة فهل يضح فيها خيار الشرط 9 

وكلالك الى الأبراء فأذا قال الذائن لمدبنه. ابرأتك من.مالي, في,ذمتك عل .ان لكؤن 
مرا لدة كنا بص الأأبواء :و بلغي الشترط ٠‏ 

واعا بأ نكل ما جازت هبتهمنفرداً جاز استناؤه من الهبة فأذا:وهبالواهب اثماراشجاز معاومة 
على ان يكرن له مقدار معين متها وأذن للدوهويوله بيضهاتصح الهية ٠‏ اما مالم لوز هبعة مدنرداً 
فلا يمرز استغناؤه في الهبة اي يكون الا ستتناة باطلا والهبة صحيحة بجميع الموهوب فأذا 
وقنكة الواهقة لانت "ولتق حل سحت الثبة خبالرق وا لجل لا ليله ل تاس قص نا على 
انكل لأ نه وصف وتابع والتابع لا إفرد ,الم والاستناء: عخااقت قنضى الققد وهو من قبل 
الشرط الفاسن ٠‏ 











د 


شرائظ الهبة عن 


الباب الثاني 6د 
( في بيان شرائط الببة ) 

شسرائط سسحة الهبة وشرائط نفاذها ثنقسم الى ثلاث اقسام القسم الأول ما يرجع الى نفس 
اركن والقسم الثاني ما يرجع الى الواهب والقسم الثالث ما يرجع الى الموهوب له ٠‏ 

فالقسم الأول هو ان تكون الببة غير معلقة على مال بخطر الوجود والعدم وان لا تكون مضافة 
3 ع ذلك في المادةه 8ل * 

والقسم الثاني ان يكون الواهب اهلا لاهبة اي عاقلا وحراً راجع 155 ٠‏ 

والقسم إلغالت بتمسة انواع' الأول أت تيكوت ااوهؤب موبحودا «والناني ان يكون مالا تقوم 
والثالث ان بكون مملوكا لا مباحً والرابع ان يكون الموهوب مقبوض) واممامس ان يكون الموهوب 
القابل القسمة مقسومًا وميزاً من غير الموهوب وان يكون غير متصل وغير مشغول بغيره * 

مادة هم [ يشترظط اصحة الهبة وجود الموهوب في وقت الهبة ٠]‏ 

لأن المعدوم لا يكون محل لاك فلا يلك بالعقد اصلا والهبة بحقه باظلة واذا وجد بعد الهية 
وقبضه ال موهوب له بعد صدور الاأذن من الواهب لا ينصح الأن ما بني على الباطل فهو باطل * 
وكذاك الحم بالبيع ٠‏ 

بناة عليه لا تج هبة عن ببستان سيدرك او ولد فرس سيولد ] اد قطعةجوهر 

مفقودة حتى اذا ولدت الفرش وسلٍ ولدها او وجدت قطعة الجوهى وس ت للوهوب لدلا تصج الببة 
وكذلك هبة السمرى الذي سيحصل من الحليب وهبة الخبز الذي سيعمل من الحنطة والدهن 
الذي سيستخرج من العم لا تصح ولو استحصاه الواحب وسبله لا تتقلب الهبة اللي الصحة لأن 
الموهوب معدوم وقت الهبة خلاقًا للوصية فانها تصح بالمعدوم ٠‏ وتصح هبة هذه الا شياء اذا 
ال ره 

وكذلك هبة الصوف وهو بظبر الخنيوالأ مار وش على الشحر والزرع وهوفيارضه لانصجلأأنه 
بمازلة هبة المشاع ولأأن الاتصال مائع من القبض الكامل كالمشاع الا ان الصوف اذا جز والأثمار 
اذا جمعت والزرع اذا خصد وسل لتم الهبة لأنها بجع هبة المششاع ولا يقال بأن بيع النواة في 

م55 





حت شرائط الهبة : 
في البلح غير جائر واذا أخرج وسل لايم ابيع وقياس على ذلك لا تجوز هبة الاأمار واذا وهبت 
وجغت وسلمت يب ان لا تصح لاأنت اليبة عقد تنرع يكت فيها وجود الموهوببالفعل ولا 
له اما البيع فو عقد معاوضة يحب لا نعقاده القدرة على التسليم ٠‏ 

مادة 41 [ يلزم ان يكون الموهوب مال الواهب ] ٠‏ 

ناك عليه لا تجوز هبة ماهو ليس هال ألا كالميتة واللدم المسفوح والمال الغير المتقوم كالخر 
والخاز برولايو زانتكونهذهالاً شياءعوضًا ليال الموهوب. *وكذالك المعاوضة في الخمر واغخاز ير 
ا بين المسلم وغير امس عرزن غير التلمين بدا عليه اذا وهب غير المسل الى المسلم 
مالا واعاضه الم خمرا او خنز يراً لا يصع العوض وللواهب الرجوع في هبته ٠‏ 

ولا تجوز هبة الملل اصاحبه فلا تصج هبة تن المبيع للبائع ولا بدل الأأيجار للؤجر قبل 
القبض والتسليم . 

ولا حوز هبة مال الغير ايض 5 سيّآئي في مئن هذه المادة * 

[ بناء عليه لو وهب احد مال غيره لا تصح ولكن بعد المبة لو اجازها صاحب 


الملل نصح ] لاا ين اك بل ا نار م ا ل 
في ملاث الغير باطل واذا تلف الموهوب في يد الموهوب له فلصاحبه الميار ان ثشاء شعن الواهب 
وان شاء تمعن الموهوب له ٠‏ 

وكذلك اذا احال المدين دائته قبض ماله في ذمته من مديونه حوالة مقيدة ثم وهب اليل 
الذين الي الخال عليه لا تضم الهبة + 

واذا اجاز المالك الهبة تصم لأن الأجازة اللاحقة كالوكالة السابقة ٠‏ 

يُستقى من اذللك:اولا: الؤوجة فأث لها أنتتصدق مق ال زوج اب عياء يسار كتقطعة الاق: 

تاني]” :» أذ اناس 0 بأن 3 م 8 فوهبه ورم ماله لقع الهبة من الا من 
مع انه لا يلك المال الموهوب والمأمور لا يرجع على الآمى وليس له استرداد الموهوب م ناللوهوب 
له وللامس فقط اسسترداد الموهوب واذا امى الآ المأمور بالمبة بقوله هب فلات مبلغ كذا 
على ان يكون مانها علي فوهب المأمور هذا المبلغ ثقع الهبة من مال الآمس ولا رجوع للأمور 
ألا عل الس + 


شرائط اطبة 0 
مآدة 864 [ بلزم ان يكون الموهوب معلوما ومعينا ] اذا كارف عينا * 
كر اك ار ا 
ضما او من الفرسين احدهما لا على التعيينلا تصج ] لأأن الموهوب بالوجه 
الأول عبول أو بالوسةه الغا غيل معين.- 

365 نعيلة اوأرقا لجعرعد من التو ةفيل أن 5 + وني البزاز يذيت ذا الاكون 
الموهوب هو ل عند الواهيولا عد الوهوب له فأذا يي 0 ب ماله المعلوم عنده والمحيول 
عند الموهوت له تج اليبة ٠‏ 

طُْ 
[ ولوقال اها أردت من هاتين الفرسين فهي لك فان عين الموهوب له فيمحلس 
الهبة احداهما لصح والا فلا فائدة ٍُ تعيينه بعد المفارقة من ملس البية ] 1 
الفساد قد تأ كد بالأفتراق عن المحلس - هذا كله جار في الا عيان اما الديون فلا يب 
نكون معلومة ومعيئة في الهبة لأن هبة الدين اسقاط والبالة لا نع حوة الي سقاط بناء 0 
اذا كانت لز يد عند مره الف قرش سبهها القرض والف قرش سيبها ن البيع فو بت الدائن 


متها ,الف قرش: الى المدين يت الهبة وصار تعيين الجبة متحصراً بالواهب حال حياته 0 
بعد وفاته لأن هبة الدين الي المدين ابراء + 





« لاحقة » 
ان التطرف ف الماع صحيج في بعض العقود وغير صححيخجح ف بعض العقود الأأخرى 
لذلاك وحب احمال وال في المشاع والتوضيج عن هبة المشاع ٠‏ 
فالمبيع 2 إن كرون مان راان البيع الشر 0 اجارة اللوهد 
خَازوة ,اذ كانت لاشر يك بوفاغيدة اذا كانيع الغيز الشر يك ٠‏ وكذ لك اعارة المشاع فأنها تصح 
للشر يك مظاه) ولغير الشر يك اذا سل جيع امال 00 إغارة مستأتقة نحق الكل ٠‏ 
ارهن رهن المناع فاسد سواء كان المرهون مقسوماً أو غير مقسوم وسواء وقع الرهن 
للشر يك او للاجني ٠‏ 


5 التتصرف في المشاع 

الوقف إصح وقف المشاع عند الأأمام الثاني فها هو قابل لاقسمة ولا يص .عند الأمام 
الثالث ولا يصح مطاقا فيا هو غير قابل لاقسمة * 

الأبداع يجوز ابداع المدة الشائعة لاشريك ولا بصح ايداعبا وتسليمها مع حصة 
الك أغيره > 





القن اعرد قراخ خط الشائة قاذ اسل ل لاحر الف نري اولاز لكان كفك 
هذا الما قرض والدضقت :الا شن شمرااكة جاز القرض - 

الهبة هبة الماع وان يكن ذكرت-مثال المادة الرابعة واتخمسين من المحلة الا انا ثقبيا 
لقان لا لمن أن تداك ميا عا فى هذا الكت فقول + 

لال بان كريية ل للع ل كي لان الف و ال رف لله 
لك ل اللشرض عله د رط والفيل ترفكد لو عاك بالمط رمن مل اك عله د لا ل 
الكامل في الهبة لتفيد ملكا للوهوب له ولا يحصل القبض الكامل بهبة المشاع لأأن القبض 
هوغبارة عن كون المقبوض في حوزة ال ايض والمشاع مكرن من اجبة في حوزة القابيضٌ ومن جية 
اخري في 'خوزة شر يكه وكل جزء في حبزه بشعمل على ١‏ يمكن قبضدوما لا يمكن قبضه فكان 
لوطا 1د وجة دون وقد وده السك إلانة للك ماة ايده ولا قا ليه 
على الوصية والبيع الصحيح والقرض والسل والصرف لأن اأقبض لم يكن منصوصا عليه في هذه 
العقود خلاقًا للهبة ٠‏ لذلك فآن هبة المشاع جائزة لكنما تحتاج الى التسلم مفرزة فأذا سلمت 
مفرزة تت الهبة والا فلا بنات عليه اذا قال احد الشر يكين اصاحبة وهبتك حصتي من الربح 
لا نتم الهبة ولو كان الريج في يد الشر يك موهرب له لان هية المشاع لا لتم الا بالا فراز 
والنسلي فا هو قابل للا فراز والقسمة ٠‏ 

وقد اختاف الفقهاء بهبة الخصة الشائعة من الشر يك فنهم من قال بصحتها لأ مكان التسليم 
ومنهم من قال بنسادها وقد اختلفوا ايض بهبة المشاع نهم من قال بفسادها وانها تفيد 
املك بالقبض وجوذواللوهوب له ان يقف المشاع الموهوب و يضمن تمته ومنهم من قال نأنها غير 
تامة وانبا لا.نفيد املك كاطية .قبل القبض فل اللوهوت لةابيغيا .ولا التصرف م1 _واذا باعا 
وتصرف بها لا يعتبر تصرفه بعكس الواهب فأن له التصرف في الموهوب لبطلان المبة على هذا 
القول الثاني ٠‏ 


التصرف في المشساع ان 





داع أن ما يوحب الخلل بالمبة هو الشيوع وقت القبض لا ااتتيوع وقت الهبة فالموهوب آما ٠‏ 
ان لا يكون شائعًا وقت الحبة ووقت القبض واما ان بكون مشانً وقت الهبة وغير شاع وقت 
القبض: ففبته ضحيحة "كن وهب نصف داره وتصدق بالنضفف الآ خر على الموهوب له واما ان 
يكون غير مشاع وقت المبة ومشاءًا وقت التسليم كن وهب حميع ماله وس متفرقًا فالمبة صحيحة 
اذا سل الموهوب حميعه اما اذا اوهب الموهوب ورجع عن هبته بالنصف وسلٍ النصف الآخر 
لا نتم المبة واما ان يكون الموهوب مشاعاوقت الهبة ووقت التسام فالمبة غيرصحيحة الا اذا كانت 
من الشر يك + وكذاك لا تصح هبة من وهب نصف ماله وسلمه تم وهبه النصف الا خر وسلمه 
وتجوز هبة المشاع بطر يق البيع بأن ببيع من اراد هبة الحصة الشائعة تلك الحدة الى الموهوب 
له و بنري" ذمته من من المبيع : 

ولا تصع هبة المللب العابل للقسمة من واهب الى اثنين عند الأأهام الأعظم وتصح عند 

الأ مامين , اذا فصلت حدة الموهوب لما بنظر فأذا وقع التفصيل: بعد الأ جمال فلا تدمح الهبة عند 
الأمام الأعظم سواء كان التفصيل بالتفضيل ائي بز يادة حصة على اخرى او بدون التفضيل 
وتصيح عند الا مامين واذا وقع التفصيل بدون سبق اجال فلا يصمح بالا ثفاق سواء كارك 
التفصيل بالتفضيل إو بدونه ٠‏ 

ولا بد فى مثل :هذه المبات من ان تكو نالمة والقيض من شخصين حختافين بقدين تلفي فيه 
المية بالاتفاق غير صحيحةواوسل كل منهها خصته٠‏ واما اذا كانءقد الحة متفقًا والقبيض مختلقًاً 
فيعتزر القبض ولا تصج المبة واذا كان العقد مختلفًاً والقبض عتفقس او العقد والقبض محفقين 
فالأمام الأعظم قال بعدم صحة الهبة الواقعة في الصورتين المذكورتين الا اذا سل الموهوب 
واقنسمه الموهوب ليا * 

ولا تصح هبة الأب ماله الواحد لولديه الكبير والدخير لأأن الببة الى الطفل لا تحتاج الى 
قبض فعند التلفظ بالببة“ككؤن كأنها قد أبضت و يكون لمكم بها كالم بيبة المشاع الا اذا 
سل الأب الموهوب للكبير ثم وهبه لها فتضح الببة ولا يخثى انكل حيلة منعت حرام واوضات 
الى حلال فهي صحيحة ٠‏ ويشترط لعدم صحة الببة كون المال الموهوب قابلة لاقسمة على 
عدد رؤس الموهوب لهم قتصح هبة الدار الى ار بعة اشخاص اذا كانت لا ثقسم الا مناصفة 
خيث لكون غير قابلة للقسمة بالنسبة الى الموهوب لهم ٠‏ 


ا التصمرنة في الشناع 
ولا بعتبر الشيوع اذا كان من جهة الواهبقتصم هبة 11 ل المشترك سواء كان قابلاً القسمة 
اواغيز ابل القسمة عن مالكيه للوهوب له واحذ ؤاذا تنلل عت المثه لأأتا لااشيوع افيا * 
ولا جنع الشيوع الصدقة ولو كن هن المنضدق عليه خلاق للببة بهاه عليه وز الصدقة 
بعشرة محيديات الى فقير ين لان الصدقة يقصد بها وحه الله تعالى والله واحد والفقير نائتٍ عنه 
اما في الهبه فأنه يقد وجه الغتي الموهوب له وهو اثنان لا واحد الا اذا كانت الصدقة بخصة 
شائعة لأنها لا توز اذا كان المتصدق به قابلا لاقسمة الا اذا افرز المتصدق به وسل + 
واعل أن الشيوع امن لام البة هو الشيوع الا'صلي لاالطاري' فأذادهب الواهب ميغ امال 
وسلمه ثم استتحق جانب من الموهوب يكورت الشيوع جاصل في ملك الموهوب له لا في ملك 
الواهب ولا بفسد الهبة كن وهب ماله الذي لا لك سواه الى اجنى في عرض موتة تصبهبته 
من الثلث اذالم يج الورثة كاملها واذا ضبط الموهوب بالا ستحقاق من الموهوب له يكوت 
ظازء) عند بض التقراء ‏ ازا عند البعض: الآخر فتن قال تبأنةتمقارن قال بأن الشيوع وان 
انيت بالبينة وبال ترار بطر يق الاستحةاق ثبت كون المستحق ما لكا لاستحق وكون الببة 
الببة وقعت ‏ شائعة. بحدة الواهب وحدة المسعحق + ومن قال بأنه طاري فقد قالت بأن 
اقول هذا الوجه من فظولي بحق حدة المستحق وهبة الفضولي اما ان تا واما ان تقس فأن 
اجيزت ملحت وان فسنتغك فتذت قالنساد اذ خضل عند النسع :"لا قي" الأ صل ولذافالشبوع 
ظاري” لا مقارن ٠‏ 
وتسالح هبة:اللضة القنائعة. المعاومة من مال غير قأبل'القنسمة .لأأن فيتمقل هذا المشناغ لا 
يتصور القبض الكامل فيكت بالقيض الناقض واذا ار يد القبض الكامل في مل هذه الببات 
ايكون بات البية قد سد طلقا وهذا لا يجوز الااان الخصة الوهو به حك ان يكن نكاد لان 
هبة الحهول لا تصع وكذاك هبة الدين قبل القسمة لا تصع ٠‏ 
ويجب ان يكون الموهوب مفرذاً من مال الواهب فلا تصمهبة الأرض المزروعة ولا الاشجار 
الُرة والدرع والمر بها بدون الزرع والثر لاأنها من قبيل هبة المشاع ولأن الزرع والشمر من 
اجزاء الأ رض والششجر ولا تصج هبة الشجر والعْر مما الا اذا سلماممًا اما اذا سلمت الاأشجار 
اول" والغر ثانا فلا تصالمبة» وكذلاك هبة المسقغلات الوقفية فائها لا تصح بدو نالشحر المروس 
بها ولا تصح هبة الاثمار والزرع والبناء بدون الارض والشخر اذا وهب الواهتٍ ذلك واذن 





التصرف في المشاع الو 





الود ذه بجمع ال مار ورفع الماصلات وهدم :البناء لان الهبة تكون وقعت على الحرزوتحوز 
هبة البناء القاتم في اله رزخن الا ميرية والموقوفة ريا لأنه بح المنقول وا:ضاله ضعيف في 
الاأرض اذا وهب الواهب البناء على هذه الصورة يكلف الموهوب له برفع مانا أرق 
اذل كن الارض داخلة في هذه الهبة ٠‏ 

وتجوز هبة الشاغل كن وهب اشياءه الموجودة في داره ويجوز تسليم الموهوب والشاغل 
مما لأن المظروف يشغل الظرف اما الظرف فلا يشغل المظروفو يجوز تسليمالموهوب المظروف 
فقظ واذا سل قت الهبة ولا تحوز هبة المششغول والمظروف لأ نه في حك المشناع واذا وهب اموالاً 
عذائه ا صنقة واعة د مكار ابطر ماله زا تع المبة وتصح هة الشتكول”بطز يم الااسشتعاء 
في ثلاشة احوال الأول هبة المذغول من طفل الواهب لان الطفل لا يختاج الى التسلييم فتضيح 
هبة الذاز المشغولة بأمتعة الواهبٍ من طفله لا من ابنه البالغ ٠‏ والثائي هبة الزوجة زوجب دارها 
المشغولة بسكناها وسكنى زوجها وامتنجها واذا توي الموهوب له من. الزوجين ينعقل الموهوب 
ورثعه ٠‏ والغالث هبة المال المشغول عللك الغي ركالدار المأجورة من الغير فتصح اذا سلحت بها 
فيها * وكذا اعاز دارا انسانًا ث ان المستعير غصب متاءًا ووضعه في الدارثٌم وهب المعير الدار 
من المستعير صصحت الهبة في الدار لأ رت الشاغل ملك غير الواهب ٠‏ وكذا تصح هبة الموهوب 
لمشيل اك النام ب ور كان الحاكت هو ] راجت كن عضت مالا وفحعه في دارا رف 
الدار فققط وسلمها مع امال المخصوب تصبح هبته ٠‏ 

واذا وهب رجل ماله الى حفيده واعطاه سنداً بتضمن المبة والتسليم عُ توفي وادعي ورثته 
بأن الهبة وقعت بدون التسليم فلا تسمع دعواهم ٠‏ 

واذا وهب الواهن داره المشغولة بأمتعته وس الأمتعة بطر يق الأ يداع عم م الدار نصيح 
الهبة وتكون ثامة واذا وهب الذار وال متعة وس الامتعة اول ث الداز تصح الهبةواذا سل الدار 
اول والامتعة ثائيَا لا تصم + 

قاع بأن الهية الفاسدة تفترق عن الهبة الصحيحة بثلاثة وحوه : الوجه الاول عدم اعتبار 
موائع الرجوع في الهبة الفاسدة واعتبارها في الببة الصخيحة لان الهبة الفاسدة مضمونة: ولذا 
فهي: ممتنعة. الرد من كل الوجوه ٠‏ والوحه الثاني هو ان الموهوب اذا ثلف في يد المؤهوب له في 
الهبة الفاسدة يضمن تمته او مثله ولو وقع التاف بدون تعد او تقصير ٠‏ ولذا اذا سر رجل لخر 


انان 0 2 الم بذكن وبدون 58 








عقكرةذتانرر وقا لل تعد هذاء الازاليرا هنا تلذنة "للك هده والسيعة سلمها الى فلون و عن آرت 
قبضها الموهوب له تلفت كلها يضمن ثلاثة دانير منها لان الباتي امانة والثلاثة موطوبة 
مقاط 

والوجه الثالث هو ان التخلية ليست بقبض في الهبة الفاسدة بألا تفاق ٠‏ 

الأ شياء التي تدخل في المبة بذكر و بغير ذكر صر ببح 

كل ما دخل في البيع بدون ذكر يدخل في المبة بدون ذكر ناء عليه اذا وهب الواهب 
غرصة. وسلمها تدخل الا شحار والابنية في هذه الحبة بدون ذكر اما الززع فلا يدخل في هبة 
الاأرض بدون ذكر ٠‏ وكذلاك الاثمار والاوراق المتقومة فأنها لا تدخل في الهبة بدون ذكر ٠‏ 

وكذا لا يدخل علو الدار وسلالهها في هبتها بدون ذكر ولو قال الواهب حين الهبة انه وهبها 
بجميع عرافقبا لأأنها ممنزلة متاع موضوع في الببت العلوي فلا تدخل في الهبة كا لا تدخل 
في البيع * 

مادة 864" [ يشترظ ان يكون الواهت عاقلا بالا ] حقيقة او حي ٠‏ 

لأن الأهلية الكاملة تشترط بالتصرف المفمر فلا يصع التصرف بدونها وكذلك الحنون 
فلا تصج هبته سواء كان جنونة مظبقًاً او غير مظبق * اما العقل فبو كاف مع الباوغ سواء 
كان حقيقة او حك لأن العقل الحكي وهو عقل السكران الذي شرب الجر كاف لأ هلية 
امرك لي ال ١‏ 

[ بناء عليه لا تصمح هبة الصغير والمجنون «المعتوه ] ولوكانت بعوض تزيد قهنه 

عن قهة المال الموهوبّ ولذا لا تلح أهذه الهباث:اجازة .لا رن الا جازة تلحق العقود الموقوفة 
ولا تلحق العقود الباطلة الا اذا تجذوت الهبة بعد البلوغ ولا فرق في الصغير بين ان بكون ميزاً 
او غير مميز ومأذوناً او غيرمأذون لذلك اذا باع الصغير الميز ماله من آسخز ووهبه الشمن قبل 
القبض او بعد القبض - لا تصم هبته * وكذلك الصدقة فلا تصج صدقة الصغير واو كارك 
ينا بأذن وليه اووصيه واذا ُصدق ترجع بصدقته ٠‏ وكذلك الزوجة اذا ادعت البلوغ ووهبت 


3 نه كانت جنتها شاع على الباوغ تعتار هبتها وألا فلا . وكذلات ولي الصغير 





وط البنة رفك 


5 
ا 





فليس له هبة مال الصغير بعوض و بدون العوض ٠‏ وكذا اذا وهب وصي الصغير ما اوالد الصغير 
من الديون للديون لا تصح هبته واذا كبر الصغير” فله استرداد الدين. الا.اذا وهب وليالصخير 
ووصيه ذمة المديون من ما تعلق بذمته هن الديون الى الصغير سيب عقودهما تصح الهبة عند 
الطرفين و يغسمن الولي والوضي ما اوهباه ولا تصح الهبة عند الي يوسف ٠‏ 

[ قاما الببة نذو“لاء فصحيحة ] ا الهبة الى الصذيز والحدون صميحة وتم إقبض 
ولي اد ا دم لطن هذه التصرفات نافعة للصغير ولا يجوز للصغير ان يعطى عوضما 
عن هذه الببة ولا لوليدذاك ولوكانالعوض تيلا واذا اعطى الى الوه ب عوظ) يستردمنه ولا نع 
هذا العوض الواهب من الرجوع بهبته ٠.ولا‏ تصيع الهبة لحمل وتكوث باطلة من كل الوجوه 
وكذاك الصدقة أما الهبة الى المي والميت او الي الأنسان والخائط فتصنع حصراً' الى 
لقان والمي ٠‏ 


مادة 87 [ يلزم في الببة رضاء الواهب فلا تصح الحبة التي وقعت بالجير 
والا كراه أولا الهبة الني وقعت بلغة لا يعرف الواهب معناها بناة عليه اذا احبر الرجل زوجته 
على هبة مبرها له بالجبر والا كراه والضربوالشم والتعذيب او جدعها من رؤ'ية ابويهالا تصع* 
وكدااذا أن زكرت له ارات عل اله وكليف لد خصوره حي ل 5 
هبتهمطاقًا اما اذا سلمبا ددورن حضور الحبر او بعد زوال الا كراه فتصم الهبة واذا قلف 
ار الذي :08 لكا اد تلإرا عت شين تعس طلرعرث له وا ذ] ١‏ كره راهب وال شرن 
له عل اليلية والقحن ينظ قاذ]'قال المو هرك لة"]نةةهرًا لبعيدها للواعن يصدق ميته و يكو 
الموهوب أمانة ف يده واذا قال انه قبشها لنفشه او لتسلمها للحبر فالمكرء عخير أن شاء ضر 
احبر وان شاء غرى الموهوب له ٠‏ وكذلك اذا قبض الموهوب له الببة بذون اجبار فالواهعي 
مخير ان شاء ضعن من اجبره على الحبة وان شاء عن القابض ٠‏ واذا وقعت الهبة بالا كراه تكون 
موقوفة على رضاء الواهب واجازته بعد زوال الا كراه فأما اجازهاتقت الببة والا فلا لأرتف 
له منع النفاذ في لهال ولأ درق إن أن ككرت اجار اواهب قولا ار فعلا كتسليم الببة 
بعد زوال الأكراه او اخذ عوض عنها ٠‏ 

0 


0 شروط اللبة 

عاذ فن َ هلدة المادة اغتران الأول ما إن الهبة انواقءة بالا كراة لا تصع فأذ 
أكرة الواهب فى هبة ماله من شخص قد وهبها منه وفن شتخص آخر فتعثجر المبة يخصعه حين 
وقعت له بالا كراة غير صيحة ويخصة الآخر صسخبة ٠‏ وكذلك اذا اجبر الواهب على هبة مال 
فوهب 0 هته صجبحة فأذا اكره وخ 0 ليرات 
آصج هبته ٠‏ والأعي الثاني اذا اجرى المكره عقداً غير الققد الذي _اكزه غلينه )كون عقدة هذا 
صحيحاً ومعتبراً كن اجبر على الهبة فتصدق او احبر على الصدقة فوعي ٠‏ 

وكذلك المي ني من وهب بلقا :فيد اغية ,يلنان لا يعوقة يف قال الموبدرت له اولوت 
قل لي « وهبت منك مالي عليك من الالف » فقال الواهب ذلك دون ان يكون واققًا على للغة 
العر بية وعلى معنى هذه الالفاظ فلا تصح هبه لأن الهبة وقعت بدون رضاءه ٠‏ 

فانكتان 11 ل يصح عقد ما بلفظ لا يعلمه العاقدعند بعض الفقهاء و يصح عند بعضهم 
وتصم العقود التي هلها وجدها متساويان كالتكاج ولا تصح العقود التي هلما وحدها لس 
ملتساو بين كالتيع * 

* اذا اعطي السائل قرشان . ظانً من ,اعطى انه اعطى قرقنا :واحعاً ينظ فأذ) قال له تيد 
ها اعطاه ذلك خدْ هذا القرش سرد واذا قال له خذ هذا لا يسترد منه شبثًا عند بعض الفقباء 





و يسترد منه ذلاث مطلقًا عند الفقهاء الا خرين ٠‏ 


الرجوع عن الهبة 3 
« الباب الثالث « 
( في بيان احكام الهبة ويشقل على فصلين ) 
3 الفصل الأول 6د 
( في بيان الرجوع عن الهبة ) 
المي الموهوب لأن الرجوع بكون يق الاعيان لا يحق الا قوال وكذلاك 
الم بالهدية اما المبدقة فأالا ثقبل الرجوع وكذلك الهبة إلى الفقير فلا ثقبل الرجوع 
لأنها صدقة لاهية الا ان الرجوع ع عن الهبة وا نكانمن الا موز الكائزة الا انه دزائة ولذا فقد قال 
بعض الفقباء بأ الرجوع ء 7 لالكة مكار ب واعة ريم ٠‏ 
هاده 123 [ ملك الموهوب له الموهوب ام ان كارت واجدا وانا كان 
ل 50 
ران" 5 ١ل‏ : ل إى الوامعة وآن تكن الف رده 6 كاي حكن نعل يال 
قابل لاقسمة وحيث كان القبض من شروط الهية لذلك * 
)١(‏ الزوائد الخاصلة بالموهوب بعد العقد وقبل القبض شي لاواهب خلاقًا لابيع أن الزيادة 
في المبيع قبل القبض للشتري ٠‏ 
(؟) للواهب الرجوع في هبته قبل القبض ٠‏ وله منع الموهوب له ونهيه عن القبض واذا 
انهي الموهوب منع من القبض * 
(©) اذا توي احد الطزفين قبل القيض تظ ل ال-٠‏ 
(4) يصيح تصرف الواحب في المبة قبل القبض دون الموهوب له حتى ان الواهب اذا وهب 
ماله لغائي وارسله مع رشول ليسلمه له فتصدق به المرسل له على الرسول قي لان يستلمه منه 
او امره بدفعه صدقة منه يضمن الرسول * 
وك يصح 3 اقيض الموهوب: له ع قبض امد هاه رعية جل اله لخر وقبل ان يقبض 
الموهوب له امال الموهوث وهبه او آجره من آخر وقبضه الموهوب له الثاني تجوز الهبة و يقوم قبضه 
مقام قبض الموهوب له الا ول ولا تصح الهبة الثانية بوالأيجار ٠‏ 





اك الرجوع فق اطية 

و يلك الموهوب له الموهوب بطريق الهبة لا بطر يق آخر بناء عليه اذا وهب المديون مالا 
لدائنه وسله اياه يملك الدائن المال بالهبة لا مقابل دينه وعلى المدين اداء ذينه على حدة ٠‏ 

ولا تكون الهبة لازقة وان هلك الموهوب له الموهوب بَالقبِضن نما عدا الصوز السبعة وللواهب 
الرجوع مم كراهة التحرم ٠‏ 

واذاء هيك" الوا طني مالا" الىعابمه وايشسهة قشت كان تامو وو ادو ائة بيني" دون نفدل 
عند الي بوسف ٠‏ 

ولا تكون الهئَة مسعقة اسلامة فأذا وهب الواهب الموكوب وتملدم اسك من الموخوب 
له وكان قد تلف فااستتحق بالخيار ان شاء عن الواهب وان شاء عن الموهوب له وامهها من 
لا يرجع على الآ خر الا اذا من الواهب سلامة اللوهوب الى الموهوب له فيرجع الموهوب له 
على الواهب با ضعنه ٠‏ 

ويب ان لا تكون الببة بطرديق ‏ المواظاءة واذا وقعت مواضعة لا تعتبر يحق” العاقدين 
واذا توني. الواهب بعد وقوعبا "ستردها ورثنه من المودوب له بعد اثبات المواضعة بالطرق 
القانونيه ٠‏ 

1 3[ للواهب ان 0 عن اطبة قبل القبض بدون رضاء الموهوبله] 

سواء وجدت احدى موائع الرجوع ام لم توجد وسواء كان الموهوب له حاضراً في محلس 
الببة او غائبًا وسواء كان مأذونًا بالقبض او غير مأذون بناء عليه اذا وهب الواهي ماله الى أبنه 
ع رجع في هبته قبل التسلم لا يحبر الو اهب على تام المودوب لعدم قام اليبة وك أن 
للواهبي الرجوع بكل هبته فله الرجوع ببعضما اها فلو وهب رجل اخر عشير ليرات مم 7 
ا لور اله اجبار الواهب على تسل الباقي ٠‏ ولا فرق بين .أن يرجع الواهب 
جه كول أو معاد كتصدرقةه في الموهرس (أوغذا الحم ا اك رن ادن 
لما لتم بدون القبض لثدرتها في ذمة الموهوب له قبل القبض ولأنما لا حتاج الى القبض ٠‏ 

مادة +4 [نصي الواهب الموهوب له عرخ القيض بعد الاايحاب نرجوع ] ٠‏ 


لأبن بالقسؤل ) في اجكلةا كليو له بذ الببع فأذا انعي البائع المشتزي عن" القبول بغد الأياب 
بعتبر بيه وكذلك الهبة تعتبر فيها ابنهي عن القبض بعد الأنيجاب ول وكان الا يات اذا بابض 


الرجوع عن الهبة لاسرم 











لأن المانع وا.قتضي اذا اجقعا رجح الانع ٠‏ وكذلك الواهب يرجع هبته بعد الأأيجاب والاذن 
الصر بح بالقبض لأ نه برجوعه هنذا لم يبطل حق الغير لأأن الايجاب والقبول لا يعتبرات 
حك . بدون القبض فرجوع الواهب وان كان ببطل حق تملك الموهوب له الا ان لاك :الواهب 
الحقوني هو اقري من <ق عُلك الموهوب له راجع شرج المادة 185 ٠‏ 


مادة 34م [ للواهب ا إرجع عن اطبة والمدية بعد القبض برضاء 
الموهوب له ] ٠‏ 

ولو كان الواعب قد اسقط حق رجوعه بالهبة لان الحبة دنا تمليك لا اسقاط ودليل ذلك 
هو الحذيث الشمر يفف القائل « الواهب ادق بببته مالم ينب عنها» اي مالم يأخذ عوضا عنها ٠‏ 
والدليل العقلى ايض لأن جزاء الأ حسان احسان والآ سائة اسائة والعادة ان الأ نسان بدي 
الله *ن فوته لينصره بحاهه والى من دونه ليخدمه والى من يساء يه ليعوضه واذا تطرق الخلل فيا 
عر القدرة من التقد تسكن العاقد من الفسخ كالمشتري اذا وجد عيبًا في ابيع ( عناية ) وقد 
ورد في الحديت الششر يف ايضا ( تهادوا تحابوا ) وهذا يفيد العوض بين المتهادين ولا يقال 
بأن المبة بدني العوض لا يجوز الرجوع عنها لأأن نت العوض ربا كان لآ يقاد نار حياج ال 0 
رق ولأن ني العوض ذو بان لعلة نوعية لأ ثبات نوع حكي فلا يكن مطرد 

القيود يحترز بكلمة الواهب الواردة في هذه المادة من المتصدق لا نه ليس له الرجوع 
بصدقته ولا يحترز بها من المبدي لأ نه ليس له الرجوع بديته اما كلة بعد القبض يحترز بها 
من قآل القنض رلان الجوعء ان المبة قبل القبض ا د 
1 برضاء الموهوت 0 لس 1 لآن المرهرب له اذا منع من الرد يمكن 
ارال جه للا اك وشح إطية ]لا اما راز نه بالنسة الى كر اوه ماله ليد اله أن 
يأخذ الموهوب غصبًا و يقصد بكلمة الهية المرهرب لأن الرج.ع بكورت عن الأأعيان لا 
عن الاقوال ٠‏ 

ووذ للو اهب ان ل خخ مي ماله الى اخيه واجنبي وسلمهايرجع 
ل الألدي دون حدة اخيه ٠‏ وكذا اذا وهبه لتق له ان 0 بحصة احدهما دون 





ارم الرجوع عن الهبة 





الي ركني اذا لون الراحط. دار] مني وح متر وا سترقت الله قله يرع تر اليه 
بالعرصة قط ٠‏ 
واذا قيل بأن الرجوع عن اطبة معصية لاه مكروه - فليس لساك ان 2 بالرجوع 
لأنه ليس له تليل الجرم وتحر الخلال فتقول بأن المعصية في الرذوع بالنسبة لرجوع الواهب 
عن هبتته لا بالنسبة لحق الرجوع اي ان المكروه هو الرجوع لا جوازه والحاك لا يقول للواهب 
ارجع بهبتك بل يقول له لك خق الرجوع مع الكراهة و يكور الواهب قد ارككب المكروه 
بطوع نفسه ابم الاك واعانته ٠‏ 
ويجوز ان يرجع الواعب بهبته قولا او فعلا والرجوع القولي يحب ان يكون بألفاظ تيد 
اليجوع فأذا لم يرجع الواهب بهبته بلوهب الموهوب او باعه من غير الموهوب او كان ثو بأقصبفة 
او اتلفه فلا يكون قد رجع بهبته بل بكون ضامتا ٠‏ 
ولا بد لصحة الرجوع ان يكون الرجوع حقيقيا كقول الواهب رجعت بهبثي ردها لي فردها 
الموقوب له او ان يكون الرجوع حكيًا كببة الموهوب المال الموهوب له الي الواهب وتسليبه له 
فتكون هذه اطبة 0 جثابة الرجوع عن المبة رضاء اد بم الحا ويخب في الرجوع عن 
ا مانع من ات قأذا وهب الواهت ماله الي ابنه الكبير وسلمه 
ايأه م رجع بهبته وطلب الموهوب من ابنه فأعاد, له ينطر فأذا كارث. الموهوب له يع موائع 
الرجوع وسل الموهوت صح الرجوع وكان جنابة الهبة المستقله والا فلا ٠‏ ولا يلك الواهتٍ 
الموهوب بالرجوع الا بعد القيض لآ نه اذا ل يقبضه بعد الرحوع ببق ملكا للوهوب له + 
وللوادب حتى الرج.ع مطلقًا ولو اسقطه لأن هذا الحق لا يقبل الاأسقاط وهو من فروع 
المادة +19 ١‏ لا اذا تصاليح الواهب والموهرب له على مال بدلا من حق الرجوع ,صم و يكون 
امال عوضا عن الطبة * 
[وان م برض الموهوب له راجم الواه 0 لأن للطرفين حق الولاية على 
تفسها وللحا كك الولاية ما[ الحا 5 فس خ الية ار ان لم يكن ئ مالع من موا ع الرجوع 
الوم دإ لا يكن اباي الرجوع فلا يفسخ ق 
الا.اذا كانت المية فاسدة فأجها تف خ ولو وجدت اجدى موانع الرجوع لأن اللبة الفاسدة 


الرجوع عن الهبة م 

مشهونة بعد الهلاك كق الرجوع بها قبل الهلاك عن ٠‏ واذا رد الا كم الدعوي لوجود مالم ' 
الرخوع ع ذال هذا ١‏ انع غاد حق الرجوع اما موائع الرجوع فنها الزوجيةوالقرابة وعلاك العين 
ودرت احذ الغاقدين وهذه لا تزول ٠‏ وهنها العوض والخروج عن المللك والؤياءة المتصلة وغعذه 
نزول +#فالفوضن اذا ذال وأشجطا: بالا ستعحقاقصماد: الزاهت ببعه- لز كل للك الايارة الخطلة 'فأذا 
انشأ الموهوب له مارة في العرصة الموهو بة ومنع الواهب من الرحوع بهبته بسيب هذه الزيادة 
م زالت غاد حق الرجوع وهذا من باب زوال المائع كا اذاتزوجت المرأة وسقط حقها في المغانة 
م بانت غاد حقبنا ازوال المانع ولا يقال بأن حق الرجوع قد سقط والساقط لا يعود لأن 
خق الرجوع لم سقط بعدوث الزيادة بل الث الزيادة قد منعت الرجوع .فيعود 
بزوالها وللواهب حق الرجوع بهبته وا توهوب له ببق ماككا لهال الموهوب الى ان مم الرجوع 
فأذا ظلب الواهب اعادة الموهوب بربجوعه عن الهبة وتمنع الموهوب له من اعادته ثم ثلفالموعوب 
في بند الموهوب له او اتلفه فلا ضمان عليه لأن ملك المرهوت له باق في الحبة الى حين تليمهها 
الى الواهب بعق الردوع ٠‏ واذا استرد الواهب الموهوب من الموهوب له بدون الأنه ورضاه 
كان خاضيا * 

واعل بأن زجوع الواهب بهبته بض الحا فس لا هبة مبتدأة فلا يكون الواهب بوبقه تقد 
استوهب الموهوب من الموهوب له اما رجوعه بهبته برضاء الموهوب له الواهب ثفيه روايتارتف 
والظا انه فسع يسعدل على ذلك 

اول : يجوز للواهب ان يرجع بحصة شائعة في المال الموهوب الذي لا يقبل القسمة فلو 
كانت الطبة عقد | جديداً لجاز هذا الرجوع ٠‏ 

"نا : لآ يتوقف الإجوع عل القبض لان القبض انما يتب فى"انتقال “اللاك لآ في عود 
ملك قدم فلو كان عقداً مبعدءا لاحتاج الى القبض ٠‏ 





الع 1 ؤهب الأوفوب له الأوقرب من غير الواهب ورجع بهبقه يرجع الواعب الأول 
جومثنه فل و كان الرتدوع عقداً حديداً لا جاز ا لرجوع للواءعب الأول ولا يعتبر الفسخ في المستقيل 
اي من بعد حم الماك لمن وقت الهبة فيخرج الموهوب من ماك الأوهوب له من دخ 
الم لامن قبل الم اي لا بكون الحم فسمً ما سيق:بل بلا أي بتفرع عن ذلك اولا” : 
اذا 2 الوا هت بببثه ماك الموه وب لا زوائده الخاصلة قبل الرجوع و بعد المبة لأأن الزوائد 





64 الرجوع عن اهيةٌ 

كاللنين وما غايه ذلك في الك الوهوت له “قا اذا رجع الواهب بهبة» 5 علك العقار الذي 
9 قبل الرجوع بالشفعة ٠‏ ثالنًا لا يجتاج هذا الرجوع الى القيض فلو كان هبة مبتدأة وجب 
بضه ٠‏ رابع لاواعب .ان يرجع بحصة شائعة من الموهوب ٠‏ خامس] اذا رجع الواهب مهبتة 
1 او قضاء ثم ظبر في ]ا قدم] خض!ا فيك الع ييل تسلم المبيع 1 ات 
المنتري ,الواعب, فلأواهي يرده | بالعييت فلو كان القسن دية تنبا نه ماود عن رده لان 
ندل سيب الملك قا مقام تبدل الملك ٠‏ وهذا 0 الرد بالعيب اي لو اشترى كه باعه 
م دد ا مشتري الغافيالمبيع على الا ول بعي ب قديم 0 رود قفاء كان فيا يشت عي ارد الفيري 
اليه ول عل ببائعه وإن كان بريضاء لا لذأ نه ماؤلة البيخ الجديد ٠‏ سادسا اذا وهب الواهب هبد 
م وهبها المرهوب له ورجع بهبته رجع الوهب الأول بهبته ايضنا سواء كان رجوع الواح 
الثافي قضاء او رضاء ٠‏ ويعتبر الرجوع بالطهبة هبة جديدة في المسألة الا تية في بعض الروايات 
وي الواهب اذا وهب ماله بصحتة ثم زجع بالهبة حال مرض الموهوب له بنظر فأذا وقع الرجوع 
رضاء يعتبر هبة جديدة فلا يخرج الا من ثلث اءال واذا كان الموهوب له مدينا وتركته 
مستغرقة بالدين لا يعتبر رجوعه الا اذا وقع هذا الرجوع قضاء فيكون فسحًا بالاتفاق وني 
بعض الروايات يعتبر الرجوع في الببة فسمًا في كل الا حوال سواء كان بحال الصحة او بحال 


الارض او رضاء او قضاة اتتهى ٠‏ 








مادة 459 لا يصح الرجوع في الببة. بدون الرضاء او القضاء ‏ شاك غليه:[لو. اناد 
الوه بالموهوب بغدالقبض باون ك2 ناكم وقضاء٠و‏ بدون رضى الموهوب له د ون 
غاص ]اذ ليس للواهب الرجوع في البة بعد القض منفرداً وللوهوب له استرداد الموهوث 
هن الواهب عيثاً وللواهب بعد ذلك عاجعة الحا 5 والرجوغ بهتبه واسترداد الموهوث ٠‏ 

[ دبهذه الصورة لو تلف اوضاع في يده ] اه اتلفااواهت [ يكون ضامنا ] 
مثله ارف كان مثليًا او تمته ان كان هيا ٠‏ وكذا اذا اودع الموهوب له الموهوب عند الواهن 
وليه انواعت كان امن" لما إلاابا فا لد سرف مانو هك ,لكلف انل .لجعي اجا نفلا لصير ور ره 
ولا يقال لهذا المنرف رجوع بل ان الأب يكنه ان يصرف على نقسه من مال طفله 
وقد صرف ٠‏ 


موانع الرجوع عن الهبة ا 

مادة 855 [ من وهب لخضولة ودر وعفأو اده وأخعه أو لأولادهما أو 
امه وحمته شيا فليس له الرجوع ] ٠‏ 

ول وكان الذي قبل الهبة اجنييًا بالوكالة عن الاقارت ٠‏ ودليل ذلك اول الحديثالشر يف 
اذورد فيه ( اذا كانت الهبة لذي رح م حرم م اك ان المقصود من هذه الحبات 
صلة الرحم وقد حصلت بالهبة 5 لازمة لآن الرجوع عنها قطع الرحم وهذا مناف 
أوضوعها * 

ولا فرق فيا بين ان يكون الواهت والموهوب له من دين واحد اومن اديان عنتلفة لأن 
القرابة بيشها ككني لعدم الرجوع ٠‏ الا ان هذه الدرجات من القرابة شرط لعدم الرجوع فك 
ان القرابة التي في دون هذه الدرجات لا تكون مانعة للرجوع بالهبة فأن القرابة بسبب الرضاغ 
لا تمنع الرجوع ٠‏ وهذا محله في الهبة الصحيحة اما الهبة الفاسدة فللواهبٍ الرجوع ولو كانت 
للأصول والفروع لانها مستحقة الفسخ في الاأصل ٠‏ اما الموائع فهي ليست القرابة فقط بل 
ان هنالك اسباب اخري نع الرجوع في الحبة جمعت بكلمتي ( دمع خزقه ) فالذال اشارة 
للزيادة واليم لموت الواهب او الموهوب له والعين للءوض والخاء للخروج من الملك والزاي 
ازوجبة والقاف لقرابة والماء لابلاك اي لاك الموهوب ٠‏ وقذ حمعت هذه الموانع 
بهذين البيةين * 

منع الرجوح من المواهن سبعة فزيادة موصولة موث عوض 
وخروجبا عن ملك موهوث له زوجية قرب هلاك قد عرض 

مادة 1517م [ اووهب كل من الزوج والزوجة صاحبة 001 
الزوجية قامُّة بينهما فبعد التسليم ليس له الرجوع ٠]‏ 

سواء كاحت أن اذ ين والحد الو من كاد بان عختافة دلأأن القصد ,من هذه اليعة الصازاوالصلة 
موجود ة فيها تمنع الرجوع * ويشترط قيام الزوجية مغ الزوجين حين الببة لا حين الرجوع 
فلو وهبها وشي روجته ينع من ١ل‏ ارجوع بعد الطلاق ٠‏ وكذا اذا وهبها وهو اجنبي عنهاعم 
تزوجبا برجع عه دوكذا :اذا خط اعزاء وقبل العقد اعداها ماله وفي اهدته 8 

م ام 


وو موائع الرجوغ عن الهبة 
الل ل ا ا لل لوي 5 
ما أعطاه لما عار ية ثبت كونها لم تغطة عوضا عن هبته واذا استهلك احد الزوجين مثل هذه 
اد نبا كن دامنا لآن_العار تستوجب الضمان ٠‏ أن الوصكة أفأنه يعتير بها زمات 
الوفاة لا زمان الوصيةة 0 أوصىأ أزوحته ُ ثم أبانها ومات 2 على وصبثة حت واذا ا 
لأجدبية عم 'تزوجها ومات ا على الوصية لاتصح أ(وصية > 

أما المبة الواقعة ألى أقرباء الزوجين فأنها لاتنم الرجوع مظاهًا وقد أشير ألي ذلك في هذه 
المادة بقوله ( كل من الزوج والزوجة ) ٠‏ 


اللادة لمكم [ أذا أعي للببة عوض فقيضه الواهب فو ثم الرحاية] ٠‏ سواء 
اشترط هذا العوضحينالمبة أو أعطي بعد الممبة بدون شرط لان التعو يض المتأخر عن البة 
دا اد عدت رين ا لراك لايخالفها الا في اسقاطل 
حت الرجوع فأما فيا وراء ذلك فبو في حكم هبة مبتدأة ٠‏ الا اذا ل يسل العوض للواهب وقد 
إل الرسول عليه الصلاة والسلام 0 مالم ينب «نها ٠‏ وكذا الواهب يرجع بهبته 
0 زالة الخال الذي وقع في الهبة 1 وقداجدءر ضاعه] فقدصارمستوفيا الى لد متنع 
عليه رد المبيع اذا زال العيبالقديم ٠‏ 

و يشترط اعطاء العوض هقابل جميع الموهوبٍ فأذا أعطي مقابل حصة شائعة منة؛ فالواهي 
الرجوع بهية الحصة التي لاعوض قايلها لأأن الا متناع عن لعي دا عار ولا اجنم عدا 
الرجوع في المبة سبب ب الشيوع لاأنه طارى لد مقارنٍ وجب أن يكون العوض من غير المال 
كا سيأني تفصيل ذاك: ولا فرق في الرجوع ل ل ا 
مدق أو تمرى فأن ذلك كله ينع الرجوع لا ن قصد الواهب هو العوض وال سم لايؤثر على 
هذا العقد ٠‏ 





خابط لان يكرك ادوس بانع لار جوع الله تروط : 

الشرط الأول : أن يقع العوض بلفظ العوض أو ما يفيده ٠‏ 

الوط العاق كاك يكرك امرض لتر ا داك د “من الموهوب:يكون #ثابة فس 
الحبة 0 ن للواهب الرجوع في كل الموهوب فأخذه بءضه لابنعه من الرجوع بالباتي 


مواع الرجوع عن الية 0 
ولاه بقوم هذا الن» متام العواضن الأقود مثيه منع الرجوع ٠‏ أما الأأمام ذفر فقد قال جواذ أنخذ 
بعض الموهوب عوضا لأأن بعض الموهوب قد التحق بأدوال الموهوب له السائرة ويا لافيك 
يقوم مقام العوض * 

يستثنى من هذا الشبرط و لان لايل منغيا الموهوب اذا تغير 0 ملع الرجوع اد 
بعضيه عوضا :عه ل الموهوب له الموهوب الذي هو عشرةٌ امداد عنطة وظجن متايينا 
وأعطاه عوداً ضيح وكذ لك اذا اسعوهب ثوربين ف ادها وأغطاه لاواهب عوضاً صم ٠‏ 
والثانية منها اذا تعدد عقند المبة فللموهوت له أن يعغلي ما وهب له بعقل َاعوْض عن اطبة د 
آخر فلو اسعوهب دابة 'بسقدر وداب بعقد آتخر فله اعطاء الؤاحدة'ميها عوضا:عن الأأخرى لأن 
اخعلاف العق د كاختلاف الغين ٠‏ وكذا اذا استوهب فرس فوادت_ عنده فأعط وليها للؤاهب 
عنها صج العوض لأ نه ليس للواهب حق الرجوع في الولد فصيح العوض ٠‏ 

الشرط النالث : سلامة العوض لاواهب فأذا ضبط العوض من الواهب بالاستحقاق يرج 
الواهت بهبته اذا ل بوجبد موانع اخرى واذا ضبط.بعض العوض هن الواهب فله رد الباقي 
والرجوع بالحبة اذا لم يوجد موانع.اخرى واذا لم يرد العوض الباقي لايجوز له الرجوع سيّة اللمبة 
لأن العوض صا لأ ن.يكون عوضًا ابعداء والبقاء اسبل من الابعدا<. + 

واذا ضبط بعض العوض بالاستحقاق وتلف المودوب أو حصل فيه مامنع الرجوع كالزيادة 
فاذا كان لم يشترط العوض أثناء عقد الحبة لا ضمان على الموهوب له لا" ن الموهوب اذا تلف صاوٍ 
الرجوع عل اذ فيان دوذ العرض وعده وجودة مسار )ا وأذاءاشترط العوض اأثناء فك 
المهة كاك ,للواه حتى التشيمين *. وكذا سلامة الموهويت قاط لبْقَاء الرؤض :بتاك عليه '1ذ)2 بها 
الموهوب كله بالاستحقاق بعد اعطاء العوض يرجع الموهوب له بكل العوض واذا ضبط أصفٍ 
الموهوب يرجع ايدرف لمحف العرقل لان المال لم يس الى الموه.ب'له بالنسبسة الى نصفت 
العوض وبهذا الخال لاوز للوهوت له اعادة الباقي من الموهوب واسترداد باقي العوض-* وكذنا 
اذا ضبظ:الموهوب بالاستحقاق ؤتلف العورض 1 حصل فيه ز ياد فلا تمان على الواهب عند الى 
يوسف وعلى رواية. عن الامام. الاعفلم ذلا فرق بن الترض اسك لزعي الففلةا لاسكا 
الرؤاية ٠‏ واذا كان العوض مشروطا خين عقد الحبة وضبط بالاستحقاق فللواهب استرذاد 
الموهوب .عيبا :ان ويجد وان كان :43 زلف أفاتاك "دن الموهؤب .لم معنة الواهم بذله روا3| 





044 موائع الرجوغ عن اليبة 
طنط نسفك النوض» إشارد لاحك نضفك]لموعوب» اند مي تدر ل الدوطق كان للد ارا 
فيوزع البدل على المبدل ٠‏ وكذلك اذا ضبط الموهوب بالاستحقاق بعد التقابض بالمبة بشرط 
العو فل أوهوب له استرداد 00 عيناً عا ان كان م8 وتضمين بدله 6 قد تلف 1 
لك ٠‏ وقد اختاف الفقباء في هله الأأحكام نهم من حصر مسئلة الاستحقاق في الموهوب 
الغير القابل القسمة وقالوا ببطلان الحبة اذا وقعث يق المال القابل للقسمه اذا ضبط بعض 
الموهوب أو العوض. بالاستحقاق و بالرجوع يكل الموهوب وتكل العوض الا أن هذا الباب 
ينحصر بالشيووع المقارن الوادد ذكره سيف الملدة 8ه من أحلة الا أن الشيوع المذكور حيث 
كان طارءا فلا تختاف أحكام التضمين فيا هو قابل لاقسمة أو غير قابل لها ٠‏ 

واعلٍ بان الواهب والموهوب له اذا اختلها بشرط العوض فالقول قول الموهوب له ويجلف بان 
الواهب لم يشترط العوض واذا حلف استرد الموهوب ان وجد واذا تلف لايرجع بشني” راجخ 
الملدة الم ٠‏ وحكذا اذا أراد. الواهب الرجوع وادعى المرهوب له اعطاء العوض فالقول قول 
الواهتٍ ٠‏ واذا اجعمعتبينة الهبة بشرط العوض و بنيةالهبة محا ترجح بتئة الهبة بشرظ الءوض * 
واذا اتفق الطرفان على الهبة بشرط العوض واختلفا مقدار العوض فاذا كارض الموهوب موجوداً 
والعوض غير موجود فالواهب مخير ان شاء صدق الموهوب له وقيض العوض الذي عينه وان 





0 رجع عن هبته واسترد العوض واذا كان الموهوب قد تلف معنه قيمثه ٠‏ 

[ فلوأعطى الواهب شع أن بكو نعوضاطبته و قبضه فلي س لها جوع ا ن كان من جانب 
اورف كار فن ال | لأن العوض متى سل للواهتٍ امتنع عليه الرجوع ولبس للأجني 
الرجوع بغوضه لأنه تبرع من طرف المؤهوب له لا سقاط الحق ولس 2 ادل 
العوض من الموهوب له سوا كن اع العوض أذ الكوهوب .له وأحره أو تدرن راذنه عرز 
فعدم رجوعه مع عدم الح وال ذن ظاهص قن عدم رحوعه عليه مع وجود الاص والاذن 
فيتحتاج الى تفصيل والقاعدة فيذلك في ان مايطاب بالحس والملازمة كالديْن ونفقة الزوجة 
والاأولاد اذا وقع بأحس المطالب يثبت الرجوع واو لم يشرط الس الشهانوما لايطلب بالبس 
والملازمة اذا وقع بالام 0 الر جوع الا اذا اشترط الس الغهان: على نفسه خرج بذلك 
الامس بالتكفير عنه وأداء النيذر فأنة وان كان يطالب بعا لكنه لابالميس والملازمة ٠‏ يتفرع 


موائع الرجوع عن الهبة 0 





عن هذا 0 قاعدتان ٠‏ الاوك ان اللديون اذا أص الع بأداء! دينه فاداة يرجع عليه وان لم . 
يشترط الضيان ٠‏ والثائية اذا 2 شخص ان بأمت صرف على اهله وعياله فصرف دج 
على 0 3 
رتجع الاصدة البحث فقول 5 الموهوب له 2001 غير مطاال ا واملازمة 
ذأمره بدفع التعو يض لاي ول انر الرجوع عليه ويضرف امره الي التنرع الا اذا اشترط 
الفهان يستنى من ذلث اذا قالى الآعر للمأمور عمر .داري فعمرها يرجع عليه رباكت 
العادة بذلك 5 
المادة 875 حصول الزيادة المتصلة في الموهوب بنع الرجوع اذا كانت موجبة لزيادة 
قيمته لأأن الرجوع بكون في الموهوبٍ لاني الزيادة وقد تعذر فصل الزيادة عن الموهوب فصار 
الرجوع ممتدمًا لاجتاع المانع والمقتضى أما اذا كانت الز.يادة) لاتوجي زيادة فياقيمة لوقو أو 
كانت 3 يادة د حاصلة من ترقي الرسعات فيرجع الواهب بهبته 3 
واذا قيل ب بأن الرجوع بال صل والز يادة مبطل ل لحق الموهوب له اندم الرجوع مبطل لحق 
الواهب ولا سيب لترجيح أحذهما على الا خر تقول.ان حق الواهب هو الاك في الاصل وحق 
الموهوب له هو حقيقة ملك الموهوب فى الي صل والزيادة وعند تعذر الفصل كان اليك ولى رعاية 
حقيقة الماك في الا صل والز يادةولا. يجب الفمان على الموهوب له لعسدم جواز اخذ العوض مقابل 
<ق الل ولذا وجب بطلان حق الواهب يتفرع عن ذلك المسائل الا تية : 
أوله”| إذاخمراي 00 ززادة لبذ كوف تان ارمق “وأقدرالاقلوب 
علما بناة 2 شجرأ أو وضع كه أو كان حيواناً ضعيمًاً فمعن عند 
أودوب له ] او كان ورم 9 عليه او كان حيوانًا صغيراً فكبر ا وكارك لياس فصبغه 
( د 0 الرشوة عل فحه تدل. بترامفه كان وان ته مطحلن جك تنا 
فلا يصح الرجوع عن الهبة حينئذ] ٠‏ الا اذاكان الموهوب أرضًا واسعة فألشأ الموهوب 
له فيأقسم منها غرفة صغيرة فللواهب الرجوع بباتي القطعة ٠‏ 


82 موائع الرجوع عن اطبة 

ثانا : اذاكان: الموهوب حمامًا فجعلة الموهوب له داراً فأذا كارت بناؤه باقيًا على حاله لامع 
الؤاهتٍ من الزجوع أما اذا طييه وكاسه واحدث فيه باب ونافذة فلا يرجع الوأهب في هبته ٠‏ 

ثالًا اذا تقل الموهوبله وموك من مكان كدر فازدادت قيمته منع الرجوع عند الالمام 
الأأعظم خلاًا لا بي يوسف لان الزيادة لم تحصل بالعين و من قبيل ترق السغر* 

6 مع المراة من الغبار وتكسير الا حطات لامع الرجوع ٠‏ 

خامسا ما أتقص قيمة الموهوب لاينع الرجوع حكظبور عضور زائد في الميوان الموهوب 
نسل لتر وكا ف الا كار العبر اناك عن ار وان اده فاليه لامنع الرجوع ٠‏ 

واذا اختلف الواهب والمرهوب له يحصول الزيادة المنصلة كالسمن وعدم حصوطا فالقول 
0 ر لازوم العقد وهنا حك عام في الزيادة المتصلة مما عدا البناء والمياطة 
والضبغ وما شابهها فان اقول ودف ل حزجة لا الا اذاكانت المدة التي مضت على الموهوب له 
قليلة لامكته يخلالما احداث هذه الزيادة ٠‏ 

سادسمًا التقصان في الموهوث لامنع جوع تسواء حصل ذلك بفعل الموهوب له أو بسنب أخر 
ولا:ضمن الموهوب له هذا التقص فاذا كان الموهوب شاة فذبجها الموهوث له يرجع الواهب بهيتة 
الا:اذا ظبخها الموهوب له فأن. .ذلك ينع الرجوع ٠‏ وكذا اذا كان الموهوب خبزاً اوحنظة فبله 
الموهوب .له يرجع الواهب بهبتة ٠‏ 

سابعًا اذا كارث: المؤهوب كر ياس فقصره الموهوب له منع رجوع الواهب أما الغسل فلا 
ينع الرجوع ٠‏ 

ثامئًا: اذاكان الموهوب سيقًا لجعله الموهوب له مومى أن كن قديها ير نان أو كارت 
لكا لم ار كا منع الواهب هن الرجوع ٠‏ 

تاسها. .اذا كان |المررعوب وان فجما فى إل المو هوب 0 > 

عاشراً اذا كان الموهوب دابةً حاملا فللواهتٍ الرجوع 36 ليت جياه اذا كانت المدة 
الي بقييت فيها بيد الموهوب له لم تزد قيمتها بالنسبة للعمل ٠‏ 

| وافانا تاد المنفصلة فلا تكون مانعة للرجوع ] كت تو كال ونيف بك 
الموهوب له والرجوع بالأأضل سواء كانت هذه الزيادة متولذة كالثمر والولد واللبن أو كانت 





موائع الرجوع عن الهبة ا 
0 المؤهوب كالا جرة 0 فال يادة المنفصلة قنع الزد بالعين ولا نع الرجوع عن الطية أنا الزيادة 
المتصلة تفنع الرجوع بالهبة ولا تمنع الزد بالعين ٠‏ 


1 فا ولت الفرس التي وه الخد لغارة فليس له الرجوع عن المبسة لكن له 
الرجوع بعدالولادة | فوراً على ما يلمر من الا" طلاق اما الاماماب, يوسففقدقال بازومالرجوغ 
بعد انتهاء مدة الرضاع ٠‏ [فبهذهالصورة يكونفلوها للوهوب له] .اي.ان.حق الرجوع يعود 
بزدال ماينع الرجوع سواء كان ذلك قبل المرافعة والحم أو بعدها أمثلة ذلك : 

أزلاك: الذلدومت لداعي دائة ‏ حامسلا يذو خضك .الو ومن ياد ]زه نككمالت كزعي :اللومؤشاوله 
ووضعت فالفلو للموهوب له وللواهب الرجوع ٠‏ 

نايا :راق الكايقا اللوعوب_له افق للشؤكة امو رحةابعاة وتيدم.يرجع الوانعب جبيئة + 

اييتقناء .اذا وعب رضيعاً فكبرعُ شاخ وهرم وتناقصت قيمته فلا يرجع الواهب بهبته لأأنه 
ل هرم الا بعد مازادت قيمته والرقابة لاتمنع الرجوع ٠‏ 

ثلا : اذا وهب الواهب موهوبًا فحصل فيه ز ياذة ثم أراد الواهب الرجوع وأقام الذعوى 
فردت دعواه للزيادة ثم زالت الزيادة رجع الواهب بهبته ٠‏ وكذا اللمكم بالارض الموهوبة التي 
احدث. بها الموهوب له بناك مم زال بعد رد رعوى الزجوع ٠‏ وهذا لحك عخالف لطلب الزد بخيار 
اانا رد بحم الحا مغلا اذا كان المشتري مخيراً في المبييع لمدة معاومة “وأقام دعوئ؛الرد 
بسب خيار الشرط .في اثناء المدة وردت دعواه لمدوث عيب في المبيع ثم ذال : العيب لا يرجع 
لشتري سق :الرد بخياز الشرط »لان حق الرحوع في المبة لايبطل ولا:يسقطب بالاسقاط أما خبار 
الشرط فسنقط بالا سقاط + 

الماذة 40/٠‏ روج الموهوب من ملك الموهوب له بمنع الرجوع بناك عليه [[ اذا باع 

الوهوب اه الموهوب أو أخرجه من ملكه بالهبة والتسلم فلا بيت للواهب صلاحية 
الرجوع | ولوعاد الموهوب لك الموهوب له بعد ذلك سيب آخر يعني اذا نخرج الموهوب من 
ملاث الموهوب لهم عاد لملكه ينظر فاذا عاد بسبب آخر لايرجع الواهب بهبتة وقد ذكرت في 


1 موائع الرجوع غن الهبةٌ : 
بعض كتب الفقه عبارة ( اذا خرج من ملكه ) وقصدوا بهذا التعبير ادخال انتقال الموهوب 
ااي ارت - 

يتفرغ عن ذلك بعض مسائل وه : اول أن لا بطلب الواهب الاول الموهوب من الواهثٍ 
الثاني اذا عاد الموهوت لملكه بسبب آخر لأن تبدل سبب املك قاثم مقام تبدل المللك ولا يطلبه 
من الموهوبله النأن لآله أ وه وسلمة الى الموهوب'له الاول سلظه عل التصرف به فرختوعه 
هو نقض لما تم من جبته * 

ثانا : اذا وهب الموهوب له حصة شائعة من الموهوب برجم الواهب الأول بالباقي لان المانع 
بقدر. بقدره ولان للواهب الرجوع بحصة شائعة ولول يهب الموهوب له الأول شيا من الموهوب 
لأن من لهحق استيفاء جميع ملكه له استيفاء البعض منه ٠‏ 

ثالنًَا : اذا وهب الواهب مالا وسامه ثم استقرضة الواهب أو غير الواهب من الموهوب له 
فالقرض منع الرجوع ٠‏ 

رابع : اذا باع الموهوب له الموهوب ثم اشتراه بعد التسلم لايرجع الواهب بوبعه ٠‏ 

خاءسا : اذا وهب الموهوب له المودوب لغير الواح وسلمه ثٌ عاد الموهوب له بالارث او 
بالوصية لا بعود حق الرجوع لاواهب ٠‏ 

سادسا :..اذا وهت الموهوب .له الموهوب لغيْر الواهب حت امغر لالم ال 
الموهوب دراه لاماة تصدق به عليه لا.يرجع الواهب الا ول ببيقة 

سابع : اذا باع الموهوب له الموهوب لآ خر ورده المشتري بخيار العيب لايرجع الواهب بببته ٠‏ 

واذا عاد الموهوب للك الموهوب له يسبب الفسخ كببة الموهوب له الموهوب والرجوع بهبته 
رضاك أو قضاء برجع الؤاهب الأول بهبته لان الرجوع فسخ بكل الأأحوال * 

المادة 471 [ اذا استبلك الموهوب في يد الموهوب له فلا يق للرجوع محل ] 

ولس ا تضمين الموهوب له ماتلف او ما اتلف في يده سواء كان الحلاك حقيقيًا كالتلف 
وذ الغم للوهوب أو كان حكيا كتاف مناقع الموهوب كأن كان سيقاً فصنع منه موسى أو 
حنطةً فطحنت أو شجراً فقطع وَضَارَ خَطبًا أو كان تقوداً فخلط قله * 

اذا أراد الواهت الرجوع يبه فادعى الموهوب له تلف الموهوب فالقول قوله بلا هين لأ نه 








: موالع الرحوع عن الحبة 44 

مك وطارنها ونه لطت قلف مال نقسة قلا يكافث انين ٠‏ واذا قال الواغب ان الموهوب خو 
مللا علقة وخر :له راثا المراهوك ليقع هو ٠اواةا‏ واد آنواهي الرشوع ببنعه فرعن الموهوت 
له القرابة ' يحلف الواهت على ان الموهوب له ليس بقرينه ولا يقال بعدم توحه اليمين. في هذه 
الدغوى ل اد عورف لق عند الاضلخ ب ن المقصود في ذه الدعوئ هو المسسس للنسبَ وهو 
1 407 انلاراة لواهب الرجوع بهبته فأدتى الموهوب له.العوض اف ادعى 
>كون العقد صدقة لاهبة فالقول قول الواهب لأ نه هو المملك والعقد يستفاد منه لا من سواه 


فادة ؟لا/ [دفاة كل من الواهب والموهوبت لسطائففة مق 0 
عليه ابسن للواهب الرجوع عن الينة أذا توفي الموهب له كذلك لبس للورئة 
رد الموهوب أذا توفي الواهب ] . 

لودع لواحب خيار ووصف قائم.به. فيسنقط بوفاته ولاأن الشارع اجاز الرجوع لأواهي 
دوميى, الوادرث لأنه لبي يواهت واذا توي الموهوب له انتقل الموهوب لور ثنه والورنة اخذلوا 
الموهوب بطر بق الارث لا بطر يق الممبة وكا ان الموهوب له اذا اخرج الموهوب من ملك سقط 
<ق رجوع الواهب وكذلك خروج الموهوب من ملأك الواهب نوفاته مانع من ا 





ماده +87 1[ أذا وه الذائن“الدين” المديون متجزا فليس له الرخوع انظر 

الى مادة ١ه‏ ولا5 ] : 

لاأن هبه الدين الى المديوْت ابراء واسقاظ والساقط لا يعود فأذا باع وجل عقاره لوالدئه 
ع وها الْن قبل القبض وتوني فليس للورثية مطالبة الموهوب ها بشي؟ * 

داعم ان كلة .دبون.الوارد ذكرها في هذه المادة هي قيد احتزازي يرز بها من غير المديون 
لآن الدين لا يملك لغير المديون واذا وهب الدائن دينه لغير المديون وسلطه على قبضه مرجع 
ألواهب مهبته ل ن الحبة هنالك ملك لا اسقاط ٠‏ 

رفك أنه كر اطية منحزة 2 لذأ وقعث معاقة تبظل و قال الواهت 
هوق 1 وهبتك مالي هذا اذا جاء الغد أو اذا اعطيتني نصف مالي عليك فقد وهبتتك النصف 
الآخر تكون الهبة باطلة * اما الا براء فبو وان كان من وجه أسقأط) يرق بالزذ: ولا يتتوقفت على 

م" 


8 الرنجوغ عن :الصدقة والأ ناجةٌ 





القرو بعالا آنه تملك “من وسخها لخر والتمليق: يكو بالانستقاطا المحفسلة اللا الا بالقليكات 
و بالببة التي نش من وجه اسقاط ومن ونجه قليك ٠‏ وتجوز الهبة بالشرطالتقبيدي فأذا قال الدائن 
الديونه انت بوي“.من نصت .الي عليك من :الدين. بشرط انك تعظني النصف الآ لخز٠‏ 
مادة + 41 زلا 0 الرجوع عن الصدقة بعد القبض بوه من الوحوه ٠]‏ 

لآنالمتصّدق ينوي النوات وهذا قذتحصل والمرّاد من الثواب هو حصول الود يدلا نفس 
الثواب فلا يقال 5 فال المعتزلة بوجوب اغطاء التواب من الله قال عمل امير * 

ولقدم الصدقة الى ثلاثة أنواع الأول الصدقة لفظا ومع كأعظاء الفقير الصدقة بلفظ 
الصدقة والنوع الثائي الصدقة معنى” كأغظاء الصدقة بلفظ الببة والثالث الصدقة لفطل 
كاعطائها الى الغني بلنظ الصدقة فلا يرجع المتصدق بجميع هذه الاأحوال ويعتير في الصدقة 
لفظها اذا اعطيت للغني لأ نه قد يكون كغير العيال و يقد الثواب من اعطائه الصدقة ٠‏ واذا 
اجقعت الهبة والصذقة في مال واحذ يرجع في البة لا في الصدقة ٠‏ 

واذا قال الؤاهب ,أنه اعطى هبة وقال الموهوث له انه اخذها صدقة فالقول قول الوَاهن' * 
وكذاك التعو بض" وموانع الرجوع :#القرابة والز يادة المتولدة جميعها ,قبل فيها قولت 
الؤاهب استحسا ٠‏ 

ولايضمن الوكيل بالصندقة اذا اعطاها اخير منامس بأعطائه لهعلى القول الراجع لأأن القصد 
0 الصدقه النوات وهذا قدحصل 4 

مادة 837 [ اذا اباح زجل لاخر شيئاً من مطعوماته فلس له التصرف فيه 
بوجه من لوازم التملك. كالبيع والهبة ] لأن ملك المبيج لا يزؤلت الا بالكل وللبينم 
الزجوع بأباحته قبل الكل [ ولكن له الأكل والتنافلمن ذلك الشي ] اي لة انف 
يأكل و شرب من ذلك الشي' لأن كلة نناول لا تطاق عل الأخذ بوجه الهدية بل تطلق 
على الا كل والشرب * 

[ وبعد هذا ليس لصاحبهمطالبة فهته مثلاًاذا اكل احد من بستان اجر بأباحته 
مقداراً من العدت فلبس لصاحب السعان مطالبة فته بعد ذلك ٠]‏ 


الاباحة والبدايا امه 

لقع الا باحةبالمال امول والمشاع انما يحب ان يكون المبساح. له عالم] بالأ باحة فأذ! قالش 

امببح 2 ال اخذها فيحوز لكل من سمع ان يشداول من الغْرةٌ واما من لم 

إسمع هذه الأباحة اذا اخذها وثناولما يضمن لأأن الا باحة كالوكالة فلبس .من لم يبلغ الوكالة 
ان يجري عقدا عن الموكل ٠‏ 





لاحقة» 


١ح‏ اذا ربط اسان دابعه بامان وقال ان ذ بل هذه الدابة مباح أن اخذه فليس لصاحت 
المان ان بدعي الأختصاص بذلك ٠‏ 
+3 اا قال رجل "لخر ( اق :ها تأ كله من مالي هو حلال لك ) فللمتخاطب ١‏ كله الا 
اذا وجدت امارة نفاق قول القائل ٠‏ 
وكذا اذا قال 5 لمال ان مالي حلال أن | كله فلجميع الناس ١‏ كله ٠‏ 
ست اذا قال رجل لآخر اجع لكل مالك من المقوق عددي حلال لي فاجاب بقوله في 
خلال "لاك يكون فد "من ماله عليه استواء كان اللخاطت علا “باللقوق "او خيزغام “لاك المالة 
لا تونع صحة الا سقاط + 
5 - التحليل بقع فق ماهو ثابت بالذمة لا يق الا عيان للك اذا اخْلَ المغضوب من 
الغاصب ها غصبه منه لا بصح الاتحلعق؟: المتطيويتٌ دو جو بل شكرلنةالمنطونة امانة أل الاضي* 
مادة 05م * [ الحدايا الى تراد في المثان والغرس تكون' ترد أنه من المخدون 
والعروس فالولد والوالدة ] وللبدى قبض المحدية اذا كان بالعَا والا فيقيضها وليه ووصيه * 
[ وأن لم يذكر أنها وردت من دل يكن السورال والتعقيق عنها فعلى ذلك براي 
عر ف البلدة وعادتها ] ٠‏ 
وتكون ‏ الحدية بان تصلع له فأذا كانت تضاح لاصبيان وكان اللختون صييا اعطييت. له واذا 
كانت المفلة من اجل عرس تعطى. اهدي لمن تصايح له من الرُوْحيْن ٠‏ وكذلك الم بالحدايا 
التي تزد عند حضور المسافر .ين من سفرم : إذاك فأن كاتي اعنتان والعرس الواردتين في هذهالمادة 


6" هيةٌ ار يض 





ليست بقيدين..احتراز بين و يعتبز العرف والعادة في مثل هذه المدايا فأذا حرت العادة بأعطاء 
مقلها بعطي المهدى له مثلبا والا فلا 


اد عاد 


الفصل الثاني ١6‏ 
( في هة امريض) 

المر يض المقصود في هذا الفصل دو المر يض حرض الموت الوارد ذكره في المادة 198 ٠‏ 

والمرض هو حالة تزيل اعتدال الطببعة ٠‏ 

ولا كانت تصرفات المر يض تفترق عن تصرفات الصحيم ولا بعض احكام يي 
تصرفات الصحيج كان من الواجب ذكر هذه التصرفات نصورة خاصة ٠‏ 

المرض هو تجز خالصٍ وسبب الموت واعى. يوجب تعلق بق الوارث والغرم هال الم يض 
ذلك قد اعتبر عرض الموت من اسباب المحر اذا انتهى بالوفاة الا ان هذا المجر هو مقدار 
حفظ حقوق الوارث «الدائن وهو بثلثي التركة بالنسبة للوارث و مقدار الدين بالنسبة للدائن 
نار راس سم ا 1 به كان تصرف ار ريض اف عرض موت 
ضيح في امال واذا مات هن «رضه ينقض التصرف و يعبر حق الوارث والدائن ٠‏ 

مادة 404 [ اذا وهب من لا وارث له جميع امواله لاأحد فاعض هواتة 
وسلمها فيضح بغد وفاته وليس لأمين بيت امال المداخلة في تركته ] 

أن الهبة في مزض الموت وصية وعدم اعتبار وصية غير المديون ديع مالة انما شرع لحفظ 

حق الورثة فأذا كان لا وارث للر يض كت وصبته وليس لا مين ببت امال المذاخلة لاأن 
بيت المال مؤخر عن الموصي له بأ كثر من الغل ٠‏ 

| الرركة مم عشرة اصناف و بيت ادال هو العاشر و بيت المال لم يكن استحقاقة مال 
للدوق . بالازاث بل بالني” لأن ندت المال. الو كان وارثا لاحت وصية من لااؤارث له للفقير 
المعين الافرنك يكوت كالوارث «ولا بدمن تسلم الموهوب للدودوب له على ما جاء في هذه المادة 
لأن الواهب لو وهب ول م يسم وتوفي لا ببق حك الهبة كن لعجتس لاض ارك ا 


هبة المر بض ريا 
كيت وضية والوصية لا تحتاج الى القبض الا انها في المقيقة ل ل يناج الى ” 
القبض ٠‏ 
مادة 474 [ اذا وهب وسم كل من الزوج والزوجة 0 
مرض 500 له وارث سواه فيصح و بعد الوفاة ليس لأمين بيت المال 
المدا اخلة في رك 3 
0 لمبة في عرض اموت وصية والوصية بجميع | المال تضح لمن لا وارث له لان الورثة 
مما عدا الزوج والروجة ستحقون 6 وي 5 فلا 0 ان ل 1 
احد مهم تعتبر هية 0 ب 0 لأن الزوجة والزوج يحتاجاتف الى ا 5 
اموال بعضها لآ نغها باحذان ذرضا لا ردا والباقي يأخذه بنت المأل بطريق ألو" + 
مادة 479 [ اذا وهب احد في مرض موته شيعًا لاحد ورثته و بعد وفاتهلم 
تجز الورثة الباقون فلا تصح تلك الطبة ٠]‏ 
واذا اجازوها بعد وفاة الوادت صحت واذا اجازها بعظيم صحت اطية في حصة من اجازها 
201 ط لض يانه ان يكون الحيز الوارث عاقلا و بالعًآ وغير هر يض فلا نع تسر أكارة 
الصغير والمحذون .واذا اجازوها لا تعبر اجازتهيا ووليهها ووصيها الرجوع: بهاو يشترط وقوع 
الأجازة اذا وقعت قبل وفاة الواهب لأ نهم لا.ملكون الأ رث الابوفاةالمورث فلاعلكوناسقاط 
مالاملكونه اما عدم نفاذ هذهالهباتفبو ناني* عن حق الورثة لا عنعدماهلية الوارث بناء عليه 
ار ا يال و ا دك لوقت له ثم شني من حرضه 
واراد الرتوع ميته بداعي وقوعبا في عرض الموت فلا يعظئر رجوعه 0 وديت الزوجةهبرها 
لزوجها حال مرضها ثم مات زوجها فلا ترجع على ورثته بشني'من امبر + 
والؤاذث الوارة ذكره .ني هذه المادة هو الوزرث وقت؛ ,الموات لا'وقت/الهبة فاذا وه تالؤاهب 
ماله ده وكان له اخ واخت وابن ومات اندع توي الواهب وم 0 المية الأأخت أو الأأخ 
لا نفد بالكيى اذا كان 55 لأواهب الا اخ ووهيه مالاثم ولد له ولد وتوفي صحت هبته 





4" هبة المر يض 
وكذا اذا وهب امل ماله لا بنه الغير امسا في عرض مرته ثم اسل الرإحوب يله (قيلت ارام 
لا تصح الهبة ٠‏ 

واذا اجال الورثة الهبة صحت والا فلا لان الرسول ( صلم ) قال ( ان الله اعط ىكل ذي 
حت جقه فلا وصية لوارث ) ولا فرق بين ان تقع الوصية بلفظ الوصية او المبة او البيع فهي باطاة 
اذا وقعت للؤارث لذلك اذا باع المر بض قَ عرض الموت بعض امواله اوارثه لا يبغذ ببعه وأو 
كان البيع ب للقن ل نرت لديا اختار وار دون آكخر ٠‏ 

اذا ات الور عش أمراله لسن ييه كرون لد ابره يال لون عرس كنا 
وكا 3 ارصم كن بح كالها ‏ فى رسن بريه رارك 15 داري كرون 





فد لحت وارنة له 5 

ولا بذ لعدم صحة المة ودرعيا في م صن ارت لاان عكار لذن حار مرحي ارت مسببحة 
ولا بد ايض لعدم صحة الهبة من وفاة الواهيب من عرضه الذي وقعت فيه الهبة فأذا توفي من غير 
هذا المرض صحت الببة ونفذت وكذلك الببة بحال الصحة نافذة ٠‏ 

واذا وهت رجل ماله يال صحته الى احد اولاده وسلمه له صحث هيته الا.ان ترجينح 
ا 5 راحة تحر وقد روي أن زجلا اراد اذيهب احداولاده مالا ويستشهد 

الرسول ( صلم 1 6 الس لمعا بر كا ار لوكو 2 

كاله ار ملك 2 نم فقال له هل اعظيته كذا فأجابه كلا فقال له 0 م 

ومع هذا اذا كان الموهوب 1 ماللا والامعر فاشقا يوز تخصيص الصالح وون الفاسق 
5 ايت 0 بي ن عطي ك0 قوته كيلا 0 1 ف روي 
1 10 خلق ركو خط مرت و مانت 7 

اله ختلاف : اذا اخلف الموهوب له والوزثة فقال الموهوب له ان الببة وقغت في ال 
الصحة وقال الورثة انها وقعت في حال المرض فالبيدة بيثة مدعي الصحة والهين مين الورثة على 
قول ومين الموهوب له على قول ٠‏ 

وتنحصبر هذه . الأحكام' . بالاأملاك: والعقنارات: فلا تشستمل” الاأراظي الأميرية 
والمسقفات والمشغلات الوقفية لأ جما تفرغ بالبدل وعانًا في حال الضنحة .وني عرضن اموت ولو 
0 الفازغ امستخرقة بالدين لذلاك كم لا بنع الفارغ حين الفراغ لا بسوغ لورثة فسن 





هبةٌ المدين و 


الفراغ الواقم ٠‏ وكذا:امين بدت“"المال ومدير القليك ليس له ان يقرل .أن . لا وارث قانوأي “له 
انت تر ند بفراغك اضرا بنت المال وليس له ان متنع عن المعامة الفزاغية بداعي ان الاراضي 
ستبق محلولة ٠‏ وكذلاك الحم بالعقازات المضرف بها بالا جارتين فالمتصرف فزاغها لي شاء 
الا اذا افرغا وتوف عن غير وارث فيضبظها الوقفت ٠‏ 








[ داما أو وظب وسلم لغير الورثة فأن كان ثلث ماله مساعداً لهام الموهوب نصح 

دان لم يكن مساءدا ولم تجز الورثة المبة تصح في المقدار المساعد و يكونالموهوب 
له حبوراً على رد الاق ] ' اي على رد تمة البافي مغلا وكات الواهب لا ملك الا بقرة 
فودبها من اجنبي ثم توني لم يجز ورثنه اللمبة لوقوعها ف مرض الموت تدج الحبة في الثلث و يدفم 
الموهوب له ثاني ثمة البقرة الموهو بة ٠‏ 

ويخخص حك هذه المادة في المبة اذالم تكرن بشرط العوض فأذا وهب المر يض ماله 
الي اجني على أن بعطيه عوضا عنه تعادل أنه ثلني.قمة الموهوب أو | كثر فتصم هبته ولو كان 
لا مال له سواه وان كانت قبة العوض اقل من ثاثي قمة الموهوب فللوهوب له الخيار ان شاء 
ابلع العوض الى علو الببحة واكه شتاء> ود الهبةواسترة الفوض “و كقالك: الل في ناليبة'لذا 
وقعت من غير قرط العوض ثم اعْمَلقٌ الموخوك> له لزاع عون -* 

وكذا الشفعة فأذا وهب الواهب داره التي تساوني قيمها ثلاثاثة ليرة مقائل حيوان فيمتة 
ماثة ليرة فأديى الشسفيع وضبط: الدار بعد ان وفع مائة ليرة من العوض فتوني الواهب ولم تر 
ورثله الهبة فالشفيغ بالخيار ان شاء رد ثلني الدار وان شاء زدها كلها واسترد المبلغ ٠‏ اما اذا 
اغطى العوض في الهبة ولم يكن مشتروط حين الببة فلا تجري الشفعة ٠‏ 

اد اذا فى در تكد ق 12 دروي امول ارارته انر 
وسلمها ثم توفي فلا صحاب الديون الغاء الهبة وادخال امواله في قسعة الغرماء ٠]‏ 

والمال. الموهوب مشعون على الموهوب له:بقينقته. فأذا باغه قبل موت الواهب لا يجوز للغرماء 
تقض البيع بل عنوه لأوهوب له ار 5 

ويشترط لأحكام هذه المادة اولا الل يق العقد في مرض اموت فأذا وهب في ال 





م المقنايسة بين الحلة والقانون المدفي الا فرنسي والتري 
ته ثم مرض -وماث لا ثنقض, هبعه ٠‏ ثانيَآ ان يقوفى من مرضه * ثالثًا ان لقم الهبة في 
حق الاأموالب .. لاني حقق :الأآزاضسي الأأمزرية _والاملاك: المنضرف فيها بالأجارين ٠‏ 
رابا .لاا فرق في الهبة من ان تكون مبتدأة او رداً فأذا وهب رجل ماله في حال ضته مم دد 
الموهوب له الموهوب حال مرضه تراعى بردم هذا اهكام, هبة المز يض و يعتير هذا الزد كالطهبة 
البعدأة فيعاد الموهوب لتركة الموهوب مت عي العامة وات اشالاكت م الث يك 
الديون والورنة ا اجازوها 0 يبرون على عدم الأجازة 8 
فى 55 حرم سئة 585 ١‏ 
ع 
« خائة » 
(قم) يتملق بالهبة من القائون المدفي الأ فرنسي والمدني ولتي ) 

عرف القانون المدثي الأ فريسي المبة في المادة 054 فقال ؛ ( الهبة. نوع عقد يضمن برع 
الؤاهب ماله للوهوب .له حال دون ان يكون له الرجوع ) يظهر من هذا التعرريف ان الواهب 
ليس له المق بالرجوع عن هبقه وها مخالف لقانوننا المدلي لأأنه اعتبر الببة عقد غير لازم 
والقانون الأ فرنسي اعتبرها غقداً لاز م٠‏ 

وقد اششترط هذا القانون للؤاهب: العقل. وان لا.يكون ممنوعا من اهلية التمدرف واشسيرط 
اومن 35 كل النسادس عشرة هن مره ومنع الزوجة من هبة مالها اذا كان زوجما 
لبس بحاضراء لسن براض بالهبةانما اجاز لها الهبةبأذن إلا 3 وهذالا 0 لأن البلوغخ 
يبدأ في الذكور من الثانية عشثر من العمر وني الأ ناث في التاسعة عشر ومتى ادعى المراعق 
والمراهقة الباوغ وكان ظاه الخال لا يكذبهم يقبل عقدم وهبتهم اذا كانوا غير محجور .بن في 
في الأمل م حالم وقداجاات انظمة الدوائر العقاراية. وقوانيته" لالدوائر ان تسمع البيع 
والفزاغ' والبببة من كارا المامنة عشر من عمرم اما التكاح «فلا. يداخل. المرأة تحت الحجر 
عندنا ولا يجعل زوجبها مغصرقًا في مالها كالقوانين الأأور يبة + 

وقد اشترظت المادة 307 من القانون الأ فرنسي معاومية المؤهوب: له نين الهبة ووقت دفاة 


مقاسة بين المحلة والقانون المدني الا فرنسي والتري | 
الموصي واسقطت حك الهبة والره بهاذ ولد الو اح ايض شري فاللية 
عددنا فلا تصيح البية للحمل اذ لجو ةلا جد عل منعت المادة لا 3٠‏ الصغير من :هية 
ماله اوليه 0 يحاسبه ولو بلغ السادسة عشر من 0 وعددي ان نظام العام اضعن من 
هذه المادة لحقوق الصغار لأ نه منع في المادتين 05 و +1 الصغار من قبض مالهم من الديورت 
والمطاليب بدوائر الا يتام الا اذا بلغوا الذأ حدى والعشر ين من مرثم واثيشوا ردم ومنع 
الوك روما نين لموال المتان اراد عن إلا لفد وياة في 0 
الفقباء الكرام لم يعتبروا اشغال ذمة الصغير اذا كان تخت الوصاية بدين من وليه او من وصيه 
وهذا اقرب. ولا شك الى المقيقة - 
ومنعت المادة 103 المر يض في عرض موته من هبة المال والتبرع الى الأ طباء والمراحين 
الذين داووه :اثناء مرضه خددااه واستننت من ذلك التبرعات التي تعطى لهم بابل المكافات 
بالنسبة الى خدماتهم 
ومنعت المادة 11١‏ من القانون إل لني التبرءات الي : تقع الى المستشفيات وفقراء القرى 
ل لا د سار ب ادن م ون الشكرية وهذا القيد لم يوضع الالمسن 
ادارة المؤسسات العامة وجعلها تابعة لمراقبة الحكومة ٠‏ 
وقد بخنت المادة 41 وما يليها من مواد هذا القانون عن نصاب التبرع فأعظت المالك حق 
التبرع بنصف ماله هبة ووصية اذا كان له ولد واحد واعطته حق التبرع بثلث ماله فقط اذا 
كان له ولدين واعطعة حق التبرع بالريع اذا كان له 1 كي من اللكنة أولكى وكتلك ال 
يالاأحفاد وهذا التقييد لمق التصرف المشروع لا يوجد في الشرع الأأسلاي لاءن الاأنناات 
> يتصرف في ماله حال جياه كينها شاه واراد لا يسارضية فى ماله ويلك فعار طن ولا سلطلة 
عليه وحق الوارث لا يتعلق مال المورث الا بعد وفاته ولا شي" له في حياته ٠‏ 
وقد اوجبت المادة "5 ارجاع التترع الى نصابه عند تحقى الارث اذا كان زائداً عن ذلك 
ل على در سات السهام المقدرة وورثتهم واصحاب العلاقة دون 
الموهوب والموصى لهم واصحاب الديون وهذه نتيحة ما ورد في المادة 31 وما يليها من .واد 
القانون المذكور + 
وتختاف احكام الهبة في القانون الا فرنسي عن مثلها في الحلة لأ ن الحبة تي القانون الا فرنني ' 
١‏ 8 تلق 


ا مقايسة بين المحلة والقانون المدني الأفرنسي والتري 
اكدائر العقود فلا تكرن الا سند منظم جعرفة كتاب العدل والا تكون ملفاة ( راجع المادة 
١‏ من القائون المدني الأ فرنسي ) ٠‏ ومن راجم احكام الحلة يرى ان المبةكسائر العقود تنعقد 
خنطا ةاذاغقاها!” وك فيد تقانوزت عع ناف ول الجاكوات:اللقواقي ساب !لفوت اومل! الحزاث 
والعادة والقائون حك بذلك عل”ان الحبة في غير المنةول لا تنعقد عندنا الا سند خاقاي فار 
من الواجب اعتبار الببة في العقار اذا كانت ممعرفة الدوائر العقار ية * 
فد مكرك اناوه فكة اأروجتمن ف ول المنةخلدون وضاءئقولجها! و 'رجعمقة كن المتكنا: 
وكذلك اوجبت المادة 4*5 على الاولياء قبول الهبات الني لقع الى الصغان وانجور بن الجارين 
بولايتهم اما الصغير الملأذوت فله قبول المبة بحف.ر وليه * اما الهبات التي تقعالى الأأعم 
وال خراض 6 تقبل من قبله خطءً اذا كان يحتن القزائة والكغابة او من قبل وليه :» وكذلك 
الهبات التى نقع الى المستشفيات والمؤسسات العامة ثقبل من مدير يها بعد صدور الرخضة بقبوها 
كن قل ا ( داجع المادتين 51 و10 ) اما قانونا المدي فأنه قبل اقتارة الاحرين 
و رازو ؛لصدور؟ آدق اطكرة تركو المبات] الواقعة الل المللشتيات*والمؤحساتا العافة 
ومن :دقق المنادة 588 يري ان الهبة لا تحتاج الى . قيض خلا للحلة لا تهاب اعتبرتها 
عقد تبرع وغير ملزم للواهب وله الرجوع عنها في كل وقت شاء واراد * وقد اعتبرت المادة 
58 الهبة سناز ية على:اموال الؤاهت الموجودة دون الا موال:التي تنيكسيها مستقبلا وهذا يدل 
عل “كو يز “هبة الخصة الشائعة خلاقا للخاة لاأن غبة المشاع لا تون غنذنا'لعدم امكان تسليمه 
وتجوز 2 م لعدم أزوم التسلم ٠‏ 
وتبطل اليبة اذا اشترط فيها ما يخالفت احكام :المادة 44 المذكورة وكذ لك الهبة المعلقة 
بالشرط الذي يعود ثبوته لرأي الواهب باطلة وملفاة * 
ويجوز للواهب ان يترك تق التصرف والانتفاع في المال الموهوب لنفسه او لغيره لمدة واذا 
اتقضت تلك المدة وجب على الموهوب له ان يستلم المال الموهوب 5 هو عليه ٠‏ وللواقب :انض ان 
بقيد الببة ة بالرجوع بوفاة اللوهوب له ووازثه راجع ل 7 
وقد جعلهذا القانون اليبة عقداً لازماً ومنع الرجوع بها الا بالاسبات المبينة في المادة 0ه 
وما يليها وقد ورد في هده المواد ان الهية تفسخ اذالم خحر الشروط المتفق عليها بين الطرفين 
الود -التعفة بوتولك الا ولاد الى الؤاعل "وقد عراف علا القانون ححؤد التعمة'بقواة انها 





مقايسة بين الحلة والقازون المدفي الأ فرنسي والتري 0 

ثبوت سوء القصد الي حياة الواهب او التجاوز عليه واذاءه وشقه بالشقوم الغليظ-ة او 
الاامتناع من :الا نفاق عليه ٠‏ ويجب على الواهب ان يرجع في هبته بسبب جحود النعمة بظرف 
عه انا من يوم وقوع الجنحة او من يوم اطلاع الؤاهب على وقوعبا * اما الهبات التي لقع 
عأمم التكاج فأنها لا تفخ ابداً ( راج المادة كمه ٠)‏ 

وتفسم الهبات بوجود الوارث مطلقا ولو بعد الهبة الا اذا كانت الهبة بعوض او بين الازوج 
راجم المادة 3ى) + 

وليس لواحب اسقاط حقه من فسخ الهبة اذا وجب فستها بسبب حدوث ولك له لأأن هذا 
الحق للولد ‏ ليس له:+ وسيب هذا .هو عدم امكان التبرع من له اولاد الا مقادير شائعة من 
المال كا ذكرنا ذلك مفصلا اما قانؤننا المدني فقد اعطى الواهب حق التضرف في ماله كيتنا 
شاء وازاد.دون فيد ولاشرط ٠‏ 

وقد عرف القانون المدفيالتريالبة في المأدة 5*5 بأعبا( تصرف بين الا شخاض الدين م في 
قيد الحياة علك فيه احد آخر ماله بدون التعبد بعوض ) وهذا التعريف متحضر بالبة بدون 
العوض و بدون شرط العوض :الا ان القانون التركي ل يبحث عن الهبة بالعوض وقد اعتبرها بيغ 
ألا هبة * وقد اجاز هذا القانون ابطال المبة بحم حاك الضلم اذا ثنت. اسراف الواح بظرفت 
سنة اعتبارا من تار بخ اطية ٠‏ 

وقد اجازت المادة 7" من هذا القانون لكل الناس ان يقباوا الحبة حتى المنوعين فن استعاق 
الحدرن ل كك و امالكية لقدرة القييز الا اذا منعهم ممثل القانون من قبول اللمبة او امم 
جردها بعد قبوطا فتعتب ركان لم تكن وترد - : 

وقد قمعت المادة *” .من هذا القانون الحمبة الى قسمين الأول هبة المنقول فأئها تحصل 
بالتسلم والثافي هبة غير المنقول فأنها أت بقيده بسجل التمليك وهذا التسجيل بقع بناك على تعهد 
هبة معتبر ٠‏ اما تعهد الهبة فلا يعتبر الا اذا كان خطيًا ٠‏ وللواهب الرجوع في هبته قبل قبول 
الموهوب له على ما جاء في المادة 05؟ وعندى ان هذه المادة لو استعملت كلة تام الهبة بدلا من 
«لرجوع لكان ادل لان الرجوع يكون بعد تام العقد والعقد لا يفيد المي 1 
تانونيا قبل القبول ٠‏ 

إدء 2 201 ليقت الم رار الس باكر وهنا رانو مارورة 


0 «قايسة بين المحلة والقانون المذني الاأفرنسي والتركي 
في الحلة من الأ حكام لأأن عقود التبرع جميعها نقع مقيدة بالشرط الملاتم ٠‏ ولاواهب اشتراط 
رجوع الموهوب الى ملكه اذا اشترط الرجوع بوفاة الموهوب له قبله ويعتبر هذا الشرط في 
الأ موال غيرالمتقولة تحبلا لدى الدوائر العقارية * 

وللواهب الرجوع في هبته اذا ارتكب الموهوب له جرم شديداً بحق الواهبٍ او بحق اقرب 
الناس له او اذا لم يراع الموهوب له الششروط والمكلفيات التي اخذ على نفسه القيام بها * 

وليس للواهب ان يدعي الرجوع في هبته الا بظرف سنة من تار يخ حدوثما يوجب الرجوع 
كاذ متا جدة المدة ول يطلب الرجوع في هبته سقط حقه منها ولورثة الواهب حق الدعوى. 
اذا .مات الواهب بظرف سنة ٠‏ وكذلك اذا قثل الموهوب له الواهب ‏ بدون حق و بالتصور 
والتصمي او منعه من استعال حق رجوعه فللورثة ايض طلتٍ الرجوع ٠‏ 

يتضج من هذا ان المبة مختلف بيّن هذه القوانين مر حيست ” التعر يفت والا اماد 
والحم والرجوع وطلب الفسخ وهذه الاأختلافات نشأ تعر: سب رالا ختلاف في التشريع 
كا يظبر لأراجع في اول وهلة من مراجعة هذه القوانين وعندي ان 0 هية ة المشاع بعد 
وجود حق ادق زمانتأ وعدم وجود التفاوت بين الجيران ووضع الرسوم الثقيلة على الفراغ, 
والبيع ات مور الضرور ية في بلادنا اما باقي اسياب الرجوع كالشتم وجحود النعمة 
والقتل وما شابه ذلك فلا علاقة له في الهبة اصلاً لاأن المبة عقد وهذهالا فعال حراتم قانونية 
ولا ارتباط بينها ٠‏ 


انتهى كتاب الببة 


عاط ا تن 37 ٠‏ 775 
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الكنات ١١‏ 
«فى الغضب والاآ تلاف ولشقل على مقدمة وبابين » 


المقدمة 
( في بيان الا طلاحات الفقبية المتعلقة بالخصب والاتلاف ) 


الماح هيدا "١‏ [العق ل رو دنال !ادك وختكل تون أذبة ون الكل 

غاصب ولإال المضبوط مأخوذ ولصاحبه مأخوذ منه ] 

ولا يقيد الغصب بأخذ مال الغير لأن تصرف الثمر يك سيف المال المشترك صرق يخالف 
المعتاد غصب ( راجع اليادة ٠١1٠١‏ ) مثلا اذا باع الشر ب ك جيع الدابة الشركة ييه وبين 
أخر وغل الل ا يضمن حصة شر يكه رد الحتار ٠‏ أما اذا كان الآ خذ مأذونًا شرع فلا 
0 غاصيا الت كت الحتاج اذا ا مال ولده الذي هو من جذس النفقة ا بدون اذله 
وصرفه أو كالدائن اذا اخذ مال مدينه الذي هو من جنس الدين بدون اذنه ٠‏ او كالشيخص 
الثالث اذا أخذ مال الملديون الذي هو من جنسٍ دين الدائن وحلله للدائن لايكون غاص * 

0 الخد غاصبا اذا اذ المال بأذن صاحبه صراحة أو دلالة والخصئ هو ازالة 
اليد الحقه ووضع اليد المبطلة وسواء كان الآخذ بنية الغصب او بنية المزاح ولا عبرة ثثية .اا 
فصلناه في المادة الثانية من القواعد الكلية لأن الخذ غير محق, بفعله يذ الاأصل ٠‏ واذا 
اختفيالا ود ذاوالأحوة منه في اليا ذن فالقول قول امالك لذ" ن الاذن اذا ا يلك اسه الضهان 
موجود ٠‏ الا اذا كان ظاهى الخال يؤيد دعوى الآ "خذ كزوج اذا تصرف هال زوجته جال 
حياتها وطالبه الورثة الما بعد وفاتها فادعى الاذن فالقول قوله لأأن ظاهس الال هو ان :صرف 
الزوج ممال زوجته بأزنها ٠‏ 

ويحب ان يكون المال المأخوذ مالا متقوما لا خمراً بالنظر الى المسل ولا جيفة ولا حبة حنطة 

(م4؟) 


1 الك فاوكالة 
أذ انساكمي “سا زرا بكو الطدي يعاسلا تعرتوألا كان طتزقة أرالمر او لكا 

والسرقة ظاهر ٠‏ 

ولا يتحقق الغصب مجرد وضع اليد بل يحتاج الى التصرف فلو ركب احذ حصان الاخر 
ونزل عنشلةوهواق وك ملفا من لال ك2 ل 
المغصوب ووضع المت قله سمه :كاز الأمانه ددن لسن 0 ارك نكر نا 
يحم الغاصب . 

ركن الغصب : أزالة اليد الحقة واثبات اليد المبطلة عند الشيخين وازالة اليد الحقة عد 
الامام محمد واثبات اليد المبطلة عند الأعة الثلاثة ٠‏ بناة عليه لو غصب الغاصب فرساً ولقتها 
بنتها وتلفت أو أمسك الراجل الراعي وابعده عن ذه فتافت لايضمن عند الشيخين لعدم وجود 
الشرطين ٠‏ وكذا العقار لابكون مغصو با على قولما لأن الفعل فيه يتعلق برف اح فط 
لاينني العقار ٠‏ وثرة الخلاف في اقوال الفقهاء طير جات زوالا لسرب لا ورن ونه لتر 
5 ا عليها ا ا ا ل لان 
عنها فلا 56 مضمونة 0 علدنا حمسن وللدة ع الغلانة١‏ 0 اذا طليت هذه الزوائد 
من الغاصب وتنع من يسلمها فليضمن بالا جاع لأأنه يكون بحم الغاصب * 

م اعلم إن درك ادي درج لمان الضااد ع اناري اانا ريت َ رب 
كتضمين غاصب الغاصب وتضمين الملتقط اذا لم يشهد وتضمين حافر البثر في الطريق العام 
اذا وقعت فيه دابة الغير وتضمين حليب البقرة التي نشف حليبها جرد غصب ولدها للخاصب * 
ل ل ل الئاه 


للادة عه [قهة الغيء قي هي قية الأ بنية | 0 
حلها وهو ان تقوم الأرض تارة مع الأبتشة او الأ شار ؤتارة قوم عل ان 56 
خالية عنها فالتفضل والتفاوت الذي حصل إن اتصضمين كه 5 أو 


الج “شاريقائة ] ٠‏ والسبب بأجراء. التقوع على هذا الوجه وعدم تقو البناء والشحر لاأن 
ال رك قر ار و ل الات 3 


الصف .وتكعه م 
المادة + [ قهة الثى” مبذا في قهة البناء قافا | 
الماده 884 [ قهة الثشي' مقلوعا هي قية أتقاض الا بنية او الأشجار بعد القلم ]: 
والفرق بين اقعة الذي ماه اؤلليية «قلوعا حواجرة البناء ٠‏ ولذا فقيمة الشي' مقاونا في اكثر 
من فده عع القلع واقل من قبع تام ٠‏ 
الادة 446 [ قيمة الشي' حال كونة مستحما القام هي القهة الباقية بعد تفزيل 
اجرة القلع من قهة المقلوع | 
المادة 845 [ نقصان الارض هوالفرق والتفاوت الذي محصل بإن اجرة 
ل قبل الزراعة و بعدها | ٠‏ واذا كان لانفاوت بين ذلك فلا تنص وقد قال بعض 
الفقباء بتقديرة التفاوث بالنسبة لمن .الا رض" قبل الزراعة وبعدها .لا بالنسة للاجزة الا آرت 
المحلة اختارت القول الأول ٠‏ 
المادة 2417 الوم اكه ة هو أتلاف الثي بالذات ويقال أن فعله فاعل 
| كفن س3 دابة آلا < رلا تيريه داوية 
لمادة 844 [ الأ تلاف تسيا هو التسبب لتلف ثي' يعني أحداث أمر في 
شي" يقضي الى كلف شي“ آخر على جري العادة و يقال لفاعله متسبب كا ان قطم 
حبل قنديل معاق كن ميا مقضيا لشقوطة عل الا رض والكسازه ويكون حيكذ 
رم كي اد سا كا شر ار 0 
وتلف ذلك السعن يكون قد اتلف الظرف مباشرة والسعن تسيا | وكذا لو حفر هرا 3 
الطريق العام بدون اذن ولي الأمى ووقع فيه حيوان وتلف فيكون قد اتلف الميوان تسيبًا ٠‏ 
وكذا اذا شق اد الظار ف و لج[ إل #الكن 3 وده وبق 2 رارة الس وذاث وسال 
وتاف يضمن ا 0 أن السمن اذا تلف بفعل فاعا 0 فيكون ذاك الفاعل مباشر َ والضهان 


م فيه دون سوام ٠‏ 





5 الغصن وقيمه 
امادة 446 [ التقدم هو التنبيه والتوصية بدفع الضرر الملحوظ وازاله 

قبل وقوعه ] ٠‏ 

لذلاك لايكون التقدم معتبراً الا اذا كان الضرر ملحوظا لا من قبيل التوثم وان يقع التقدم 
قبل وقوع الضرر وان يكون على سبيل التنبيه والتوصية لا على سبيل المشورة وفوق هذا يحب 
ان يكون المتقدم عاقلا ميزاً ومن اسجاب حق التقدم والتنبيه وان يكون المتقدم له مقتدراً على 
ازالة المضرة الملحوظة وان ير بين التقدم ووقوع الغمرر مان كاف لأ زالته ٠‏ مقلااذا كان 
جدار دار زيد مائلا على دارمرو وملحوظ سقوطه فازيد ان يقول لصاحب الجداز ان جدارك 
متضدع أهدمه وم هدمه وسقط واتلف 6 يضمن صاحب الجدار ب 








أسام المغصوب 6" 


ببح لت لت 


لك 





الياب الأول 


«فىي الغصب ويحتوي على ثلاثة فصول » 


النضل الأول 
( في بيان أحكام الغصب ) 

للخصي حكان أخروي ودنيوي ٠‏ لان اله محانه وتعالي منعنا من أكل اموال الناس بقوله 
«ولا تأكلوا اموالكم 2 بالباطل » وان الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عت ذالك ايض 
بقوله « من اخذ من الارض شيثًا بغير حقه خسف به يوم القيامة الى سبع ارضين » للك لو رد 
الغاصب امال المغصوب لايخلص من العذاب الأخروي 5 ان الفرق ظاهى بين ِ الغصِب 
الدنيوي ذال جردي فان الفرق بين وقوع الغصب قصداً او بدون قصد ظاهص ابه وقد ورد في 
الكتاب الكرج « وليس علي جناح فيا اخطاع ولكن ماتعمدت قلوبم » وقال عليه السلام 
«رفع عن امت الخطأً والنسيان » الا ان الخصب وان كان خطأ يجب على الخاصب اتادة المغصوب 
ينا وان هلك مغلا او قعة كن ليس جذاء الآخر سهواً واضاعه 

ولاخصب تسعة احوال اول" وجوده عينًا في يد الغاصب ثانا استهلاكه أو هلاكه ثالنا تخيره 
في يذ الغاصب رابع تغيره بتغير اسمه خامسا تخيير اوصافه بأضافة مال الغاصب لَه ساد سا تعييبه 
مايا اخذه من غاضب الغاصن "ثاممًا يبعه ورهن من الخاضب. تاشعًا اذا طراً عليه ماينقين ته 
في يد الغاصب محلة 50م ج 1١‏ 

المادة 45 [ يلزم رد المال المخصوب عيئا وتسليمه الى صاحبه في كان 

لد دا ال ل ا ف كك 
المال | الغصوب معه ذفان كا صاحيه استرده هناك وان طلن رده كن او 
فعار بف نذلة ومنة رده على الغاصب ] ٠‏ 

وشترط تلم المغصوب واعادته ا ات او هيآ أو عار وسواء كان الغاصب عال 


5 سايم المغضوب 
انه لغيره ام لا 1 تساي امال المعصوَث عي لان ا وألا 0 
الوه لدع في مكان 0-0 لأن قهة الأ موال تختاف بالنسبة لاختلاف الا ماكن و 
ل يكون التسلم الى صاحب الال بذاته واذا توفي فلجميع ورئته 000 يكني وضع 0 ب 
فياخور المنصوبمنه خلاقاللاً جارةوالا عارة ويك لرد المغصوب تسليمه لصاحبه ولو بدون علمه 
كاعطاءالمغصوبمنهمالهالمخصو معد يار لاي تايط رن دون علو اك ا و 2 
ولي سلا حد من الغاصب والمخصوب منه ان يطلب تسليم اعرد سم ان 01 
وأنه ليس لا حنهما ان يطلب بدلا عن العين المنصوربة حال قيامها .واذا ادعى الفاصبٍ هلاك 
المقصوب واراد تسلج مثلة أو قيتمعه ول أيبرهن ولم يصدقه المخصوب منة يحبس الغاصب مده 
برأي الماع سيت يعتقذ الام بأن الال المقصوث ل وكان عنده عَينا لسلمه * 
واذا اختلف العاصب والمقصوب منه بالمال المخصوب فقال الغاصب ان ماغصبته منك هو هذا 
وقال المغضوب منه هوغيره وهو كذا فالقول قو لالقابض الغاصب* واذا اختلقا بوصف المغصوب 
فالقول ايض لاخاصب عند الاأمام الاعظم خلاقًا لاشيخين ٠‏ واذا اختافا بهلاك المغصوث قبل 
التسلم أو بعده فالبينة للالك والقول مع اليمين للغاصب عند الى يوسف لا مكان وقوع الذاف 
والاتلاف بعد الرد وسنة ا مالك اولى 55 ل 
ولا يختافت حك 0 ب في اقول ؟وغير المذول والانتازف امن القاصت الكن أله وت أذا 
لكان كال “توالا بحكمتة العاسات سواة قلت بذائة أو اتلقة ؤاذا كان غتار) لالد القامت 
الا اذا اتلفه + 
. وقذ ورد في هذه الادة ان المغصوب منة اذا رأى ماله في بلدةاخرى فله استرداده او مظالبة 
الغاصب برده الى بإذ الغصب وتسلمه وهذا محله اذا كان الرد يحتاج الى مونم واذا كان الرد 
لايحتاج الى مؤنة كالدرام فالغاصب محبور على أخذه .بغير بلد الغاصب ا وان الخاصتٍ محبور 
على تسليمه ٠‏ 
أما فعة التسرب فأمااك كرون فى يلد الئد ولك الوق باد 01101 2ف 
بلذ التلاقي ازيد من قيمته في بلد الغصب فامفصوب منه بالخيار ان شاء تله وانشاء طلب 
تسليمه في مكان الغصب ٠‏ واما ان تكون قيمته في بإذ التلاني اقل من قيمته سيك دإ الغصب 
فالمخصوب منه بالخبار ان.شاء اسعلمه في بلد التلاقي وليس له تضمين فرق القيمة وات شاء 





: تلم المغصوب ا 
كا :له فى مكان إل م توا ن كاء :لك المتصوت لد اواحل ةيما فيتوقت النصطاي أن 
العصل لزه عر عن انكل يقد كاغلة 

وَيحْبٍ رد المغصوب الي المغصوب منه حال الا اذا كان المغصوب ع سكا فيلحقة صاحبه في 
وسط اليحر يترك ني يد الغاضب الي ان يصل الى الساحل ٠‏ 

وكذا اذا ادرك المخصوب منه الذي غصب دابته القفر او كان المخصوب منه وعاء لمكن 
للغاصب ان يفرغه يحبر المغصوب منه على ترك الدابة في يد الغاصب الى ان يدرك ران وان 
بنرك الوعاء في يد الغاصب الى ان يحد وعاء يضع فيه ما كان وضعه في الوعاء المخصوب * 

ويب الرد والتسلم على الغاصب 2د ورد و درت الم يف( عر الدها الخدت عن 
بز ) وكذا الدليل العقلي لأن الغاصب قد غصب امال ورفع يد المالك عنه فعليه رده وتسليمه 
له حت ان الدائن اذا غصب مال مديونه الذي هو من غير جنس الدين فليس له امساكه في 3 
كرهن مقانل الدين ٠‏ وققند اشترط اداء العين لأن تسلج القن 1ه مل طرف المت 
د عند الأ صوليين ا العين هو تسلج العين الواجب تسليمها فشمل هذا الرد 
الأعيان المتقولة وغير المنقولة ولا يشمل المنافع الا 000 يتم ومال بيت 
المال لاأن النافع لالتقوم بدون عقد عند المحنفية ٠‏ وكذا اذا غصب الغاصب المخصوب وآجر 
وقبض اجرته فلا يدفعها التعاري مثه - 

تكون دونه أأرد ومصار يف النقل على الغاصب اذا كان الرد يحتاج الى هو'نة ومصرف 
واذا كان الرد لايجتاج الى مصرف فيب على الغاصب تسليمه في البلد الي يطلبه فيها الممد.وب 
منه واذا اراد الغاصب تسلم المخصوب الذي لامضرف له سي غير بلد الغصب فلس الخصوب 
منه ان متنع من التسليم واذا كانت قيمة المخصوب في بلد الا خذ اقل من قيمتة في بلد الخصب 
فلتي المخدوب اميه .إن ا رظلك فرق القجعة ,واذ! كان المنضوب أحيويا داو تقؤذاا كغيرة يجتاج 
رك الى بعس فل را ررد كك لونلا ان تكون قبمته في .بلد. الغصب و بلد العلاقي متساو و 
وامااان تحكون قيمته في بلد الثلافي أكثر من قيمته في بلاد الخصت و ببذين الخالين خير 
الغضوت ,مه ان شاء اخذ المنصوب في بلد.العلاقي .وأسقط ندق قبضه في باد الخصب وان شاه 
طلب تسليمه في بلد الغصب وليس له مطالبة تسليم قيمته في بلد الفصب ٠‏ وأما ان تكوت 
قبمته ني بلد التلاتي اقل من قيمته في بلد الغصب فان شاء المخصوب منه اخذه في بلد التلاقي 


5 سليم المغصوب 
ولا يطلب فزق" القيِمّة :وان شاء طلب تليمه له في مكان الغصبعلاست بكونمصيرفه غلى 
الغامب وان شاء الخد قمته باللسبة الى قيمته في بلد القصب ,يوم التصب لانت تمصن القيجة 
سل ان نجل الام + واطيرزين كنا بإفكان الح ا 
ان الحلة قد سكعت عن هذا الاأحتال الثالث 

المادة 441 [كا انه يلزم ان يكون الغاصب ضامئًا اذا استهلك المال المخصوب 

كذلك اذا تلف اوضاع بتعديه او بدون تعديه يكون ضامتا ايضا تيمنه يوم غصبه] 
لأن الغصب علة الفمان لا التاف ولذا فقد وحب تضمين قيمةه يوم غصبه لا يءم تلفه خلا 
ل ةي د لسك ا 16 تساف اماس 
ان 

وينقسم الأ ستهلاك الى قسمين القسم الا ول استهلاك من كل وجه كذ الغدمة المغصوبة 
وأكبا 59 اتلاف جبيع المنفعة وهذا مايقصد في هذه الادة و كذا نغيير المفصوث بصورة بتغير بها 
امه كحغل الخنطة طحيئاً والطحين خبزاً وخلط الحنطة المخصو بة بغيرها وخلط النقود يجنسها 
عند الأ 0 الاعظم جميع ذلك اتلاف للمخصوب يوجب التضمين اما ذم الغدمة فقط ونقطيعها 
لمن ناث تراج اشم راذا وار رو ل للا د 
بضدده نقصان القيمة 0 اللحم * 

القسم الغافي الا ستهلاك بتفويت بعض المنافم كشق الثياب .وذ الغثم لي 
دل درة 5 المغصوب وح ذلك سببوضح ف لثارة © .وب تشكين للنلمي لان التندل 
بغاف الي الفاعل فلا يضمن حارس القرية المال الذي غصبه غيره ٠‏ وكذا اذا غصب الغاصن 
مال غيره بأمر آمو فالفهان على الغاصب لان الاأمر بالتصرف في ملك ال ير باطل الا اذا غصب 
الغاصب وس للامر فانه بعود عليه مما ضمنه لذلك فكلمة الغاصب الواردة في هذه المادة 
احثراز بة من وجه وغير احتراز ية من وجه الخ فاذا غصب الغاصب المغصوب وياعه ا ووهبه أو 
تضدق به أوناجره اأو وهنة أو ناعاره.وسلمه فالقصوب مه اطيار.آن شناء معن !١‏ اصب نوازضاه 
من الآ خذ ٠‏ وكذا اذا الف رحل المال المخصوب في يد الغاصب فالمغصوب منه الميار انشاء 
ضمن الغاصب وان شاء شمن المتلف ٠‏ وعلى الغاصب تسلج المغصوب المخغصوب منه في حياته 


احكام الذعب 0.4 


وجبيع ورتقه بعد وفاته ٠واذا‏ كان المغصوب اشباء متعد٠ه‏ 52 - الثي' الواحد بالنظر لتلفها 
اوتلف معضها فيضمن الغاصب قيمة التالف والباقي عند بعض:الفقباء لعدم امكارث الا نتفاع 
ان كعك قا لمكا يعفنه قاف رقن كلض ولا مين الا النااف يننا ل ل 
الفقباء.* ويضمن الخاصب المغصوب سواء تاف بتعد كضرب الدابة المغصو نة وسوقها أكثر من 
طاقتها اوبدونه كتلفها حتف اننبا أو بآفة سباوية او اذا سرق المغصوب من نده وذلك فيا اذا 
تعادق الغاصب والمغصوب منه على اط ]ا 5 إصدقه المغصوب منه على التلف وم 5 
إل اصب التلف بالبينة فبحيس مدة يقنع بها الحاكم على ارث المغصوب لو كان موجوداً عيئا 
في بده لكان سامه ثم يطلقه من سحنه ويأخذ منه مثل المفصوب او قيمته واذا رضي المغصوب 
منه بالبدل بدون حدس الغاصب يقغى له به ايض 

وكذلك النقص بقيمة المغصوب يوجب الضمان فاذا كان المغصوب دابةٌ وتلفت عينها فيضمن 
الغاصب على ماحاء ف اناده 576 ولد تحور 0 الضيان ليه منافمة ضرور ية لايلحقها 0 
ال ك2 اح راان كن د ولك ل تت كنم 
الننغات بلزم الغاصب قيمته في زمان الغصب ومكانه وان 00 من الغالات بلزمه 
اعطاء مثله | ٠.‏ لأن اللق ثابت بصورة المال المخصّوب اي تثله ومعناه اي القيمة ونحي كان 
لا مثل له كان اعتبار المعنى خمروريا وتقصيل ذلاك هو ان المثل نوعان الاول المثل الكامل وهو 
0 ومع وهو إل صل بالضيان والثائي الل القاصر وهوالقيمة فلا يقذى بالقاصر مع امكان 
ا ار 0 بماك و التي ارك رلكرق "أن ناسيك زان دن 9 صل 
ولذا تقال لغمان القيمة عند الا صَولييّن ( القضاء بالمثل المعقول القاصر ) 

وتجب تجة الغصوب في زمان غصبه ومكانه لأأن القيم تتفاوت باختلاف الازمان والاأماكن 
فاذا غصب الغاصب دابة ضعيف ةم حت ومَانت يضمن قيمتها * 

وقد ذك في مئن هذه الاذة ان المخصوب اما ان يتلف في يد الغاصب ولا بد في تلفه 
31 ( من 0 قيمقه لوم عصية 0 يوم تلقة 00 ان تكون قيمثه يوم غصبه 
6 من قيمته يوم تلفه (*) ان كر قيمته يوم غصبهة اقل من قبعة يوم تلقه وك واخدة من 
ماد الرد لمان بكرن التلق ما منت انك التعوف اريس التاملار اقرط 

وم 





الأول يلم نمعان القيمة بالنسبة لزمان الغصب بالاثفاق لان المخصوب زشهان الغاصب بالغصب 
لا بالهلاك وبالصورة السادسة تلزم قيمة المغصوب يوم الغصب ايض عند الامام الاعفلم وتلزم 
قيمته يوم الاسنتهلاك عند الامامين والامام الشافعي للزوم رد المخصوب في حال الزيادة و يفيم 
من اللهلة واطلاقها أنها اختار تقول الامام الاعظ لذلك اذا غصبالغاصب دابة ومعنت بخدمعه 
وعلفه وزادتقيمتها م اتلفها يضمن قيهتها بالنسبة ليوم الغصب عد الامام الاعظم وبالنسبة 
ليوم الاستبلاك عند الامامين والاءام الشافعي ٠‏ 

وكذآاذا باع «الغاضت المغصوت واسلمهامن أخ وتاك في اين الشتري قبطن الخضوك منه 
قبْمّةَ المغضوب يوم عَصَبَه أؤلو كانت اقل 'من القن و يقب الغاصكل القن الا" اذا أجاز الصو 
منه البيع قبل تلف المبيع فانه 5 نبض العْن لا قيمة المغصوب ٠‏ ونقدرالقيمة بالنقود المتداولة من 
قبل خبراء او خبير واحد لعدم اشتراط نصاب الشهادة في الخبراء ٠‏ 

واذا كان المال المغصوب مثليًا ولم يكن مثله منقطمًاً في الاسواق يضمن الخاضب مثله اذ قد 
ورد في القرآن الكرع ( فن اع سدى عليك فاعتدوا عليه بخل ها اعتدى عليم ) و( جّاء سيئة 
سيئة مثلها ) فالغاصب بغصبه قد اضاع على المخصوب منة ماله صودة ومعنى نطول هو 
ككل بن للك عند لاتريهرقورة التصرت اومماه اونا لاك مد لاه امي الاقمنا 

ويجب :ان يكون هذا الضان في ,مكان الخصب لاختلاف المثل باختلاف الاأماك: ويقال 
هذا الفما ن (١‏ القضاء بالمثل المعقول ) او ( القضاء الكامل ) فاذا غصب الغاصب حبوب آخر 
واتلغبا يكون:قد اضاع <ق المالك فيها صورة ومعنى اي الشكل والمالية فاذا اعطاه مغله 
0 نذا أعطاء قشر رة لومي ليف و راذا عم ل النا سك ا نك ار ا ل له 
تضمينه ولم يوجد اذ ذا الامثلها يأخذ المثل الموجود٠‏ ويجب اداء مثل المثلي مع مراعاةجيده 
ورديئه ولا يضمن الغاصب قيمة المثلى الا بسثة وجوه : 

الاو زير انا 6 نيك وقسنة امون الى يلد اتلد اول ب سق لي 

الثاني. اذا كانت قيمة المخصوب في ,لد العلاقي أكثر من قيمته في بد الخصب فان الغاصب 
ل ل 0 : 

الثالث:اذا كان مثل المخصوب مقظوءا 


احكام الخضث ليق 





الرابع اذا اتاف الثلي وهو مشرف د رج الحنطة في البخر من باخرةر اشرفت 
عل القرق فقت الفغة القاخانقضفعا بالنقة الى ككرنها تش 

اغخامس اذا اتلف المسل خمر غير المسلم 

2 ركز ارس لاخر الإروعةة رريها متر تويك اليد الاون والثاي 
يضمن صاب البذر الثاني قيمة البذر الاول بدخته مزروعا في الارض ٠‏ 

وفها عدا ذلاث يجب اداء مثل اللي المخصوب الا اذا كان مثله منقطمًاً من الأ سواق واذا 
تلاقي الغاصب والمخصوب منه في بلد الغصب ذليس لاحدهما ان يطلب تساي قيمة الم المخصوثٍ 
تاد لتاقضت قكمة المقدوف والمكرم بذلك في الوتف والملاك واحد أما اذا ثلاقيا في 
غير بلد الخصب فينظر فاما ان تكون قيمة المعضوب.في بلد العصب و بلد العلاق واحدة وبهذة 
ا ا ل 1 رن كاكرف ولا ار اك لسرا 
المتصوب في بلد الخصب لتقاوت. المثل بتفاوت الااماكن ٠‏ واما آن تكون قيمة المثل بك بد 
اح يه اقل من 5نة فى يلك الشصيت فط آنا أن للك لا حمر الى أن يدود إلى للد لف 
ل ار ل 
1 ارا ف للذاطت مف ركرن قد حر الناس ‏ قله ارد الك 
ا ا الك سه الى ان كود آل مكان الخص تمده لطر ويالحك .ل ال 
كان غصبه ٠‏ ' 

ةلت و ف يلد التسي ار كت من فسيفة ف 1 كادف بالا ار 
ان شاء اخذ مثل. المخصوب في يلد الخصومة وان شاء اننظر الى ان. بعود «لبلد القصب ريأ خذ مل 
المخصوت فيهيا وان شاء نه قيمته في لد التلاقي وخري هذه الاأحكاة فيا اذا كان مغل 
سل وخا لم سا جيب السرم تي القيع عل الاي لو الل يلزان 
الفقباء قد اختلفوا بتعرين القيمة فالامام الاعظم قال بتضمين قيمةالماصوب يوم الخصومة لأن 
مثل المغصوب باق في ذهة الغاصب الى يوم الخصومة ٠‏ 

وت أداء قيغة المغضوت بالنشبة الى يوم غصبة عند ألي يوست لأن المثل نار بلدعته 


0 الغصت 3 





لفق احكام الخصب 





مانا قيمة المغصوب بالنسبة الى يوم انقطاعه عبد مد لأأن الغابت بالذمة هو الل 
فلا ينقاب للقيمة إلا بالانقطاع وتدجع هذه الاقوال الثلاثة بهذه المنظومة ٠‏ 
ولو غصب المثلي ثم انصرما ذالواجب القيئمة يوم اختصها 
ويوم انين عند الثاني وحالة النتقد لدى الشبباني 
وقد رجج بعض الفقباء قول الامام | الاعظم و بعذر بهم رجح قول غيره ألا 1 د 
اراد أن يسا مثل المقصوب المنقطع'مثله يحبر المخصوب منه ٌ استلامه ولو بعد الدعوى بالقيمة 
وإذا انقطع المشل ثم وجد قبل اللمك لا يجوز للحكم إلا الح بالمفل ٠‏ و يك علىالغاصب مقتضى 
ل ا عرو يم ال 38 ا ذا قال القن 
غصينا من لان عد ليرات واكنا عخترة 2 0 عليه يجدوم المبلغ وأذا قال أنا وتسمعة 
0 وم فلان وفلان غصبنا مال فلان جك عايه بأقرا ره 0 0 
بالخصب من اشيخاص معلو.ين واذا أ لكر القاصب الخصب وأا م المدعي بينته فلآ يكلف الشرود 
لبان اوضاف المغصوب ل 1 بؤد وأن عايدوا فعلالغصصي لا وك خم معابنة اوصافه حين الغدحب 
ولا يكلف المدعى لا حار امال المخصوب لس ال4>؟ 1 رار د ا 
واذأ 1 لاد والر منه على تلف 0 ووجب الك بالقيمة بنظر فأما ان يتفقاعلى 
قيمته لفك ال كاد عا زان أن ليا واد انا برهنا ترجح بدنة المخصوب .نه لا مها 
ا وكذا الخبراء اذا اختافوا بالرأي يك بقول من أخبر بالززيادة.لأن الاخبار بال قل 
بيغة على الاني و بيشة النني لا يحكر بها ٠‏ ولا ثقبل 7 ال ل 2 2 
من اليمين اذا جز المدعىة عن اثبات الزيادة على القول الراجح ولا يقاس الغصب على ماجاء 
المادة 1074 وليس لاغاضب رد المين 0 منه ولا اد ات ا 0 
اثفقا على الهين لان التراضي لغو فا يخالفت الشرع ٠‏ واذا عر المغصوب منه عن اثنات القيمة 
المدى بها وتمنع الغاصت: من بيانها بل قال هي اقل ما بينه المخصوب مده يح المخضوب منة على 
بيان الؤيادة وداه نه اقرار بابو بول وا ا على عدم البيان يحاف على ان قيمة المغصوب 
لبتتت 5 ادعى المدعي واذا خاف 1 ثانا لبيان المقدار واذا ادمرع ل عدم البيان يخلف المخصوب 
نه عر ان قيحة المخصوب .هي المبلغ المدعي به ويح له بدعواه وبهذه المسكلة قد حاف مدعي 
الزيادة خلاقًا للنص الوارد وقد اراد بعض الفقباء 3 هذه المسئلة علي مسألة المتبايعين الا أن 





احكام ال ص لام 

هذا الرأي لا يقبل لأن القياس لا يجوز فيا يخالف النض ٠‏ وقد قال بعضهم بات المدعي اذا 
ادعى بان قينمة المخصوب عشر ليرات وتقال المدعي عليه انها اقل من ذلك ولم بين مقدارهايجخاف 
المدى علبه م يحلف المدعي على ان القيمة ليست بتسع ليرات واذا حلف يحم له بدعواه ٠‏ 

ولسمع البيبة عل الملك بدعوى الغصب عند الي يوسف واف المدعى على ١‏ جاء في 
5 

وللدى عايه ان يدفع دعوى مدصي الغصب بوجوه عديدة منها : 

* خ- اذا ادعى البيع من الخاصب هقايل دعوى الغصب فترجح بينة المدعى عليه اذا برها‎ ١ 

7 اااي التو عا الى الذى و برهن يك م بمنع معارضة المدعي له بدعواه ٠‏ 

الا ١‏ د اندي ال الال الك 1ك وأقام البيئة 
يك لهبها ٠‏ 

وآذا ادى الال الخصوي انان انان ارخا الغمي و برهن كل منعا عل خصب المدى له 
4 يم ان أرخ الغصب بتار بخ مقدم عند الي يوسف * 

ومتى دفع الخاصب قيمة المغضوب ملكه بالاستناد الى تار ينع الخصب لان الغاصب حيث 
دفم قيمة المادوب مال ملكه ملكا درتبة فوجب ان لك المبدل والا .يجب اجتاع البدالت 
والمبدل في ملك..الك واحد وهذا لا يجوز ٠‏ ويلك الغاصب الزيادات المتصلة الغير المتوادة ولا 
ملك المقضلة المتولدة لا نها.تبق «لك المغضوب امنه .فلوغصب ذابة فيآدار وها في ايار 1 
تلت انناء هتماالدة 0 لغصوب منه خلانًا للبيع الموقوف والبٍ بع بالخيار اذا حصل فت 
زيادة واجيز ونفذ بعد ذلك الك المشتري المبيع والزيادة المتصلة ل لاسكا ذلك ل 
ان الغصب فعل قبيح لا يكومت سيا للك اما البيع فم, سيب لللاك فالاجازة فيه تجعل المشتري 
مالكا للبيع في وقت البيع من كل الوجوه ٠‏ 

واذا ظبر المغصوب الذي تعن الغاضب قيمته بعد الضمان فسواء كانت القيمة المضمونة 
ان آم كار من قسمته المقيقية او كاك حم عليدا بالبيدة او تشكوله اوكفين المتسيوت د مله 
فالمغصوب منه باخيار ان شاء اخذ المغصوب :رد القيمة التى قبضما لا نه اخذ القيمة برضاء 
غير تام ولاخاصب حبس المقصوب الى ان كن العووالاك لممرامر رورثاق القن اده 
بعد ذلك لايسترد القيمة يدف ( 1 إقيمة اإتع رت عا ادقع بلك اذا لكان جباالك زرا 





4" احكام الغحب 


والا ليدضم 6 ٠‏ وان شاء المغصوب منه امضي القيمة وابقاها في بده ٠‏ ولا خيار للغاصب اذا 
كانتا اللفلفة الى ذفرا أقل امن قمة الادوت اله حيار الع وان ال 2ه لآن ان الع 
معا. ضة ٠‏ ولا اد لصوت مه اذ| كانت" القيمة اللذفوعة اولاذفعت نبعاء عل د وى لاط و 
اق برهانة او تكول الغاصب عن اليمين لانه هو الذي رضي بذلك ولا خياز لاغاضب -لانه ظالم 
ومتعد بناء عليه اذا ادعى الغاصب غصب متاعه من غاصب وضياعه واثنت قيمثه بالبيشة 6 وجد 
تطروت فلن لا هيا ردم وراش زذاد"القمة 

واذا باع العاصب المغصوب وتعندصح بيعه بطر بق الاستداد واذا غصبه و باعهتٌ اشتراه من 
صاحبه او اتبه او ملكه بالارث فلا يصح بيعه لأن الملاك البات اي الملك بالارث والشسراء 
والآيهاب قد طرأ عل ملا موقوف عل آداء الفئآن رلذا ققد ابطله > 
ا ان اقيم 
الكائل نامر أو الى تائيه اد استردء ساف ]رمات ل ل ار لل ال فضا 
زبوا الغاصرق من الغمان!] :وسقط وجوت الرد :لز كان المغصوت ,منه لا بعل بأن المال الذي 
احذ انعا لمنضو ب بوصجال انطو شعن قبولم الا اذا ار ساد ده لاني لكان عونك م ياي 
في المادة 845 وقد وجب رد المغصوب في مكان لضت “لانختلاك.قيمة : المغضوى.ابالتعلاك 
الاك ررك كين المغطوب مده.عاقلا لعدم: امكان:الزد الى الحنون وأرحس را ايض الى 
المغمنوب منه الحاضر لعدم امكان استلا لام الغائب ماله :هو غائب فلو غضت الغاصب مالا فلن 
له تسليمه لاخد وليس للحاك ان ين له بالانفاق عليه بل ببق في يد الغاصب فينفق عايه من 
ماله ولا ينفذ اذن امام اذا اذن الغاصب بالصرف الا اذا كان الغاصب ظام) يخشى مسة بيع 
المغصوب فإلنداك ببعه وحفظ ثمنة ٠“واذاامات‏ الغاصب فتائيه ؤآرثه اودول الوازث ووطيه وهدا 
يقوم مقام المغضوب منه بالتسلم الا اذا كان الورثة متعددين فليس للغاصب تاي المغضصوب 
عدم إوامارك] الا تإرال دمت قور سق الباقين ودين اللغا سا زد لسوت لقار: اصرف يله 
ولغياله واذا رده كان ضامنًا ولذلك اذا اخذ احد مال أتخر من داره بغير اذنه م اعاده لمكانه 
وتلف قبل ان يستلمة صاحبه اواخذ دابة جاره من المرعى واستعهلها واعادها لمكانها وثلفت قبل 
ان يشعلمها تاها اد عضن دابة من احدغ ٠اشعها‏ له بالخزر ه وتافت قبل التسليم او غصنٍ 





م يو ل 





ران كيم ردها وثفت قبل ان يستلمها صاحها أوغصي دابدمن أخور © ارجعيا 


لمكانها ( على روايةر ) يضمن لعدم صحة التسليم 


وقد ورد في:هذه المادة كاتي ( عين المخصوب ) وهما احتراز يتان يرز بها من قيمةالمخصوب 
وبدله كا سيذر في شرح المادة هكم ٠‏ 

دكت رد المتضوب حقيقة أو حك ذلك اذااقال التصوب كته الإخاضك بيع الدابة الي .. 
غصبتها مني و بعها في مكان كذا فاخذها الغاصبٍ وتلفت وه في يده بالطريق او اعار المغصوب 
"لك وب لجان ولنكا بي يلا القاصتة قبل ان حسمل رط رى «الاطار 5 لقال المتصوب 
7 للغاصب اودعتك المغصوب وتلف او اص الغقاصب ليع المغضوب ‏ وتلف دقل البيع 
والنسلم اوتلف بعد البيع وقبل القساج فالضمان على الخاصب لان الغاصب وان كان وكيلا بالبيع 
ويصج ببعه على هذا الوجه الا ان يد الخصب لا تزول الا بالبيع والتسلي واذا رد المشتري المبيع 
الى الغاضب مخيار العيب قبل القبض وتاف فالغوان على الغاصب .ولا معان عليه اذا رده له بعد 
القبض ٠‏ وكذا اذا باع المفصوبمنه المخصوب من غيرالخاصب وتاف في بد الغاصب قبل التسايم 
للشئري او كان المغصوب“شاة فاص المخصوت منه الخاصت بذيحها وماتت .قبل ان يذبحها فالضهان 
على الغاصب لأأن :ذلك كله لا يعد رداً وتسلياً حقيقيًا او حكيا ٠‏ 

ويتقسم الرد الى قسمين حقيق وحكي فالرد الحقيقي هو ما ذكر في هذه المادة والرد الحكي 
هو ما ورد ذكره في الفقرة الاولي من اادة +85 وكذا فالمسائل الآ ثيه هي من قبيل الرد لمكي 

مسأل ١‏ - اذا أحدث المخصوب مه في المال المخصوب فعل لو اوقعه غيره كان غاصيا 
6 امال لا يعر ا ل 
الملل على ماله موجب لسقوط الفوان عن الخاصت ولأن الممكرم بينى على السبب لا على العل * 
5 اذا كان المفصوب حيوانًا وركبه صاحبه أولباس فليسه يرئفع الغهانعن الغاصب ( هندية ) 

مسئلة ؟ - اذا توني المغصوب منه واستعار وارثه الذي النحصر ارثه بالمالالمغصوب واستلمه 
ارتفع الفمان ( بزازية ؛ 

آنا التاض المتسرب من ماعدرا استعمله يحم الاجارة هلك له 
8 00 لكل تحن لفقا اقوى من .ذخ ل 0 


ا 0 1 





الشعفى ال اذا كان للتغرت المأخور عانيا عن خلس عدا الاخاره وتلق قل ارك متلق 
الغاصب لا يخلص من ااغمان ( بزازية ) 
ةا 2 ذائيات مسوك امتداوو وتم ا التامي خصو رامن الشيانة 

وببرأ الغاصب من الفمان بوجوه عديدة وخ : 

اج رد المغصوت رت منه اه لنائيه 

؟ ح وفاة المغصوب منه وا نحصارّارثه بالغاصب 

اح اهلاك المخصوت ف يد الغاصب اء اتلاقه وابراء المغصوب منه ذمة الغاصب بعد_ ان 
قات ختدين لعن امامو بة يدل 

4 - ابراء المغصوب منه ذمة الغاصب من الغصب وتلف المغصوب بعد ذلك حتف القه اذ 
وب اناس يه سايانة 

ه- تحليل الماضوب منه الى الغاصت وهو في يده وثلفه بد القليل اذ تضير يد القفاصب 
عليه يد امانة وابناً الا 

7 ح اجازة المغصوب منه قبض الغاصب وحتى غاصب الغاصب * 

ار المغصوب منه الخاص ب يحفظ المغصوب وحفظه من الغاصب بناءً على اص الأخصوب منه 

- ايداع المغدوب مه اللغصعوب الي الغاصتٍ * 

وابيما !أغامس كن الفيان بالرة مطلقا ولوكان االغصوب منه لا بعل بآن المال الذي رد اليسه 
هو ماله بناءِ عليه اذا غصب احد مالا من آتخر ثُ القاه في ححره فاخذه غيره وناف فالغوان 
على العاصب الثاني لا على الاول اما اذا لم يضعه في <حره بل ٠ضعه‏ امامه واخذهغيره فالضمان على 
الخد الاول والغاني ٠‏ 

وكذا اذا اخذ رجل من كيس الآخر نقوداً وصرفها ثح وضع له مثلبا فرفمم! المغصوب منة 
او صرفها دون ان 5 باثها في النقود التي ردها الغاصب سقط المعان عن الغاضب * وكذا اذا 
البس الغاصي المغصوب منه الثوب اذوب وعتق الثوب على المفصوب منه دون الث يعل باله 
اا ع الا 
اذا تغير المقصوب في إند القاصب نغيراً يوجب'تبدّل أمعه فلآ ببرأ القاصب من الغمان وأو |ستله 
المغصوب منه كن غصب طحيداً وخبزه واطعمه للخصوب منه فلا 0 من الغمان »* 


احكام'الغطب ا 





ولا لوقف صعة الرد على التصر بح بان 0 رد هو المغصوث فعبراً ذمة الغاصب اذا وهت 
المغصوب للخمنوق 2 1 اأوذغة عدده او اذا سرق المغصوث منه المغصوب من غاص الغاصب * 
واذا استرد غاصب الغاصب المال المغصوب من المغصوب منه على هذا الوجه لنقطع خصومة 
الغاصت ايك الغصوب 4 

ماده +49 ل[ اذا وضع الغاصب عون المغصوب امام صاحبه بصورة يقدر على اخذه 


فيكون قد رد المغصوب وان لم يوجد قبض في الحقيقة ] 

لأن ما رده له هو ماله فلا نتوقف كدة الرد على قبوله * انما يحبعلى المغصوب منه ان بعلم بان 
له هو ماله لأأن هذا الرد رد حكي لا حقيتي و يتفرع عن هذه المادة مسكلتان 

كه : اذا وضع لقا امن امام المخصرب منة بصورة يقدر على اخذه فلم يقبله 
المغصوب منه ث اخذه الغاصٍ 3 0 ننه بزمان ومكار 2 الاحذ الال لان النادكا 
لسر يدن ال الاول:ة يضمن 2 الغضب الثاني ٠‏ 

الثاية : اذا وضع الغاصب العين المقصوية يف حجر المخصوث منه فرماه المخصوب *نه 
د ل الا ير اناك الأول من الغمان ٠‏ ويجب لإراءة الغاصبوضع المفصوب امام 
المغصوب منه لصورة تمكنه الخدم ما" ذا كه 0 عنه 0 لا يقدر على 5 مثه الا بعد 
ان بز قم انها وها يتم التسلم الحسكي ولا بنرأ الخاطب * 

وكذلك يحب وضعه على ا لفون المادة فاذا: ابقق الغاضي المغصوب في يده 
روشق النطوك تملعتا تاغةة الذاذك كد في يده امانة ولا يتجدد الغصب بفعله هذا لعدم 
أحد الفعرية سإ ناية زرو انار ) 

اتلس الغصوت ووضع الفاصب فته قدام صاحبه بلك اصورة فلا بر 
مالم يوجد فبض في الحقيقة ] 

لأن دفع العامة سا لةاواللياد له ل مك © الادزر ها الظار فين اوبجم الكم 0 
بالشفعة « وكذلك الوديعة فاذا اتلغها المستودع ودفع قيمم | قدام صاحبها فيعامل عَلى ما جاء في 
هذه اخادة كا اذا وضع عين الوديعة ببن يدي نا ٠‏ والفرق هوان الواج بف قب ضالدين 

كا 


اام 1 
موالغيض المقبيقي ل المعازضة دفي الوديعة والغصب يق الرد بالتذلية لعدمالمعاوضة ٠‏ و كذلك 
الحم مثل المغصوت فلا يتم ,+ التسلم الا بالقيض المقيتي لان تسلي المثل مبادلة ٠‏ 
مادم 854 [الو م الغاصب عن المغصوب الى ضاحيه يه حل مخوف واو كان 





ذلك ال هر مار القصب فله <قى في عدم قبوله وييرا الغاصت من الضمان 
بهذه الصورة ] ٠‏ 

لان المخصوب في الحل الخوف هو في بد االلشوص شك الا .اذا نقبله المخصوت منه واشتلمه 
فتبراً ذمة الغاصب منه لان الحق لطاصوب منه وقد اسقطه وكذاك الك في الكفالة فاذا 
2[ اللكبيل_ لمكتل جالكنالة *التيئة تله الككيا وه ديق اامكان لا مكنظ لا امه 
فللكيول لهأن لا يقبل التسليم راحع المادة 57 وكذلات الدائن فله رد اللدين اذا سل له فيمكان 
مخوف ( بهحة ( 
مادة 448 [ اذا اعط الغاصت أعة المآل اللخصوب الذي تلف لصاحبه آذا كان 
يميا اد مثله اذ كان مثليا وم يقبله راجع الام وامس» بالقبول ] 

اذا كانا «تفقين على تاف المفصوب او اثيت الغاصب التاف بالبينة او حبس _مدة يرتاح للها" 
وجدان الحم ار كن 2 ق بده عتا الله اذا رد الناضي للقبة يتيضق 
م ذك بحم الك الي المقصوب منه ونع من اخذها فله ابقاءها في حجره * وتسيع دعوى 
الغاصب جب ذلك لانه يريد اثبات براءة ذمته ٠‏ واذا اختتلف الغاصب والمغصوب منه بقيمة 
المغصوب فالقول قول الغاصب ٠‏ 
مادة 457 |[ ,اذا كانالغصوبمنه صِيا ورد الغاصب اليه المصوب ذا نكان تميزاً 
واهلا لحنظ المال يصم الرد والا فلا ] 

واذا كان الغاصب قدررفم المغصوب منمكانه يجب رده الى ولي الصغير ووصيه وكذلاك اذا 
غصي مبرجا من ظهر ذابة واعاده إلى مسكانة فلا بنرأ من الضمان لان الدابة لبت باهل للقيض 

وقد ورد التبيز سيك هذه المادة مطاقمًا فيصح الرد للصبي الميز واو محجوراً لذلك فرد عين 
المفصوب تجوز للعاقل البالغ ولاصبي للميز المأذءن ولاصبي المميز الححور ولا تصح للصبي غير المميز 


احكام الغحن قا 





الا اذاككان الغاصب لم يرفع المخصوب مو شكانه ٠‏ اما قيمة المخصوب أو مشله فقس للعاقل اليالغ 
وللصي المعيز الأدون ولا م اغير :اأذون ولا لغيرة 1ك ار الذل او القيمة معاوضة وغين 


المأذون وعرر از 0 ليا 00 


كك الرد عاتم ففيه تفصيل فقفك اشغرط ابو يوسيف 0 الم م م. لصحة ارد فاذا 
اغتضب المال من تائم لصح رده له اذا بق نا ف بوه الاول > ذن «معرق خاتم العاتم أو خفة ورده 
له في. نومه الذي اخذ ماله فيه منه صبح الرد واذا افاق من نومهالاول ونام عرةثانية فلا يصبح ارد 
له في نومة الثاني - وقال الامام محمد يعدم اشتراط الحاد النوم بل اشتراط اتحادالحلس فاذا اعاده 
في الحلس ببرأ من الغمان ولو في نوم اخر واذا لم يحوله عن مكانه واعاده الى اصبعه اي.اصبع 
كان "ان ركه زال المان يعد وان احوله ثم اعادة في ثلاث النومة او غيرها لا 0 مالم يرده 
ا اليه حال البقظة ٠‏ 
ا كم المغصوب بالنسبة ل ما يحصل فنه من الاحوال عم الل سمي القدم الاول 
حدوث لمان ينالتسو لزن الفطاع سي سأب ميكل نكا الفطون ولدوير 
فتغيرت 90 ا ن بسنت قصاحيه بالبارا شا 51 الأخصوب عن 
وان شاء ضيه ا لان المغدصوب موجود هن وجه وغير موجحود من وحه آخر فاخا كان المغصوب 
ع وصار زس 35 رط وصار را افر كل لبن وصار ع و مثه الخيار ان شاء 
كمد اناس 2ن الناعف نهل اكات اداحسل عر ان دوت ان 
بشع فيه مادة اخرى فللخصوب منه الليار باخذ :اله الحاصل او تضدين مثل المفصوب * 

يط رف ح عو اك ]ا :2 لط لاقل راس ,العلل لاحي 
إلباحف الاعرت 50 كان عنبًا ننه اوكان خراً. تخلله يملكه الخاصب و ينقطع منه ملك 
المغصوب منه 

القسم ل ار ىرت 2 لظا كا اه لد ال د 
نادم عقر 


مادة قكم التغير ف المصوبت كناك الاذل تغير الأوصف وهو[ اذا غير الام صب بغض 





م" احكام الغصب 





اوصاف المغصوب بزيادة ثى” عليه من ماله فالمخصوب منه مخير ارن شاء اعطى 
فهة الزيادة واستردالمغصوب عدا وانشاء نه ] وان شاء باع المنصوب وقسم القن بين 
ا ل ال ل 1 1 
واذا كان عير :فلا" بد من اغطاء أن الزتيادة' لام امال منقرة ولا مكن اقعالها عن المنطوت 
وجناية الغاصب لا تستلزم سقوط ماليعه في .اله وهذا لمكم يالف ما جاء فيالمادة السابقة لأن 
الشرط بتللك المادة ان يتغير المغصوب بذاته وهنا لا بد من تغييره ولا بد هن حصول زيادة فيه 
قاذ افكت التسير همان ف[السص وت امن الطيان ان غناء عن العام اقش لمش رن ريق 
شاء اخذه ولا يدفع لاخاصب شينًا وقد روي عن الاءام انه قال ان فعل الغاصب في المقصوب 
اذا اؤجب لغير الوصف وفزول القيمة فالمخصوب منه بالخيار ان شاء ضمن الغاضب قيمة المخصوب 
وان شاء قذر قيمة اازيادة التى نحدلى سيب فعل الغاصب ونؤل هله الزيادة مر 
النتكل الحاطل :بقيمة المنصوب: وضكن,الغاضي الباتي. <مثلة اواخصب الغاصب ثواب فوت | بيلض 
وصبغه اسود فازلت قيمته بهذا الصبغ من السبعين الى الستين قرش فينظر ان هذا .الصبغ لو 
حل شرب رايد قسمده ام كانك تررك نولو كانت تر يد كلا له قروش واي قيمة الصبغ 
فتازل هذه القيمة «رن العشرة قروش و يشمن الغاضب لهسة قروش فقط اذا اخذ الثوب 
المغصوب منه ؤاذا ترك له يضدن قيمته الاان القول لاول هو الراجح لال المعدونا 65 
لستحق تام ماله المغصوب وني هذه الصورة اخذ اقل من حقه 


[منلد له الخصوب توي ان قد ضبغه الغاصب فالخصوب منه مخير أن 


شاء معن الثوبوان شاءاعطى قيمة الصبغ واسترد الثوب عينا ] وان شساء باع الغو 
وقسم نه بين - النوب وقيمة الصبغ اي انه يضعرب أن المبيع نقيدة الثوب «صبوعًا و يقسمه 
على ا مجموع و يكون الحاصل لصاحب الثوبٍ او انه يضعمرب عن امبيع بالزيادة و يقسم الخاصل على 
المجموع و يأخذ الغاصب ما يحصل 

وقد قيل ييار المغصوب هلمه4 و شل يخيار الغاصب لان المغحصوث اصل والوصف تابع فلا 
يصاز الى الوضف ويرك الاصل * . 


|.حكام الغصب ع 

واذا باع الغاصب المغصوب بعد ان صبغه وغاب فالمتدوب دنه اخذ المنصوب من المشتري 
مصبونًاً ونقض البيع لكنه يكلف لاعطاء كفيل يكفل قيدة ااصبغ ( هندية ٠.)‏ 

وكذا الردن فان الرادن اذا صبغ الغوب الذي في يد المرتهن يخرج الغوب من الرهن و يفسمن 
الراهن قيهته الى المرتبن وقد احترزت هذه المادة بكلمة ثوب من غصب الصبغ لاق لاضن 
اذا غصب الصبغ وصيغ ثو به فيه وباعه فلس لداحب الصيغ مراجعة المشتري بل له تضمين 
التأ هرك ننه نكن 2ك ليذ ككترة توا ن كناو ون تك ل اوزانهذاة كان عادلا 57 لكلا يورت 
فقيمقه يوم الحذه ولس لداحي العدف رانس الوب لأنالنوب فتنوع ولشن بتابع (جوهرة): 

وكذا اذا عدن 1 وحصصما فعلى المغحوب نعة حعان آم لكوم واستزداد دازةه اذا أكان 
الحص لا ينفك عن البناء واذا كان ينفصل عن البناء فلاغاصن اخذه عينا ٠‏ 

وقد احترزت انلة بكلمة ( صبغه ) من الانصياغ لان المواء اذا القى ثوب احد بوعاء صباغ 
الآخر فصبغ فاما ان يدفم صاحب التوب ين الصيغ لماجبه واما ان يكون الغوب مشتركا بينها 
بنسبة جدتها في الوب والصبغ :واما.ان بباع الثوب و يقسم أنه بينها بنسبة حصة كل منهما.لعدم 

07 : : 

وقوع فعل من احدهما يوجب التضدين ( هددية ) 

وقد اختلف الفقباء في الصباغ الاسود ٠‏ فقال الامام الاعفلم ان الغاصب اذا صبغ المخصوب 
2 تلمك ١.‏ راض اتن شا جاع ويه فيه الح ل واو يم ار لن ل 
بصبغ أسود اكوب دأر ان شاء اخذء بدون ثعة بغ وارلك شاء عن الغاصب ثهمة 
المغصوب وهو ابيض 

اما الامامان فم يفرقا في القيمة بين الصباغ الاسود والملون واخذت اللة هذه المادة من قولا 
وهذا الاختلاف هو اخعلاف زماني لا اختلاف برهاني لان الأ مام الاعظلم وجد في ايام ننياءية 
الذين كانوا لا يرغبون الصباغ الاسود والامامان وجدا بدور الحكومة العباسية التي كاتف 
افرادها بلبدون:الباس"الممبوغ بتائر الالوان حتى ان هارون الرشي دكان سال الامام ابابوتدف 
عن لون الثياب التى يحب ان يلسيا فاجابه بقوله له ( خير الالوان ماكشر به القرآت ) وقدا“غسن 
الحليفة هذا القول وليس السواد وتبعه الملقاء بذلاك ٠‏ وكذلاك القصر بالناء فانه يز يد قيمة 
المغصوب ويلحق ىد هذه المادة ٠‏ 

وكذا اذا غصب الغاصب الثوب والدبغ من شخص واحد وصبغه فالمالاك يرازتف 


شماء اخذٍ القوب «هبوعًا و بنرا الغاسب من الضمان وان شاء عن الغاصب الصبغ والقوب * 





ا" احكام الغدب 


ويحترز بالصبغ من الفسيل بالصابون وال شئان لأأن ا( اصب اذا غسل الثوب بصابوت او 
بأشنان فللمخصوب مه اخذهو.مثة دون ان يعطيه شيعا لذن اوبتك ويد يي بالغسيل ولأ 5 
الصابون والاشنان يتلف ولا يعلق بالاثواب 

ولا'فرق' بين :انا يكون.الصباغ من ال :الغاضب اومن مال غيرة فاذا غصب الغاضب القوب 
000 والصباع من مرو وصبغه يضدن الدباع لصاحية ُ يجري حقه 2-2 حيداه .ماده مع 
اعدو كا ينها تكائا قد ضيتتفيين ماله ل يجوز لصاحي الصبغ والثوبان يتفقا على ا خدذ الغوب 0 
ان صاحب النوب ا لو بهاو يضدن ثعة ة الصباغع 

والخضوب اشرب لكل يدوه 0 ٠‏ باطلاق هذه المادة سواء كانت قهة.الصباغ. أكثر 
من قمة الغوب أو أقل منه ٠‏ 

والقيمة الممتبرة ني ذاك شي ثمة الصبغ يوم الخصومة لا يوماتصاله فعلى المخصوب قنه انيدفم 
الزياذة الحاصلة في الثوب بسبب الصبغ 0 

ولا يقاس الصباغ على البناء ارد ككامق إلازه 21 “دان شاشت الناء عر عل ملم 
بنائه وفي الصبغ لا يحبر الغاصب على ازالة صباغه لأن الصباغ لامكن ثفر بقه من الغوب .اما البناء 
فانه باقر بعد القلم ٠‏ 

واذا اختاف الغاصب والمغضوب في الصبغ فقال الغاصب انه صبغ الثوب وقال المنصوب منه 
انه غصب منه مصبوغ فالقول قول 0 نه ٠‏ وكذاك 0 ببناء الدار وطلي السيف:* 

القسم الثاني نغيز الات ا سيوضح ذلك في المادة التالية 


-َ 


ا اد ع مام مريت كر لل ان رئية ضامنا و بدت 
المال الممصوت لها] 

لان تبدل المغفدوب بحدث يتبدل اسعه. دو ازالة علات المغضوب منه دري المغصوب وقظعه 
تمن فين .حل أوراتحه روليي للعرت كردن لماز لان جدل لاد م يدل على تبدل العين 
فيعتبر ان المال المغصوب غير موجود 

وني الغصب اضلان : الاصل الاول الاستدلال على اتنطاع حق المالاك في المخصوب ‏ بتبدل 
اسمه وهذا يشمل جميع اك الست كن د ماي ا د اه 


احكام الغصب عل 





1د رذن الأجلد ذا سيك ركار كاف طاو لطم اذا سين ونان ح اسوك لامعاو امنا 
فتبدل الاسم والصورة والشكل ظاس واما تبدل المعنى فبو ان الخنطة :قبل الطحن كانت تزرع 
اه فلا عمل بهااقق هن :ذلك وكذلك التزات اذا 
غصببوصنع لبا او آجراً يضمن الخاصب قهته بمحله وقد وضعت المادة الثانيه عشيرة من قانون 
الاراضي مشئقة من هذه المسئلة الشرعية ٠‏ وككذلك الغاصب اذا غصب النعجة وذبحها وطبخها 
وني ا وايى دعوب ونه لحدها مط وخة ٠‏ _واكذ لك !اذا رغصت دود قز والمافية راز 
او غصب بطيحًا وجءله شرائد فيضمن قيمة المغصوب ٠‏ 

الاصل الثاني : الاستدلال على عدم اتقطاع حق المالك في المغصوب وهذا يشمل ايض جميع 
را الوا 
ا" غصب حطبا فقطعه او غصب بطيخة وقطع قطعةمنها وحم ذلك سيوضح قربا ٠‏ 

00 الادد > 

2 انر كن الا اران كن الله ل اج طعان ا اذا 
اعطي الغاصب المغصوب منه حنطة وقال اطحن لي اياها فطحها المخصوب منه دون ان بعل انبا 
حنطتة المغصو بة ثم اطلع على ذ دك - و كذا أشي الال باذن صاحبه لا يوجب الضمان 

00 ل هذه المادة ان يتغير امم المقصوب اما اذا لم يتغير امم المغصوب بفعل 
الغاصب فلا ينقطع حَق المغصوب منه ٠‏ 

فاذا غصب الغاصب غدمة وذيجها وقطعها لا يتبدل امعها لانه ببتى شاة مذبوحة الا ان الذيج 
يزيل اعظم منافعبا وثيو رهاءنسابالذاث فالمغصوبمنه بالخوارانشاء اخذها مذبوحة ومن الغاصب 
النقصان وان شاء تركبا وضعنه كل .قيمته! لان النسل والدر وان فات الا ان الهم باق فزي الغفة 
هو اتلاف ابعض المنافع ولذا قد خير المغصوب منه ٠‏ 

وكذلك قطع ارجل الح وان الل كول اليم تن 6 12 راذع 0 ال-2 كل 
مه فانه يوجب التَضَمَينٌ اذا تلفت الملفعة منه اك له ينتفع بشي د ون في حر 
الغ المذبوحة ٠‏ 

وكذلك قطع الحطب وتكسيره فانه وان زاد بقيمتة الا انه لا يخير امه ولا يخرج برد ين 
ملك المخصوت منه وهو كذج الغنم ٠‏ 


0 احكام الغصب 

وفي الذهب والفضة اذا عمل كاسة او غير ذلك خلاف بين الأعّة فالامام الاغظ قال. بان 
داك ل يغير الوزن والمالية فالامامان قالا بان ذلك غير الاسم و يقطع حق المالاك مخة: اما تمل 
الصحائف الطويلة والمدورة والمر بعة فيقطع حق المالك بالاجماع 





وقد اختلف الفقباء بلزومكون نغيير الاسم موجبا لزوال اعظه المنافع او غير موجب نهم من 
قال بلزوم وضع هذا القيد وهم من قال بات لغيير الاسم موجب الزوال اعم المناقم 
تكاظرطة 31 طازت دقيقاً فان اعظم منافعها تزول بتغييّر امعبا وقد اخذت اغلة' مادجها هذه من 
القول الثاني ٠‏ 

يشترط ايض شك هذهالمادة التخيير لاالتخيرفاذا صارالعنب ز ب والمرخلافذ اك يطبق 
به حّ المادة لاكم ٠‏ 

وبق المال للغاصب لانه ينقطم منه حق المغصوب منه ولا عق الا حق الغاصب لان الغاصب 
اذا شوي الحم صا كايا إوا طن اللسلة نشارت طحا ولك الناست 11 الح رت ول 
دقع قيتمته لا نه اذا خرج من ملاث المغصوب منه ولم يملكه الغاصب وجب بقاؤه بدون مالك وهذا 
لاعوز لكنه لا يحل له الانتفاع به قبل دفع القيمة لان المال لا ينتفع :م الا باذنث المالك 
ورضائه ولهذا ار بعة وجوه ٠‏ 

الوجه الاول : اداء الغاصب دل الضمان والثاني الحم ببدل الغمان من الماك والثالث ترانمي 
الطرفين على بدل معين والرابع ابراء الغاصي من المقصوت منه * 

والقياسنهو حلالانتفاع بدون الرضاء _لأن الغاصب قد ملك المخصوث قبل الغمان وله ببعه 
وهباه وتسليمه مع الحرمة اما وده الا كسان فهو ما ورد في الحديث الوارد بق الشاة المذبوحة 
المشوية اذ ورد فيه [ اطعموها الاسارى ] فاص بالتصدق مع ان المالاث معلوم واممه بالتصدق 
جها دل على انه ملكبا وعلى حرمة الانتفاع قبل الارضاء ٠‏ وقد حرم الانتفاع قبل الارضاء سداً 
لباب النصب ٠‏ 

وقد قال بعض الفقباءبان الغاصب لا ملك المغصوب #محرد التغيير بل يجب اداء الضيارت أو 
الح بالضيان او التراضي على البدل وأذا قاذا غصب رجل اقمة ومشغها ثم بلمبا. في خلال عند 
من قال بالرأي الاول وحرام عند اصماب القول الثاني 


26 فك 0 
| مكلااار كان ايإل الا مروف هلها وجماب ا الفاصب بالمتدن دفيه ا يضظ و افيية 
ا ود ون الدقيق أه ا ملسن للالاك اخذ الدقيق واذا خاز الغاصب الدقيق واطعمه 


لاخصوب مئه فلا يكون كل اله حو وال يخلص من الضهان واذا ظبر ساو للطحين بعد الطحن 
واثنته واخذه من الغاصب فلا يخاص الغاصب من الغمان اما لو ضبط بالاستحقاق قبل اللغبير 
فلا ضمان على الغاصب » 





واكذا اذا غصب النتاصبٍ بيضة ووضعها تحت" الدجاجة ففخت يكون الفرخ له و إضلمن “قهة 
ما غصبه وكذا اذا غصب دقيقًاً فعحنه او غصب صوفًا اكه إضمن 
كا إن من[ غصب حنظة غيره وزرعها فيارضهيكونضامنا الحنطةو يكونالحصوللة] 
لان زرع الحنطة اتلاف واستهلاك والاستهلاك يوجب الفمان ؟! ورد ذلك يه المادة 851 
وكان الالى بانحلة ان تذكر هذه النقرة في المادة 551 المذكورة لا في هذه المادة ٠‏ وَكذلك 
و غصب ارضا من زيد وحدطة من مرو وزرع الخنطة في الارض يضمن الحنطة سواء نبقت 
وتبدل اسمبسااولم نبت لوجود الاستهلاك مرت كل وجه ( هدايه ) ٠‏ وكذا اذا اوخل 
القاضل "طش اذا الا ر المغصوب في نناءه إضمن لان رفع الاشب والآجر من البئاء ضر 
ناشب ا صرر بلا مقابن:وي كناك امدق الكسوبتننه الا'ان قزر التصولك قا 
ذال مقابل التضمين وقد انثقل حقه من الملك الى المالية وهذا اخف من ترز الغاصب على .ان 
هذه الاموال كانت منقولة قبل اذخالما الي البناء و بعد ان ادخلت الى البناء صارث غير منقولة 
وغير الملقول هو غير المنقول 

و ينقسم النقصان الذي بعرض على المغصوب وهو في بيد الغاصب الى اا 1 

القسم الاول بتراجع سعر 000 بدون ان بتغير فهذا لا بوجبٍ ضعانا على الغاصبٍ اذا رد 
المفصوب في مكان الغصب لذلك [اذالناقص شع رالمغصوب وقيمته بعدا لخصب فليس اصاحبه 
انلا يقبلهو يطالب بقيمتهالتىفي زهان الغصب ] اذا رده الغاصب في مكانالخصبمواء كان 


المخصوب ملي او هيالا ن ثناقض السعر يحص لعن سقوط الرغبات لاعن فوات جز من المخصوب وسقوط 
فد 





3م 2ك الك 
الرغبات وفتورها هو شي" يحدثهالله تعالى في تلوب الناس والمخصوب واحدفيالخالين وقائم في وجبه 
الاول فلا يجب التضمين فيه فاذا سقطت التقود المغصو بة من الرواج فلس للغصوب منه مطالبة 
الغاصب بقيمة ما غصبه الا اذا اراد الغاصب تسايج المغصوب في غير مكان الغصي فالمالك مخير 
اه طلا لمر ل لكان القع ون 11 يد ل لفقا كن 00 
الغاصب بنقله من هذا المكان فكان له ان يلزم الضرر و يطالب بالقيمة وله ان ينتظر * 

القسم الثافي النقصان بفوات بعض جزء المغصوب وهذا النقصان يوجب الغمان ويقسم من 
وجوين الوجه الاول التقسم بالنظر الل المقدار وهو عبارة عن النقصان الفاحيش والنقصان السير 
7 سيبين تعر يف وحك ذلك في مثال هذه المادة الثاني ٠‏ والوجه الثاني النقسيم بالنظر السبب 
وهذا م الل ثلاث صور وحميعها توجب الغفيان . 

فالعورة الاولى النقضان الحاصل فيالمخصوتٍ بعل الغاصب ملا [ اذا طواً على قمة 


المغصوب نقصان بسبباستعالالغاصب .فيازم الغمان ] اي يلزم رد المخصوب وضمان 
قيمة ا نقص فيه لان المغصوب قد دخل جميع اجزاءه في ملك الغاصب وقد وجب تضمين 
قيمة الجزء الذي تقدر رده ورد الباقي عيثًا اذا كان المخصوب من غير الاموال الربوية اما في 
الربوي فلا يمكن ضمان النقدان مع استرداد الاصل لانه يوادي الى الربوا ٠‏ واذا زال هذا 
النقصان عاد الغاصب على المالك مما ضعبه لان الضيان عقابل النقصان فيزول بزواله فاذا غصب 
ها شه روصي قلمة فسا رات من عرضها رجع مما ضمنه ٠‏ ولايشترط 
لهذا الضمان استعال المخصوب فاذا نقصت قيمته بدون استعمال الغاصب او با فة معاو يهكالمرض 
يضمن لان كلة استعال الواردة في هذه المادة لست بقيند احترازي 

واذا قيل بان ابيع اذا تعيب وهو في ملك البائع فلا سقط من قيمتة شي” والمثئري ارنف 
شاء اخذ المبيع بثّنه وان شاء تركه لابائع اما في الغصب فقد وجت تضمين النقصان والمفصوث 
والمبيع مضموتان فنقول بان ضعان المبيع معان عقد والاوصاف لا تضمن في العقد لان العقد 
يرد على الاعيان لا على الاوصاف لانما تابعة للاعيان اما الفمان في المغصوب فهو شعان قبض 
والقبض يرد على الذات التي تلبس الادضاف يجميع اجزاءها لذلك فالاوماف تضمرن 
بالفعل لا بالعقد ٠‏ 


احكام الغصن لام" 

[ مثلا اذا ضعف الحروان الذي غصب ورده الغاصب الى صاحبه فيازم معان 
نقصانقبمته] وكذا اذا اخذ احذ تراباً من عرصة الآ خر فيدفع قيمته اذا كان ذا قيمة في 
ارضه و يدفع نقصان الارض اذا احدث الآخذ تقداناً بها والا فلا ويحبر على املاء الحفرة 
الني احدما * 

الصورة الثانية التقصان الماصل في المغصوب وهو في يد الغاصب بفعل فاعل آخر فالمالك مخير 
ان شاء عن الغاصي وهذا يرجع على الفاعل وان شاء عن الفاعل ولا يرجع على الغاصب * 

الصورة الثالثة النقصان الحاصل في المخصوب با قة معاء ية كرض الميوارت المغصوب في يد 
الغاصب ورده ميض فالغاصب يضمن تقصان القيمة لان الال ني المرض يحصل شيثًا بعد شي" 
ع يق 0 يموع الآ “لام وكذا اذا غصب الغاصب حماراً فرض في يده وتعظلت رجله فاذا 
كان قادراً على المي مع العرج بضدن الغاصب نقصان القيمة واذا كان غير قادر على المني 
اصلا يضمن الغاصب جوع القيمة ٠‏ 

[ 5 اانا دق [ااوبي انق لمعيادطر هذ كردا قنيه قطان نادي كان 
التقصان يسيراً يعني لم يكن بالغا ريم قيمة المخصوب فعلى الفاصب معان نقصان 
قيمته وان كان فاحشا أعني سال بع قيمته او از يد فالخصوب 
منه بالخيار ان شاء عنه نقصان القيمة وان شاء تركه للغاصب واخذ منه تقام قيمته ] 
لان بعض المغصوب غير موجود بهذا الوجه ولان الثوب لا يصلح بعد ارق لكل ماكارف 
إيصلح له قبل اللخرق وموجود حقيقة من وجه اخر فالثوب موحود مع بعض منافعه ولذا فالغصوب 
منه مخير ان شاء نظر الى الاستهلاك وشعن الغاصت وارك شساء نظر الى الوجود واشعل 
الغصوب منه نقصان القيمة ويشمل حك هذه المادة جميع الامؤال كالعوث وغيره كيدا 
الاموال الربو بة وفيها يخيرضاحبها اما ان يتركها و يأخذ مموع قيمتها واءا ان يأ خذهاولايض.ن 
ال نا إن الشسان و ده الا سرال خيل ع انر 12 كك ]كت لفاك 
ررد او يضمن الغاصبمناها ( هدية ) وكذا اذا قطع احد اغصان شحرة رجل آخر 
فيضمن قيحمة الشجرة كلها اذا كان القطع احدث نقصاناً فاحشنا فيها والا يضمن نقصان قيمتها 





1 احكام ل 
وكذا اذا غصب حيواناً وقطع ارجله يضمن مموع قيمته واذا عطلها وكان الحيوان «قادراً على 
لني يشمن فسان انه الا اذا كان علي كط عادر لل رارك ا 
0 ال جموع قيمته وان شاء نعيه نقصان القيمة وال مس 5ل الانتفاع بلحمه + 
1 الشق الوارد ذكرها في هذه المادة يقصد «نها الاحتراز من عدم اجراء صنعة 
متقومة فى التصرب نتفديل الخد وب اذا /كان قاغا و ماله لذا كان لبان عر حك التدق آنا 
احداث الصنعة فيه فهو قطع لق المغصوب منه و«وجب لتفدين كل القيمة اما مقدار النقصان 
الذي يعد فاحشا فهو ر بع القيمة على القول الراجج ٠‏ 
القسمالقالث ل ار رك ان الفضةوالذهعن 
اه وزوالسمع العبد او بصمره او يده وهذا النقصان يوحب التضدين فيا عدا الاموال 
ريو ية قاذًا عضب الْقَاضب خبطة وعندت أو حصي دواة دفيه وك هال تمر ار 
لق"ماء ا الغاصب جموع القيمة وان شاء اخذ المغصوب ولا يفن الغاصب النقصان 
الفسم الرايع هو النقصان الحاصل في المغصؤب بفوات المعنى المرغوب كالعيد المغصوب اذا نسي 
صنعته او العبد الثئاب :اذا شاتخ وهرع فى بد الغاصت فهذا النقصان بوجت الضمان ايها ٠‏ 
المادة 10١‏ [الخال الذي هو مساو لاغصب يذ ازالة التصرف حكه <؟ 
الغصب ك ان المستودع اذا الكر الوديعة يكون في ح؟ الغاصب و بعد الاتكار :اذا 
تلفت الوديعةفي يدهبلا تعد يكون ضامنا ] سواء رفع الودبعة من مكائها بعد الاتكارام ل 
يرفعها لان المستودع اذا رفع الوديعة بعد الاتكار من مكانها يضما بالاثفاق واذا لم ير فعبا من 
مكانها فيه خلاف فن الفتباء من قال بالنمعينوممهم من ةال بعد. هك فصل ذلك في شر المادة 0/5 
واذا تعدى المذئري على المال المباع وذا> وتلف في يده او حيس الاجير الذي لااثر بدنعته 
الملأجور او تاوز فيه امحل المثفق عليه يذ من المبيع والمأجور * 
وكذاءاذا كفل كفالة مقيدة بالدفع من العين الامانة وسلمها لصا-مها وتحول حوالة مقيدة 
بالعين الامائة وسلمها لصاحبها يضمن الكفيل والحال غليه - وكذا اذا استععل القيف القدح 
بعد نعي صاحب الدار من استعاله وتلف في بده يضمن ٠‏ وكذا اذالم ينفق المستعير على الحموان 
المعار وتلف يضمن ٠‏ وكذا اذا ذهب المستعير بالدابة التي استعارها من طر يق غير معتاد وتلفت 


5 لجكام العصب‎ ١ 

ع اذا سل الولي او الوصي الى الصخير ماله قبل اثبات رشده واثلف الصغير المنال 
وكذا اذا اعار احد الشمركاء الدابة المشمركة او آحرها بدون اذن الشريك وتلقت فالضهان على 
المستعير والولي والوصي والشر يك * وكذا اذا وكل احد وكيلة لدفع دين واوصاه بان يظبر 
الذفع على السند او ان يسثرد اللسند قدفم الوكيل المبلغ ول بظهر السند واككر القابض القبض 
والدفم فالضيان على الك 

اللادة 1 اذ ح[ خرج ملك احد من يده ل لو سقط جبل ئ عليه 
عن الزونيه طن الروضة! ني تحته يتبع الاقل في التيمة الا كثر يعني صاحب الارض 
القن خا كار نض - لاعس الاق ويتلات بارع طلا رط فاه كان قيال 
الا دام قيمة الروضة الفوقانية حمسماثة .وقيمة التحانية الا يضدن صاحب الثانية 
لضاح ب الاولىقيمتها وي لكب اك اذا سقط من بداحد لو“ لوء قبمتهمسون والتقطتهوجاجة 
ا ]و ةر عدا كس ضاي لمعا كارو 58 
لان. الغنرر. الاغد يزال. بالضرر الاخف.ولان صاحب ا واللواوء م 0 
غسيا ولا معدا عل مال غير ! اما اذاا'غعمصن الغاصب ارض م فيها ابنية فلا يتبع الاقل 
الاكثر راجع شرح المادة 5-7 ا المودع من غيره يبنا وادخل فيه فصيلا فانه 
يقال لصاحب الفصيل ان امكنك الخرج الفصيل والا فاتجره واحمله ارباً دفمًا لاضرر عن 
اك ل كا 00 0-6 وحار لاخرج من دار المسشودع بدون 0 
الحدار د بع الاقل الآ كر 

وكذلك اذا نندت شحرة القرع عات في - احد الخوار وضازنت لا رج منه بدون ان 
لاحي الا كان دفع ثمة الاقل وكذا البعير اذا ابتلع لوكلوكة اكثر قمة منه فلصاحها .ان 
يدفع ثهمة البعير وات كات من الللوة شينًا بسيراً فلا ثي' على صاجب البعير (خانيه ).+ 

وا ذاككاة قوسا متساو ية فاذا اثفق الطرفان على ان يضدن احدتما للآتخر او على ان بباع 
المالان و بقسم بدلا ينعا فبها والا بباع المالان ويقسم البدل بشها على السو ية ( خانيه ) ٠‏ 








ع احكام الغصث 





واذا ابتلع الانسان مالغيره يضمن ما بلعه واذا توفي ينظر فاذا كان ما ا,تلعه يفسد فيمعدته 
فلا يشق بطنه واذا كان ما لا يفسد في بطنه يشق بطنه ويخرج ما ابتلعه ٠‏ 

وقد قبلت هذه المادة على وجهها لانه لبس في مثل هذه الحوادث فعل عدواني من قبل صاحن 
لكك اماك انار رم ين يل ما الأكار وك كلك ال عد الي 
ويو'س المتعدي بازالة ماله الموضوع عدواناً عند القبستافي وهو الراجح وقول المادة ( بلا قصد ) 
دليل على ترجبح هذا القول ٠‏ ' 

المادة 1.50[ زوائد المخصوت الخاصلة ف يد القاضك في لصاحه وت ماله] 
وواحبة الرد له لانها نماء المال ويد العاصب عليها يد امانة لانه لم يرفع اليد الحقة عنها واذا انلف 
الغاصت هناه الإوائد يضلون قعتيا'* 

وقد وردت ثيمة الزوائد مطلقة في هذه المادة فسواء كانت متصاة متولدة كالسمن :والصوف 
والكجر او منفصاة متولدة كالفلو والبيض والقر فللفصوب منة استرداد المخصوب مع زوائده ولا 
يدفم للغاصب اجرة حفظ ولا .صرف علف ٠‏ وكذا اذا غصب احد شحرة التمر ولقحها وسقاها 
ا ا ل ا 5 

ويب حصول الزوائد في امال المغصوب وهو ني يد الغاصب لان الزوائد التي حصلت في يد 
الك داف لحك تر من كل الوجوه وه ليست بزوائد فاذا غضب "الخاصب الكرم 
5 ما علية من العنب شمن الكرم والعنب ولو تلف بدذون بعد ولقصير انما اذا غصب الكن كم واثر 
وهو في يده وتلف بدون تعد فيضمن الك م دون ار 

ويجب ان تكون تلك الزيادة متولدة لارث الزوائد غير المتولدة كالمنافم في السك عال 
ره معنا 
وعدم ايجارها واذا اجر الغاصب المال اللغصوبٍ وادعي المغصوب منه يانه اعزة بايجازه وانتكر 
الناض قا ذلك فاشول فول المتشدريك لله واذ لخر العاملب الخد وف وقد الكري وال قار 
الاخازة واذ عا للنضرت عه الاخاد: أله ا قوله 

ونب عل الغاضب ودهذة الزيادة عينًا اذا كانت موجودة واذا استيلكبا :الغاضك يضمتها 
سواء كانت متصلة او منفصاة فالزؤائد المنفصلة سواء استيلكها الخاصب او باعها. وسملها بفسس تن 


احكام الغصب اه 








تمتها لان التعدي ينبت بالاستهلاك و بالتسلم الى المشتري والمالك مخير ان شاء من الغاضب 
وان قافن لخر اثعة الزيادة وقت البيع والتسلم وكذا الحم في الوديعة فان التعدي فيها 
لا يبت بمحرد البيع بل بالبيع والتسايج واذا قيل بان الزيادة حصات ببذ الغاصت فالاولي 'ان 
لا يضمنها قلنا ان المصوب منه قادر على اخذ المخصوب من يد الغاضب ولما باعه الغاصب وسبله 
قد ازال منه ملك المغصوتث منه ٠‏ اما الزوائد المتصلة فعى غير مضمونة بالاستهلاك عند الامام 
الاعنظم لالمقونة عت االأناتيق فادةتاع القاال النطرك مم ازالاد؟ تازه رشاع لمر 
منه استرداد المغصوب واازيادة معًا اذا كانا موجودين واذا تلفا فالمغصوب منه مخير ان شاء عن 
الغاصب قيمتها وقت الغصب وان شاء ضمن المث_تري قيمتها وقت القبض وليس للغصوب منه 
تضمين قيمة الزيادة فقط للغاصب لان الوصف لا ثبي له من الغن والبيع لم يرد على الزيادة 
والزيادة وحدها ليست مضمونة اما الامامان فقد قالا حضمين الزيادة فقط لان الغاصب لما باع 
المغصوب واازيادة فقذ حرم المغصوب منه من استردادها منه ومنعه من التصرف بها ٠‏ وكذا اذا, 
طلى الصو مه لز يادة المتصلة كسمن الذاية من الخاصت وامتنع من تسليهها له وتلفت لا 
يضمبها الغاصب عند الامام واذا طلبها مع المخصوب وتمنع الغاصب من تسليمهها معا وتلفت يضمن 
لعدم امكان تلم الزيادة وحدها وامكان تسليمها مع المال المخصوب ٠‏ 
اس ]وض لبن اسان لصوي او كلوط الصا حال لد 
المفصوب في يده اوثر البستان المخصوب الذي حصل حال كون اللغصوب في يده 
ضعنها حيث انها اموال المغصوب منه ] واو حصل في المصوب غيرها بعد الاستهلاك فاذا 
2 2 العاء ‏ السدعة واحن فك القع حرف الى حصلا وى فى الله واستيكه إضله 
ولو حصل بعد ذلك غيره في المغصوب وهو في يده * 
وكذا اذا استهلك احد الششر يكين البان الاغنام المشتركة الخاصاة والاغنام في يده يضمن 
حصة شر بكه ٠‏ وقد قيدت الحلةهذا المثال بقيد الاستهلاك لانالزوائد المذكورة اذا تلفت حتف 
انقبا لا تضمن عدد المنفية لان الغاصب لم يرفع يد المالك عنها ٠‏ واذا قيل ان الدابة اذا غصبت 
وب حامل فالخاصب يرفع اليد الحقة عنها وعن امل بالخصب ٠‏ قلنا ادن امل ليس مهال قبل 


الانفضال: فلا يضدق, عليهتعر,يفاثبات اليد على مال:الخير + .اما الامام الشافي نقد قال وتضصميق 
الزبيادات طلقا لانه عرف الغصب باثياتٍ اليد على مال الغير بدون اذن: صاحب المال ول بير 
لزوما لرفع اليد المحقة واحداث اليد المبطلة ٠‏ 
اال ا 
قبل ميعادها ونقصت قيمتها سبي وضع امل وتاف امل بعد الوضع فلاشريك أضمين نقصان 
| قيمة الدابة دون امل الا اذا اتلف بتعد او بعد الامتناع عن التسليم 
' [ كذلك اواغتصت احد بيت نحل العسل مع لتقل واستردها المخصوب منه 
باخد ايض التق الذي عتض لحن العاضت] 
المادة 152 [اُعَسْل التحل الى اتخذت ف روضة احد مأوى هو لصا حت الروضة 
اارة واستبلكبا 5 عقا :لان اك 5 ا في الارض «ممل 
الانسان. اما العشب النابت بدون تمل فهو مباح خلاقا للاشحار واو غير ممرة فانها مللك من 
نبتت في ارضه راجع المادة 55؟١‏ . 





وقد ورد في هذه المادة ان العسل مضمون وهذا خلاف للنحل فانه مباح ولاي كان اخذه 
لان عناجب الروضة لا ملكه لكن العسل حيث صنع في روضته فقد مادكه اما ببض الطيود التي 
تت مأوي فى ملك احد فيو ماح لارث الطير الئل لا يلاك وبيضه لا يلك ايضا 
ادل لأبابنت ان زفرخ "د بطي وتن أهذا"يعقع التوى ابرق عن الكاذة والنقرة الا جل ود 2 
المادة السابقة + 

ع عاد ياد 
الفصل الثاني 
في بان اللستائل ,اللتعلقة يغصي« العقار 

ع ع المقان مفسين سكين لابو لم تلن الإرد ءيضي دزدع وتسليفقه الماجهاذا كال ريا 
وهذا متقق عليه بين الفقباء ٠‏ والثاني معان البدل فالشيخان قالا بعدم جر يان الغصب يه اي ان 
من وجِدٍ دارا خاليا امن النسكان ودخل بها كي لا بعد غاصمًا واذا دللك العقار يدون التعدي 


3 جك يمن روي 


والتقصر لا بضمن لان العقار لا ينقل ولا يحول من مكانه فلا تزال اليد فيه بالفعل كالاعيان 
لان الاعيان توئخذ من صاحبها بفعل يحدثه الفاعل في العين اما العقارات فتو'خد من ضاجبها 7 
بفعل يحدثه الفاعل في المللك فالعقار تزال منه اليد الحقة. باخراج المالك منه وهذه الازالة تحصل 
بالشاك .لا بالعين آي صل بلخراج السا كن :لذلك.اذاالبعد رجل اخر عن" دارها اواتمنعه من 
دخوطا وتلفت لا يضمن ٠‏ وكذا لا يضمن بيس الزرع والشجر فيغصب الارض والكرم لانها. :. 
لم ينقلا عن ملهبا وهما في حك المقار ٠‏ وقال الامام مد بلزوم الضمان ني العقار لان. الاستيلاء”. 
على العقار بقوم مقام ازالة اليد الحقة لان المبطل اذا وضع يده على العقار تعذر نقاء اليد الحقة . 
عليه لان جمع الشذين اععلنين في العقار الواحد “سححيل ولان احديها موجبة للفهان والاخرق 
ببست موجبة بخلاف اجاع السيدين المتوافقتين فانه يجوز كالشسربكين في عين واحدة من 
جنس واحد ولم يتفق الامام المثار اليه مع الامام الشافعي بهذا الرأي لانه لم ير تضمين زوائد 
المخصوب ول يقل بان اثبات يد العدوات عل العقا ركافية للغمان وقال ذفر والأمُة الفلانة 
تضمين الغاصب في العقار مطلقا وثمرة الخلاف تظبر في المسئلتين الا تي يبانها * 

المسئلة الاولى اذا غصب الغاصب داراً و باعها وسبلها من غيره ثم اقر بالغصب «البيع والكر 
المشتري الغصب ولم يثبت المخصوب منه ملكه الدار المخصو بة لا يضمن الغاصب شيثًا ولا يعمل 
باقراره لان الاتلاف وقع بسيب العجز عن اقامة البينة لا يسيب البيع والتسليم ولان العقار 
لا يغصب عند الشيخين وهو المفتى به اما الامام الششافعي ومد فقد قالا بتضمين الغاصب لاقراره 
ول ع المسر ب بعفاعن الاثات نه 

المسئلة الثائية : زوائد المخصوب فائها مضمونة عند الشافعي وغير مضمونة عند الحنفية ٠‏ 








يستفى من خابطة العقار لا يضمن عقار الوقف عند ممد فانه مضمون وعليه الفتوي ٠‏ وكذا 
اليتم والمال المعد للاستغلال فانه مضمون بالغصب ٠‏ 
ويضمن العقار بست مسائل ( ١‏ )عقار الوقف وتوئخذ ثيمته من الغاصن و .شترى 
بها عقار للوقف (؟) عقار اليتيم () العقار المعد للاستغلال (4) اذا ببع العقار المخصوب وسلم 
من الغاصب الى المشتري (2) العقار المودوع اذا الكره المسشووع وتلف إضمنه المستودع (1) اذا 
رجع الشهود الذين شهدوا ملكية المدعي للعقار عن شهادتهم بعد الحم يضمورن في تهمة العقار 
4 


4 احكام ال 
عاد والشافىى وهذا ظافى واما عل قول ابي حديفة والي اه نه اتلاف 0 
يضمن به والشهود انما بضمنون بالرجوع ككونه ضمان اتلاف لا ضمان غصب حتى لو اقام الشاهد 
بشة ان العقار له لا ثقبل ببنته ول وكانغصبًا لقبلت * وها ان امحلة قد قبات مذهب اللشيهؤين ب 
غصب العقار ذلك كان عنوان هذا الفصل اما من قبيل الحاز على سبيل المشاكلة كقوله ( تعل ما 
في نفسبي ولاناعل ما في نفسك ) و ( جزاء سيئة سيئة مقلها ) واما من قبيل استعال الخصب جعناه 
اللغوي لان الغصب لغة هو عبارة عن الاخذ بالتغال والاخد بالتغان ل شحرطظ فيه ازالة 5 
المالاك وهذا قى بالعقار ٠‏ 


المادة هو ا م يلزم الغاصب رده الى صاحبه من دون 
ان يسيره و ينقصه ] بالاثفاق لان المال برد لصاحبه اذا كان موجوداً [ واذا طرأ على 
ثهة ذلك العقار نقصان بصنع الغاصب وفعله إضمن فيه | ضمان اتلاف لا ضمات 
عدب لان العقار ل يدصت وكذاك الحم بالمتقول فان قيمته اذا نقصت بصنع الغاصب يضمن 





قيمته واذا رفع التراب من ارض الغير اذا لم يكن للثراب قيمة في ذلك الموضع ان نقصت الارض 
برفمه ضمن النقصان وان ل تنقص فلا شي: عليه ولا يمس بالكبس دان قال بعض العلاء وان 
كان لاتراب قيمة في ذاك الموضع ضمن قيممه تمكن النقصان في الارض او لم ك0 
حفرة بارض غيره واضمر ذلك بارضه يضمن النقصان واذا لم يضر ذلك بارضه لا قي علية ٠‏ 
اما التقصات الوارد في هذه المادة فيخصر بالتقصان الذي هو دون الربع ناذا كن كرك 
قيمة دبع العقار فالمغخصوب منه مخير ان شاء ترك العقار للغاصي ونعنه قيمته وان شاء اخذه 
وضعن الغاصب مقدار النقصان ( راجع ف املد 3 
[ مثلاً لوهدم احد محلا من الدارالتي غصبها او انهدم بسبب سكناه وطرأ 
على قهتها تقصان يضمن مقدار النّصان ] واذا هدم جميع الدار المغصوبة يضمن قيمة بناء 
. الدار نا للا فعة العرصة لانها قائة : يشترط انهداء المتصولك بسك الغاصب أما اذا علام او 
طرأ نقص على قيمته بآفة سعاو ية فلا يضمن الغاصت منه شينًا عند الشمخين والفرق بن صنع 


احكام النصت وم 





الغاصب وعدم صنعه بالتلف ظاهس لان الصنع اتلاف والغيان سيب الاتلاف لا سبب الغصب 
كالانسان المر فائه: ليس هال لكنه مضمون بالاتلاف ٠‏ 
له لفان قيمة ما اتلنه ولا بر لاعادة البناء المخلف الى ما كان عليه سَلْبين 
ذلاك في المادة 114 
تر رقت كار الآر ا إو ع ان ل م 
بالاثفاق سواء اضرم النار على الوجه امستاد او لا خلاقا للستأجر انم 
حرق بسبب اضرامه النار على الوجة المعتاد لان اقامة المستأجر في المأجور_مستندة الي غقد اما 
اقاءمة الغاصب في المغصوب فهي غير مشروعة ة وظم ٠‏ ولا'يضمر:. الغاصب العقار الذي. حرق 
سبب حر بق ظبر في الحلة عند الشيخين و يضمنه عند عمد وكذاك الك في الاررض المغصوبة 
التي خرب السيل ناءها وشجرها 
وقد قيدت اللة | ريق بفعل الغاصب لانه اذا حصل بفعا ل اجني فالضهان على الل عد 
الشيخين وعلى ايعيا شاء المخصوب عند جمد واذا ضعن المفصوب منه الغاصب يرجع الغاصب على 
الفاعل واذا ضمن الفاعل لا يرجع على الخاصبلان الفعل يضاف الى فاعله 
51 ( ان كان المتعدرف'ارها كان الغاضب انشأ علي تياد لعز دن 
فيها كان حافك بملعه| | حالاً اذا كان قلعها لا يضر بالارض وليس لاغاصب 
ان ملنع من قلع الاشحار والبناء بداعي ان قيمتهها تزيد عن قيمة الارض وليس للغصوب منه 
ان يطلب امتلاكهيا اذا كان قلعها لا يضر بارضه ٠‏ وكذا اذاغرس احد اشحازاً في حرم نهر 
طاحون آخر فلصاحب الطاحوت قلع تلك الاشحار ٠‏ وكذا اذا غرس الزوج لنفسه في ارض 
زوجته اشحاراً بدون اذبها وماتت فليس لورثتها أن يطلبوا ابقاء الاشحار في ارضهم اذا كان 
رفعبا لا يضر بالارض ٠‏ وكلة ارض في هذه المادة من وجه احتراز ية ومن وجه غير احتراز ية 
2 الا اشر الشر ال زر در من لا ولابك للا رار 
ما'وضعه ٠‏ واحتراز ية لان من غصب ساحة واصخلها في بناءه يجب علية اداء شجمنها ولا يجوز 
للغاصب أن وهدم بناءه و يسلم المخصوب عينًا لصاحبه اذا كان الام قد 5 بالبدل واذا كزع 
لحل لم يحم بالبدل فللغاصب هدم البناء وتسلم المخصوب لصاحبه الا ان بعض الفقباء لم يجيزوا 





5ذ احكام الغصث 


ذلك ايضا ا هنالك من الضمرر الذي ياحق بالغاصب بدون جدوى ٠‏ وني اظقانية رجل غصب 
ساحة وادخلها في بناءه فانه بملاك الساحة وعليه تمتها فاذا كانت قهة الساحة والبناء .سواء ذان 
اضطلحا جاز وان ثنازعا بباع البناء عليها ويقسم الغْن بسعا على قدر ماما ٠‏ 

وعلى الغاصب القلع جالاة كا اشير الى ذلك عند شرح هذه المادة حتى اذا طلب المخصوب مله 
قلع ما غرسه نالغاصب في ارضه في مومم الصيف يوك الغاصب بالقلع ول كان مغيراً بحقه ولا 
يهل الغاصب بدون رضاء المغصوب منه و يوئعس الغاصب بالقلم واذااعيت راجع المغضوب منه 
اعلا 5 ورفع المغصوب باذنه ورسع على الغاصب مئُونة الرفع وللغاصب القلع بدون اذت اللا 5 
ايضًا انما ليله كر يب ما قلعه وليس لاغاصب ان يظلب اجرة عمل او عطل وخمرر وقد ورد 
في الخديث ( ليس لعرق غاصب حق ) على ان خق المغصوب منه موحود بذاته ولا يوجد سبن 
من الاسباب لامتلاك الغاصب ملك المغصوب منه فككا ان من وضع طعاما في وعاء جاره يوئضل 
بتفر يغ الوعاء وتخليته فا من زرع اشجارا بارض غيره يوئعس حالا بقلمها وقليتها ٠‏ 

وكذا اذا عمر احد:الش ركاء سي الملك المشتركتمارة لقسممن العرصة فاذا ظهر البناء بخصته 
ككاشتك ذلك “له واذا'ظ راضكلة- تروك كان الم ظل رفت" وعكامه* الأ اذا كان قله 
مضراً بالارض ١ ٠.‏ 

وكذا رجل غصب ارضا متروكة لاهل قرية وغرسها شجراً و بنى فيها بناء يراجع اهل القريه 
الخام و يقلمون الشتحر والبناء 

وقد اختلف الفقهاء بقلم البناء والشحر اذا كانت قيمته أكثر من قيمة الارض المخصوبة 
فنهم من قال بلزوم قلع البناء والشحر مرى الارض المغصوبة سواء كانث قيمة الشحر 
أكثر من قيمة الارض او اقل منها لان الخاصب جان ولا ينظر الى منفعة الجاني في جناية 
ا سداً لباب الظل وهذا ما اختارته الحلة كا يفهم من تن هذه المادة ومنهم من جعل 
الاقل تابما للا كثر وهذا لحلاف جار بالاراضي المماوكة اما الاوقاف فان الغاصب ومس بالقلع 
فها مطلقا ٠‏ [وانكان القلم مض را ضرراً ؤاحشا فللغصوب منه ان يعطى قيمته مستوق 
القلم ويضبطه ] لان بضبط الشجر فائدة الطرفين واذا كان القلع مضراً ضمرراً يسيراً بقلع 
الشحر والبناء وتسل الاززضالصاحبها. ويضهن الغاصب قصات الارض ٠‏ وقد وجب اغطاء 


احكام ا وم 








قيمة البناء والشجر باعتباره مستحق القلع لا قَائ) لان الغاصب لا حق .له بأبقاء بناءه وشحره 
بالارض المغصو بة ٠‏ وكذلك حك تشجيرالمستأجر و بناءه الذي بشعه في المأجور اثناء مدة 
ايجاره راجع المادة ( اسه ) 
ولصاحت الارض وحده ا قلع الشح والبناء ورفعه من اركة كن 6 مها 6 

حق القلع والابقاء نحصر بالمفصوب منه وقاية له من الضرر ٠‏ [ ولكن لوكانت قيمة الاشجار 
او اليناء 0 قدية الارض وكان انشاراو غريق بزع وس ع دف 
حبقذاصاخب البناء.ا و الاشخان' ان يعظىقيمة الارض وتهاكرا |»ولولم برض صناحب 
الارض بذلك واذا كانت قيمة الارض مساو ية لقيمة البناء والشتحر يكلف الطرفان للاثفاق 
بان ع احدهما لاو حر قبمة فلك واذا 5 يتفقا تباع الارض .المتاء او الشحر ونقسم القع يدها 
مغلا لوانشأ احد على العر صة الموروثة له من والده 56 مصرف ازيد من قيمة 

العرصة 3 مم ظبر عا مستوق فالباني يعطلي قيمة العرصة و يضبطبا ]و يعتنر قيمة البناء 
لاما صرفه صاحب البناء فاذا صرف ميلقا زائداً عن الحد والقيمة تعتبر القيمة لاها صعرفه 
صاحب البناء ولا يقال بان الحلة قيدت ذلك: ما صمرفه الباني لارن كتي ( صرف ازيد ) 
الواددتين في هذه المادةٌ لا يقصد بهيا الا اذا كان المصروف معادلا لاقيمة ٠‏ 

ولا بد من الزع الشمرعي وهو الارث او ماقام تقامه فالخصب او الاستئحار لا. بكون زعم 

درعيا اما الشراء والامهاب وقبول الصدقة وا نكانوا كالارث الا ان الفقهاء قد اخرحوا مسائل 
أواحنية عدم اعتبار اذ شوق بها فقد ورد فيفتاء ي ابي السعود العادري اذا باعت هند دارها 
يحخدودها الى 1 بد و بعد ان ع وها المشتري ادعت عار ته رز يلت بان ارض اخدار ل واثنثت 
دع واعا يهلم كدان وريدم تور كانت نث“قيهة اك رمن قيمة ارضها وثي جامع الفصولين اذا 
اشرق زحل 0 وبعدان حمر فيها ضيط نصفها بالا سمحقاق .جنر المشير ري على 5 بشاءه لعدم 
ادن نوكر ولو كان البائع اثنين والمشتري واحداً وللشتري الميار ان شاء اخذ اتقاض البناء ولا 
جع على بائعه لبي 0 اخذه الانقاض ابراء لابائم بما زاد عنها وان شاء 1 الاقاض ان 
البائم وشمن البائع قيمة بناءه مبنيا 


يوم احكام الغص 

وني الهندية اذا اشترى رجل دازاً من غاصب وهدمها وادخلا لبنائه ثم حضر مالكبا ينظر فاذا 
كن البناء قللا و مكن” رفعية يرقم و يرو المتدوب لبالاكواذا كارت البناء كيرا ورفعه 
0 ويحتاج الي زمان فالمالك باتخيار ان شاء طلب رفع البناء وان شاء ضمن المشتري قيمة 
الارض والبناء ٠‏ 

ولا بد من اجل معرفة احكام الغرس والبناء في ملك الغير بصورة واضحة من نقسي الاراضي 
وايضاح الغرس والبناء الواقع في كل منها فالارض ثنقسم الى خمسة اقسام 

القدسم الاول : الارض الملوكة وش العرصات الملوكة والازاضي العششر ية واعمراجية فالبناء 
والغرس في هذه الاراضي اما ان بقع من الشريك وهذا حكه مسطر في المادة 110 واما ان 
عم من غير الشر يك وطذا اربعة وجوه * 

الوجه الاول : البناء والغرس انفس الباني والغارس باذن صاحب الارض فالاذن على هذا 
الوجه اما ايجار وحكه مدرج في المادة 501 واما اعازة فحكه مذكور في المادة 881 

الوجه الثاني ان ببني الباني او بغرس لصاحب الملك باذنه وحم ذلك مدرج في المادة 16١8‏ 
3يكون البناء والشجر ملك صاحب الارض وللأجور الرجوع 0 لان املك له وقد صح 
امه بذلك فينتقل الفعل له ويكون كأ نه هو الذي مره فبق على ملكه وهو غير مقطوع يذ 
الانقاض و يرجع عليه لصحة امره له كالمأمور بقضاه الدين ( واقعات المفتين ) ٠‏ 


الوجه الثالث : ان ببتى الباني البناء او يغرس الغراس اصاحب الارض بدورثك. اذه فاليناء 
ا لادان متبرع مما صصرفه ( راجع المادة ٠ ) ١5١‏ لانه لا ولاية له في 
اهاب ذلك عليه وقد ملك صاحب_الارض برضاء الباني فيكان. الباني متبرما ( وأقعات المفتيين) ٠‏ 

الوجه الرابع ان ببني الباني البناء او الغارس الغراس انفسه بدون اذن صاحب الارض وهذا 
حكه منسطر في هذه المادة اي ان البناء لباقي لان لوازم البناء هي ملك البافي والمال .لا يوخل 
من صاحبة بدون رضاه ولصاحب الارض رفع البناء والغراس من ارضه * 

القسم الغاني الاراضي الاميرية والبناء والغراس فيها اما اث بقع من الشر يك ىح ذلك 
مسئفاد من المادة ١107‏ مغلا اذا أحدث احد الشركاء بجميع الارض الف ل ا 


أو غراسا وطلى الشير يكللا خر رفتعيا و كانت الارض 5 قابإة للقسمية 


الحكا التق 00 

ولم يطلب احد الشر يكين القسمة ترفع نلك الاشجار والابنية واذا كانت الاراضي قاب القسمة , 
وطلبٍ احد الشركاء قسمتها فئقسم و يأخذ صاحب البناء والشحر مقسمه مع ما فيه من البناء 
والشحر و يرفع ما بناه وما غرسه فيا لحصة الباقية ٠‏ واذا كان البناء والغراس في قسم من الارض 





تقسم ايضا فاذا خرج البناء والغراس في حصة صاحبة بعد القسمة كان ذلك له واذا خرج في 
٠‏ حصة شر يكه ل ٠‏ 1 1 
واذا بنى او غرس في الارض الخارية بتصرف غيره مسئقلا فاما ان ببني و يغزس لنفسة باذن 
ل ا ا ا 
واذا بنى في الارض الجار يه بتصرف غيره مسثقلاً للقصرف في الارض باذنه يكون البناء 
والشحر اللتصرف وللبافي الرجوع عصروفه ٠‏ 
اذاي فى الارض للاوه عد رقاغيره شيهلة لخصزك ف الاوضع عدن اذنه كين 
البناء والشجر للتصرف في الارض والبافي متبرع ما صرفه ٠‏ 
واذا بنى في الارض الار بة بتصرفغيره مسئقلا لنفسه دون اذرث المتصرف في الارض 
للتصرف قالع البناء اذا كان قلعه لا يضر بالارض الا اذا كان البناء والغراس أكثر قيمة من 
الارض وكان للباني زعا شرع ٠‏ 
القسم الثالث : الارض الموقوفة لابناء وغرس الاشجار فيها خسة وجوه : 
أأرجه الأول :"ان بي التولي مدال" الوت ف للية الوتف الذاري بتوليته و يكور البناء 
لوقف ولو اشهد المتولي بانه بيني لنفسه 'سواء ذكر المتولي حين البناء بانه بنى ذلاك لبة الوتف 
اليد . 
الوجه الثاني : ان يني المتولي ماله في الوقف الخاري بتوليته فالبناء للوقف ايض الا اذا اشيد 
ا ل 
راذنا يكو اطي الأو قوفت والبناء اله ول 1 ,2د ل ذلك وسكت حن الك ؟ 
الوجه الثالث ان بقع البناء والغرسن من اجنبي باذن المتولي بشرط الرجوع على الوقف فالبناء 
والغراس للوقف و يرجع صاحب البناء والغراس على المتولي يما صرفه + 
الوجه الرابع : ان يقع البناء والغرس من اجنبي بدون اذن المتولي لجبة الوقف فالبناء والغراس 
ريك كرد الاك والعار ين 63 ها صرفه وليس له طلب مصرف من جبة الرقف ولا رفع 


0 احكوا لبف 
386 وغراسه الا اذا كان الاجنبي قد غير بناءه الوقف ثخبيراً مضشراً فبو'س بارجاع. الوقفت, الي 
ما كان عليه ( راجع شرح المأذة 5٠‏ ) 

ضما امن : ان يقع البناء والغرس من اجنبي بدون اذن المتولي لنفس البافي وصاحب 
الغراس او ان بيني و يغرس مطاف دون ان.يذكر بانه بيني لنفسه او للهة الوقف ففي فو يدف اشر 
يكون البناء والشحر للباني والغارس 

واذا حرق العقار الجاري التصرف فيه بالاجارتين و بناه المتصرف محدداً فالبناء التصمرف 
ولا يكون تبرعًا تلههة الوقف واو دك بسند التصرف انكل ما يجر يه المتصرف في العقاز يعتنر 
تبرعا لبة الوقف لان التبرع حق المتبرع لا حق المتبرع له واذا توفي صاحب البناء انتقل ناوئه 
الى وزثته:والى ذوي ارجامه ان كان لا وارث له الا ان نظازة الاؤقاف التركية كانت تعتبر 
ان هذه الابنية مخلولة وتضبطبا لرة الوقف وهذا ام لا يرضى به الواقف ولا الخالق عز وجل * 
والذي ببني البناء على ما جاء في الوجه الخامس وفي النوع الثاني لنفسه عاله يكون غاصيًا لارض 
الوق سا كان بتاعا اجدبيا و يقلع ناته 151" كاق يو مسر بالوقنت؟* اذا كا قلع 
الذك فلن مغيرا في الوقف تدفع قيمعه' بأ قل القبمعينمن غلة الوقف و يضبط ل ةالوقف واذا 
كان لاغلة في الوقف يوثجر البناء وتدفع القيمة من بدل الايجار واذا ما امكن ذلك ابض يجب 
على صاحت البناء والشحر ان ينتظر الى ان ينفك بناوأه وشحره من الارض وليس له ان يظلب 
قلغه ورفعه ٠‏ 

,القسم الرابع :الادض المسترو كه كالطر يق الثاء والانات والمساجد رار بالطل 
المتروك للعامة فلا يتصور البناء والغرس في هذه الاراضي باذن صاحبها لانها لست ملك شخص 
معلوم تمكنه اعطاء الاذن باليناء والغرس والاذن بالبناء والغرس فيها .هو تصرف بغير ما وضعت 
له وهذا لا يجوز لذلاك > يحب رفع كل مايحدث فيها وتعاد الى الها السابق ولا يجري فيها قاعدة 
الأكثر والاقل ولا الرفع المفسر وغير المضضر + 

القسم الخامس : الازاضي الموات ٠‏ فتلك الاراضي ايض 0 فلك احد مر ١‏ , الباس افلا 
بتصور الاذن فيها بل يحتاج البناء والغرس فيها لاذن السلطان. و إ-عى هذا البناء والغرس فيها 
احياء على ما جاء في المادة 178؟1 و يملك صاخب البناء والغراس رقبة الارض والتصرف فيها 


احكام الغصن ام 











على ما فصل في المسادة 11؟! اذا كان ذلك بالاذن السلطاني ولا حرع للابنية التي تشاد بف 
الاراضى الموات بالاذن السلطاني الا اذا احترم صاحبها اطرافها * 


المادة 4.17و 1 لو غصب احد عرصة آخر الجار ية في مككه وزرعبا وننتالزرع وادرك 

ثم استر دها صاحبها يضمنه نقصان الارض الذي ترتب على زراعته ] وليس لصاحتٍ 
الارض اخذ الزرع لان الزرع للزارع ولو كان بارض »«خصوبة واذا زرع رجل ارضه ثم 
جاء الغاصب وقلبها وزرعها ونبت الزرعان مما فيكون حميع ذلك لاخاصتٍ ولصاحب الارض 
أضميئه قيمة زرعه مزروعا وقائمما في ارضه لان خاط الجنس بالجنس استهلاك عند الي خنيفة 
فلقوم الارض ولا بذر فيها وثقوم وفيها البذر فيرجع بفضل ما يبنا فان جاء صاحب البذد 
الاؤل وهو صاحب الارض والقق بذر نفسه مرة اخرى وقلي الارض قبل ان ينبت البذر اولم 
بقلب وس الارض فنبت البذر لجميع ما نبت اصاحب الازض وعليه للغاصب مثل بذره ولكن 
مبذورا في ارض غيره ( هنديه ) » 

واذا استرد صاحب الارض ارضه على هذا الوجه من الغاصب تقصان الارض لانه اتلاف 
بعض المغصوب واذا امتنع الغاصب من دفع مازرعه لصوب منه رفعه واذا زرع الغاصبارض 
غيره قطنا فنطسها صاحها لا يضمن شبنًا لاغاصب لانه اجرى فعلا لو رفعه للقاضي لاجراه له 
واذا قاب الغاصب زرع صاحب الارض وزرعبها ولبت الزرع كله فيها وضعن قيمة زرع صاحت 
الارض قامما في ارضه لا يل له ان بِأخذْ اكثر من بذره وما ضعنه 'ومضرفه وعليه ان يتصدق 
بإلباني لاله حصل نبي التعرف حي ملك الذير فكون سيار التكلق لان لالي؟ كلك 
فانه قال بان ال يآدة حصلت بالغهان فلا سبيل لاتصدق 

واذا نبت الارع و بدرك فلصاحب الارض قلع الارع واخدذ نقص الارض واسترداد ارضه 
واذا ل ينبت الزرع فلصاحب الارض اما ان يننظر الى ان ينبت الزرع ويعمل على ماجاء بت 
الصورة الغانية واما ان ينتظر الى ان ينبت الزرع و يدرك و يعامل الزارع با جاء بالصورة الاولى 
واما ان يعطي الزارع شمة البذر مبذورا في ارض الخير و تملكد وهو القول المفتى به خلاقا لاني 
يوسف فانه قال باعطاء.مثل البذر للغاصب ٠‏ الا اذا كانت الارض ارض وقف او يتيم فانه 

0 


يواخل بها الانقغ لبة صاحب الارض من نقصان الارض او اجر المثل وكذلك الح بالفئد 
للاستغلال وكذا اذا عضب الغاضس عقال الوقفى: وسكه بقدمر ل الاككثز من اجر المنل . إو 
نقصان السكنى . 

[ كذلك او زوع احد مسئقلاً العرصة التي يكرا مشتركا مع آآخر بلا اذنه 
وهو حاضر فبعد اخذ حصته من العرصة يضمنه نقصان حصته من الارض النسيه 





بماك زراعته ] وليس له اخذ حصته من الحاصلات على حست عادة البلذة واذا نبت الزرع 
ولم يدرك ثقسم العرصة بطلب الشر يك و يقلع ما خرج مزروءا بحصته وضه قطان الأارمنا 
واكذلك الحم بزراعة المشترى الذي اشترئ الأرض المع اكومن اعد الشريكين دون ادن 
الشزيك الاخر ٠‏ 

ولا يحق للشر يك ان يظلب اعطاء.نصف البذر لشريكه و يشاركة فيا زرعه .اذلأكارن 
الإرع غير نابت واذا نبت جاز واذا زرع اشر يك رذن ترك بكرن لد اخارة 1 22 
ارلارة كك الح ينحصر فها يتعلق بالشر يك الحامر اما اذا كارث الششمر يك غائبًا فالحج 
بزرعه سيد في المادة ١١88‏ 

اما اذلاكاق صاحت الارض قد اعد ارضه لان تزدع مزارعة أو اعدها للاجار وزرعها 
الغيرفبالصوة الاولي يدفم لصاحبها حصة 0 الارض من الاصضلات على وحة المزارعة 
و بالصورة الثانية يدفع له اجر المثل ٠‏ 

المادة 4:4 [ اذا كرب احدار ضآخرغصبا] وعدها وخفر خهرها ثم استردهاصاحبها 
قبل الزرع فليس الغاصب مظ لبته در ف مقابك اكات | رالا وحدا تاك ان 
تلك الزيادات لك متقومة والسماد مهلاك اذا خلط بالتراب اما البناء والزرع والغرس فهو من 
الزيادات المتقومة ولا يضبطه صاحب الار ض بلا مقابل . 

: 5 3 1 

المادة 404[ لو شغل احد عرصة آخر بوضع 'نناسةر او غيرها فيها مجبر على 

رفع مأ وضعه وتخلية العرصة ] ٠‏ ولا يشترط الاشغال القصدي فاذا سقط جدار زيد على 


احكام الغصن 000 


ارض عمرو يبر صاحب الجدار على رفع جداره اماكلة عرصة المذكورة في هذه المادة فليست 
شد احراري والح بالقار 5 ار مه 
وَكذا اذاملاً الغاصب خرق:الظاحون تزاباً يو'مى برفعه ٠‏ وكذا التراب المترام فيالمأحور 
والاوساخ الموضوعة من الجار امام باب دار جاره يرفع ٠‏ وكذا اذا وضع احد ثراباً باسفل 
حائط جاره وتسيب بذلك لسقوطه يضون ٠‏ وكذا اذا التى احد نس في بر غيره يوامس بدفع 
امعان واذ! كان الكر لإجامة يولس الغامي زج ماء الى تطبر [ رد انار ) و كذ آذا 
دفن احد موتاه في قبر حفره غيره فاذا كان القبرملك الخافر يندش الميت ويخرج منه واذا كان 
القبر لبس ملك الخافر او في مقبرة موقوفة يدفع لكافر قيمة افر ( بزاز يه ) وكذا آذا دفرك 
رجل موتاه في ارض غيره اللموكة او في الارض الموقوفة على غير دفن الموتي ينبش المت و يرج 
بطلب صاحب الارض او مولي الوقف ٠‏ وني الطحطاوي لا يخرج الميت بعد دفنه من غير عذر 
طالت مدة دفنه او قصرت لان كغيراً من الصحابة دفنوا موضع الحرب ولم يخرجوا و يجوز بالعذر 
لكأن تظبر الارض مغصوبة او اخذها الشفيع بالشفعة ٠‏ 
وكذا اذ مانت دابة رجل في آخور آخر يحبر صاحبها ارفعها اذاكاث لجادها قيمة والا 
لآ يبر * وكذا اذا دخلت ذابة رجل في دار غيره يحَر صاحب الدابة لاخراحها لانها مله وقد 
شغات دار غيره ( هنديه ) * 


عد مد عي 





0003 احكام الغصن 





الفصل الثالث 
ف بان َ غاصب الغاصب 


المادة © 51[ غاص بالغاصب حكه ] في الاثم زالقمان [حك الفاضث ] وهو مُسئول 
تجاه الغاصب ايض وكل منهما يضدن المخصوب بالنسبة لزمان غصبه ومكانه واذا ضمن الغاصب 
الاول المغصوب يربجع على الخاصب الثاني بقيمة المخضوب يوم القصب ألثاني ون كانت أكثر مما 
دفعه الا ان هذه الزيادة لا تكورت حلالا له عند الطرفين اذا عَصَبَ الخاضب ذأبة قيمتها 
أف قرش ع غصبت منه وقهتها ثلاةة 1 لأف وضمن القاصب" الأالف شمن عاصت" الخاصب 
ثلاثة لاف ٠‏ 

[ قدا هي من الام اال العم ين لمر نوتليم وت وك 
فالغصوب منة مخير ان شاء عنه الغاضب الاول وان شاء ضمعنه الغاضن الثاني وله 
انب يضمن مقداراً منه الاثال واللهدا رالا خر الثاني و تتقذير تضمينه القاضب 


الادل فهو يرجع على الثاني واما اذا معنه الثاني فليس لثاني ان يرجم على الاول ] 
ولا يبر المخصوب منه على الثقاص فيا عليه للغاصب الثاني من الديون عقابل قيمة المخصوت لان 
له ترك دينه بذمته للغاصب الثاني وتضمين الغاصب الاول اما اذا ضمن الغاصب الثاني وكان 
دين له وقع الثقاص حبرياً بينعيا ٠‏ و يعتير الخاصب الثاني غاصب اأخاصب ولو غصب المخصوب 
ليرده لصاحبه لانه لا ولاية له بذلك ولا يشترط الاتلاف من الخاصب او غاصب الخاصب فاذا 
الب الذامر الا «أكئة أحنى تسوب مد اخار ارك خاء ين النام ‏ وأر 2ه 
ضن المتلف ٠‏ 

واذا كان المغصوب في يد غاصب الغاصب فالدعوى على غاصب الغاصب بالعين ولا يشترط 
فيها خضور الغاصب الا اذا طلب منه قيمة المغصوب فانه يظابها من الغاصب ولو كان المخصوب 
في يد غاصتٍ الغاصن (.راجع المادو معت ) ٠.‏ 

ومىاخل المغصوب منه حقه من الخاصب او من غاصب الغاصب تعذر عليه الرجوع على الا خر 


0 مس0 
لان الل راجيالا يعترى سرون وان لامي عل جد جماو اعد جا بد عراز تدر عله 
الادعاء على الثاني ولو افلس المحسكوم عليه او ماتمفلسا او ماتوتركته مستفرقة بالدين لان المي 
تضمين والتضمين والح تيك وليس الماك ان يرحع على غير من مللث اما الامام ابو يوسف 
فقد قال بالرجوع على غير امحكوم عليه مطامًا والح#اة لم ترجح احد القولين الا اث الفقباء 
رجحوا القول الاول اما اختياره تضمين احدهما والدعوى عليه لا تمنعه من مطالبة الا خر قبل 
القبض والمك . 

و يسثنى بخيار المغصوب منه ثلاث مسائل الاولى الوقف فان المتولي محبور على تضمين الملثى 
الاك ا تاراع التامب اواناء. ‏ الناضت ول كانت قيمة الد ريه امتفار ره ١‏ برقا 
ومكان الخصب الاول:والثاني ٠‏ والثائية اذا الى احد في ببدر آخر ماك واحدث .قصانا بقيمة 
حبو بهت الى شخص ثاني ماء ايض واحدث نقصانا فالغمان على الغاصب الثاني فقط فانه همعن 
قبمة المفصوب يوم القاء الماء والشالغة اذا هشم احد ابريق غيره ثم كسره آخر فالغمان على الثاني 
فقط ( رد الحتار ) 1 

واذا وقع اللسطاان | مين ا له ب منْه ان يضمن احدهما قيمة المغصوب والضامن يرجع 
عل الا خر بنصف ما ضعبه ٠‏ 

و يتصرف الغاصب بالمخصوب بالبيع والايجار والهبة والصدقة والرهن والايداع والاعارة ٠‏ 
فاذا باع الخاصب المغصوب من آخر وكان المبيع موجوداً فلصاحبه اجازة البيع واخذ الرن اذا 
لخدت شروظ الالقازة وان شاء فسخ البيع واسترد المفصوب عيئًا من المشتري وان شاء ضمن 
الغاصب لان بيعه المخصوب استهلاك واذا تلف المبيع في يد المشتري فلصاحبه الميار ان قاء 
عن الغاصب قيمة المفصوب يوم الغضب و يصير الغاصب مالكا للبيع ولقنه بطر يق الاستناد 
وان شاء ضمن المشري قينمة المخصوب يوم قبضه و يكون البيع باطلا و يرجع المشتري على بائعه 
بالغُن المدفوع وليس له طلب الفرق بين القيمة والمُن * واذا باع الغاصب المغصوب ولم سلمه 
للشتري فلا ضمان عل المشتري ( بزاز يه وهنديه ) ٠‏ ولنحصر الاجازة ابيع وقبض المْن بالمالك 
المخصوبٍ منه وليس لاغاصب الاول الذسيك غصب منه المال وببع اجازة هذا البيع ٠‏ واذا اقام 
المغصوب منة الدعوى على الغاعتٍ او غاصب الغاصب يطلب المقصو ب فلا نع فسلة الدعوى 
الاجازة على قول ظاهي الرواية ٠‏ 
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واذا اجر الشاضتّ الخصوب يتان فاذا اوستدا المخصوت أعينا: في :ندا لمأتور فلاحفتوب مه الحياق 
ان.شاء:اجاز :الاجارة وقبض الاجزة اذا ؤجدت شمروط الاجازة واذا تلف المغصوب في يد 
المستأجر تلوف منسه باطيار ان شاء شمن الفاصب قبسمته يوم الفصب ولا بيجع الغاصب على 
لمكأ جر للا]ذا تاف اأخظلوت إتعدي المستاجز وانفضيزه وات “غتاء قن :الليتأخرقيمتة وتم 
قبضه وببذه الصورة ينار فاذا كان المستأجر لايع ان المو'جر غاصت 8 عليه بم كلد معان 
ارو لا يسان لتك وادا كان الاير بعر 3 الجر عاد واستادرة تل يرجع عليه 
بشي ( زاجع شرح المادة 504 +٠)‏ 

واذا وهب الغاصب المغصوب وسلمة وكان المقصوب موجو د عينًا فالمخصوب منه ير ات 
شاء اجاز اطبة والتسلم وان شاء فسخبها واسترد المخصوب وان شاء عن الغاصب قيمة المغصوب 
لان هبتة وتسليمه استهلاك ٠‏ واذا تلف المخصوب في يد الموهوب له فالخصوبٍ آل 
شاء كن القاصت وأن شناء * 0 له وايغا من لا يرجع على إل خر وكذلك 
الحم بالصدقة ٠‏ 

واذا رهن الغاصب المغصوب عقابل دينه فللخصوب منه الميار ان شاء اجاز الرعن و يكورتف 
إإرهن مستعارا, واف يا ء اسرد لمر هون من الرون ولذا تلفت ارهن فى ريد الممين يري كقة 
احكام هذه المادة لان المرتهن قبض الردن لاج ل الغاصب ؤاذا شعن الغاصب يسقط ما يعادل تمته 
من :الدين واذا عن المرتين رجع على الغاصب اذا كان لا يعل إن الرهن «خصوب والا لا يرجع 
عليه بشي”. ٠.‏ 

واذا اودع الغاصب:المخصوب فالمغصوب منه بالميار.ان شاء اجاز الايداع وان شاء استرد 
المغصوب .من :المستودع واذا اتلف المغصوب في يد المستودع فلصاحبه تفدين الغاصباو المنتودع 
واذا ضمن الغاصب لا يرجع على المستودع بخلاف المستودع فاله يرجع على الغاصب يما ضمنه الا 
اذا اتلف المستودع الوديعة بالتعدي واذا اعار الغاصب المخصوب وسلحه فالمخصوب منه بالخيار ان 
شاه اجاز العاررية وال شاء استرد المخصوب من المستعير واذا تلف المنصوب في يق المستعير 
فلصاحبه تضمين الخاصب او المستعير وايههما ضعن لا يرجع عزالا. خر الا اذا تاف الاخصوب تعدي 
المستعير فانه لا يرجع على الغاضب والخاصب يرجع عليه ( بزاز يه ) + 





احكام الخصت لام 
لات 3 | دارج مات ب القاض يت الال التصرت إلى الناسب ارك | 
عيئا او بدلا واثيت الرد بالبينة او يتكول الغاصب الاول عن العين [ برأ وحده] لانه قد فح 
فعل الغصب برد المخصوب و متنع على المخصوب منة تضمين غاصب الغاصب ولوكان مشترياً او 
تهنا او موهو با له او مستودعا وكذا اذا اشترى رجل ثوراً من بائع ع رده بخيارالعيب وظبر 
سيق فله مطالبة البائع ديك الشارى - و يرا غاص الناه اذا رد الذصوب عينًا بالاثفاق 
0 اذا سل الغاصب بدل المخصوب الذي تلف :في بده عند الطرفين ولا بيرأ اذا سم البدل 
ددون قضاء عند الي يوسف ٠‏ وفي الاتقروي اذا كان المنضوب مغل وأتلفه غاصب الغاصبٍ 
واعطي الغاصب نقوداً بدلا منه لا يخلص الغاصب الناني من الضيان الى ااخاصب الاول لان هذا 
التضمين هو بيع والبيع لا بمنع الرجوع علىغاصب الغاضب مثل المصوب * 
وللغاضب الاول استرداد المفصوب من الغاصب الثاني برضاءه وله مراجعة الخلم وتضمين 
الغاصب الثاني المخصوب عيئًا او بدلا لان الغاصب الثاني رفع يد الغاصب الاول بغصبة وصاد 
ضامنًا له ما غصبه منه وليس للحاكم اجبازغاصب الغاصب على رد المخضوب وتسليمه :ال ىالغاصت 
الاول اذا كان عالما انه غاضب بل يأخذه عيئًا او بدلا و يسلمه ليد عدل و يحفظه. اما المتصوب 
منه فله الخيار ان شاء قبل القينمة التي دفعها الغاصب الثاني الى الغاصب. الاول واخذها وان شاه 
عن الغاضب الاول قيمة المغصوب يوم الخصبٍ * 

و يشترط لبواءة الغاصي الثاني اذا ود المضنوك 000 انلك لن انيت ارد 
بالبينة او تك كول الغاضت الاول عن ايمين لا بالاقرار لان الاقرار ححة قاصرة فلا بسري على 
غير المقر ولانه بقيضه دخل في ضيانه و بدعوي الرد رفع الغمان عنه فلا يصدق +أواذا ضف" 9 
الغاصب الثاني على الغاصب الادل ما اقر له بقبضه واذا شمن الغاصب الاول لاا يرجع على الخاضب 
التاني لانه اقر له بالقبض ٠‏ يستننى من ذلك غاصب المستودع فاذا غصت الوديعة من المستووع 
وا إو المستودع باستردادها نثبت براءة المستودع بهذا الاقرار 

[ واذا رده الى المغصوب منة بير 5 لا لل “الؤاني اكلج الواح لا دعن وله 
ا كن تخضين” مقا اذا غصب رجل فرس ال خرمم غصب منه وسرقة صاحبة من الغاصب 
الغافي ثم استردها الغاصب الثاني من صاحبها جبرا فلنس للخصوت منه تخاسمة الفاصب الاول ٠‏ 
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الباب الثاني 
في بان الاتلاف ومحتوي على اربعة فصول 


الفصل الاول 


في مباشرة الاتلات 


المادة ؟51 [ اذا اتلف احد مال غيره الذي هو ذف يده او في يدامينه ] 
دون اذنه و بدون اذن ولي الاص [قصداً أو من غيرفصد يضمن سواء عل ان هذا المال 
للغير او ظنه له لان المباشمر ضامن وان لم يتعمد ( راجع الادة"ة ) و.شترط-ان. يكون المثافت 
غير مالك للال الذي اتلفه لان للالاث اتلاف ماله واستهلاكه فاذا اتلف المشتري المبيع الذي في 
يد البائع يدفع العن المسمى فقط و يكون استاقد المبيع بالاتلاف حك ٠‏ ولا بد من اتلاف المال 
وهو في بد صاحبه او في بد امينه لان المتلف اذا اتلف المال وهو في يد الغاصب كان غاصب 

الغاصب وللغصوب منه الميار بتضمينه او تذمين الغاصب * 

2 ولا بد لوجوب الضمان من وقوع الاتلاف بدون اذن صاحب المال فاذا التى احد ثياب آثثر 
في اليحر او شقها باذنه وأعره او اخذ قارورة باذن صاحبها وسقطت من يده وتلفت او جاس بدار 
ضديقه على وسادة باذنه فشقت بدون تعد او دخات دابته في زرع الغير فاخرجها باذن صاحت 
الزرع وفسد بعض الإرع عند اخراجها فلا ضمان عليه اصلا لصدور الاذن من صاحب المال بحق 
ذلك ( هنديه وخانيه وبزاز يه ) + 

وفي الهندية اذا القت الزوجة التراب المتراك بالدار بواسطة احد العملة 4اء زوحها واثيت انه 
كان دفن في التراب كذا درهما ضعن العامل ذلك دون الزوجة ٠‏ 

القسم الثاني الاذن بالدلالة وفيه قاعدتان الاوليكل تمل لا ثفاوث فيه فالاستعانة ثابعة فيه 
من جميع الناس مثلا اذا استاجر احد عاملا لخدم غرفته فهدمها غير العامل بدون اذن صاحهها 


الأثلاف مباشزة 5 م 


فلا ضمان عليه ٠‏ وكذا اذار بط القصاب الخدمة ليذبحها فذبها غيره او ذيج احد غدمة جاره التي 
القطع الامل من حياتها بدون اذنه فلا مان عليه الا اذا اتكر صاحبها اليأس من حياتها وخلف 
البمين على عدم اليأس بعد ان تحز الذي ذبحها عن البرهان فانه يضمن قيمتها يوم ذبحها ٠‏ والقول 
قوله بالقنمة ٠‏ و كذا اذا اوقد احد النار تحت طعام جاره او ذخ له الخدمة التي اشتراها ليذيجها 
فى عيد الاضحى بدون اذنه لايضمناما اذا ذج لهالغنمةالتياشتراها أيذيحها لغير الاضحية يضمن 
لان صاحبنا رجا كان لاسزريت ذبا بذللك:الوقت وكذا اذا وضع احد المنطة في المدار ليطحنها 
فساق غيرّه حمان المذاز وطلحتها او رأي'احد حمل غيره ملقيًا في الارض مله له بدون اذنه لا 
يضمن .لان الاذن ثانت في هذه المسائل دلالة والدلالة يجب اعتبارها ما لم يوجد التصريح على 
خلافها ( خير يه وهدديه و بزاز يه وخانيه ) + 

القاعدة الثانية كل حمل ثفاوث فيه الناس لا ثثيت فيه الاستعانة ويجب فيه الضهان مغلا اذا 
ذيج احد حيواناً وعلقه ليسلخه لخجاء غيره وسلخه بدون اذنه يضمن لان السلخ يخداف باختلاف 
الناس ( جامع الفصولين ) * 

ويب الضيان على المتلف لا على الآمس الا اذا كان محبراً فاذا شق احد ثوب غيره بامر آم 
او أخذ مال غيره باس مده اق :اتحرق دار غيره. با رعل آتخر؛فالضعان عل الفاعل ,لاك اللا ملوا 
لاولاية له على المأدور ولا على صاحب المال واذا كان للا"مس ولاية كان الضهان على المأمور فاذا 
اع الابث ته أن عرق قنفق ازاضه فيا يوأمكثرافبهاالمؤاء لخر الا بن التق ومسرى: ادر بق عل 
ملاث الجوار فالفيان على الع ٠.‏ و كذا اذا امس احد الشر يكين غيره بان يسل الفرس_المشب ركة 
من مستعير فسلها وتلفت فالشيان على الآآحر لا على المأمور ٠‏ وكذا اذا امر الوصي الدخير الذسيه 
بوصايثة بان يصعد على الشحرة و يجمع له اثمارها فصعد بامره ووقع قات وجبت عليه الدية ٠‏ 

وكذا اذا اتلف الصبي مالا بامرغيره يضدن قيحة ما اتلقه من ماله و يرجع: ها تمعنه على 
ا و رك رن نمي كل دور كا رو رديسانتالفاطل طبرا يضمن ولا يرجع 
على الآمر الا اذا كان مبراً فاذا ققل الولد البالغ آخر يأمر والذه او امر اخد غيره 
بخرق جداز جاره فرقه يضمن الأمور ولا يرجم على الآمر لان الامر فاسد والتصرف 
في للك الغير ممنوع * 

4 


لين الاتلاف مباشرة 

فائدة : 5 55 الكل 0 ق. بالاحر بغين دقع 0 لان الامى بدفع امل قد مر الت عنه. 
في المادة لم5 ٠‏ 

للاتلافك :اربعة احكام الحم الاو لاخلا اتلفه ائخت مالل غيوم: قضداً تحن تلد اذا 
دخلتبدابة احد بزع غيره فأخرجها صاحب الدع وحجرها فتلفت سس ذلك . يضمن:.. 
وكذا اذا شق الحدصك الآ خر وسنده يضمن قيمة ما شقه مكتو بآ ولا يضمن المبلغ -- 
(الا اذا اتكر المديون المبلغ. وعجز الدائن عن الاثبات بغسير السدد وحاف. المديون المين. يضمن 
الدذي: شنق. النسد قعة اللسد ومقد_مار الدين انض ). ٠‏ وكذا. اذا اتلف انحد مال غيره. وهو بظن 
انفدله ٠‏ وكذاااذااتلف ضبي مال غيره او هلم عقار جاره ان عيب مال غيرهواورث نقضاناً في 
قيته يضمن ٠‏ وكذا اذا هدم احذ دار غيره بدون اذنه و.بدون اذن ولي الام ولو من ن. أحل عدام 
ملؤاية اكلريقى. يشمن ٠.‏ .وكننا:اذا خلا ناك ككل لاحاة جيك ل 1 مر ل . 
وكا 1ذا! تلفت اخد دابة غيوه او اتلفى له انعد زوحي الف يضمن /ها؛|تلقه, » 
7 "الم الثاني اذا اتلفت احد مال غيزه الذي افي يده من غير قطد يضمن :فاذا:دق راحد على 
جداز دازه فسقطت, بسيب هذا الدق اواني جازه وتلقت يضمن ٠‏ وكذا اذا ترك احد ماله في 
الطو يق العام لغذر فأخذه غيره في طر يقه يضون واذا كان صاحبه؛ تركه في الطريق بدون عذر 
لا يضمن. ٠‏ وكذا اذا سقط ححر من البناء الفذي؛ يبدمه البتّاء على احد. المارة. فقتله او اضر به 
يضمن البتّاء الضور ٠‏ وكذا اذا اشتغل الخداد او القصار في د كانه وهدمت د كان جاره يسبب 
دقة يشتمل -.وكذازاذا اطانى ,ادحل مني في سنانه فأضتوعال اى تقس في, تلاك جاه شم 
وكذا اذا طازت شسرارة من ذكان الحداد رك بالمارة 555 الضرر ٠‏ وكذا اذا أ 
الحطت الاي كان يكسسرة اخد في ملكة باحد المارة! نضهن ٠.وكذا‏ اذا شسقطت قود ز يد من 
يده واختلطت بنقود مرو بصورة لا ثقبل النفر يق والتمييز يضمن ضاحبها تلك النقود ٠‏ 

الك الفالت اذا اتلف احد مال غيره الموجود في يد انمينه قصداً. يضمن مغل اذا اتلف احد 
مال غيره الموجود في يد الوديع يضمن 5 كذا اذا اتلف.احد المال المباع وهو ف يد لالع 
ى الخيار ان شاء فسخ البيع وابطله وانت شاء ضمن المتاف ٠‏ وكذا اذا تلف ١‏ المأحور 
الع ل ل ا ا المرتمن اذا اتاف 
الرهن فاله يضدن أنه ٠‏ 





الأ'علاف مناشمرة 3 

الم الرابع اذا لتلف لحد مال غيره الموجود في يد امينة من غير قصد يضدن.قيمفه اذا 
سقط شي من بيد خادم المستودع على الوديعة وتلفت يضمتها الخادم 9 

لا تلحق :الاإتلاف :اجاززة فليس لصاحبالمال :ان نيجيز المخلف.اثلافه سبد التندي ولا تبرأ 
ذمة المتلف من الضمان و يستغنى من ذلك اللقطة المار.ذكرها في يبرح المادة 8٠‏ لان الاذن 
بالتصدق باللقطة من الشارع لا من المالك لذلك لا شترط وجود اللقطة عند الاجازة ٠‏ 

كنا لا تصمج اجازة .الماك ببع :القضولي ,بعد ,تف المبيع ( راجع لا 1 كك ا 
اقرض المستودع الوديعة بدون إذن,المودع وتلفت باستهلاك المببنقرض م اجاز'المودع القرض 
فلا.ثقيل اجازته وله تضمين المبلغ الى المستودع ( راجع شرح المادة 1/5 ) وكذا اذا إولم بعض 
ورثة المت ولاثم بغياب باقي الورثة عم اجاز الباقون"تلك الؤلاتم فلا تعتبر اجازخهم مانة للشضمين 
لان الائلاف لا يكون موقوقًا.ولا:تلحقه الابجازة ٠‏ وكنذائلا تلدق الاجازة اجارة. الفضصولي بعد 
انقضاء.مدة:التواجر.ولايسهق المالاك الاجرة .وكذا :اذا اودع المستوديع الوديعة عبد غيره بلا إذن 
المودع بو بعد ثلنها اجازها المودع فلا تعتبر اجازته ٠‏ 

وكذا اذا قبض احد من آخخر ما بذمة الدافع من الديون الى آخر بدون توكيل من “الدائئن 
واجاز الدائن بعد ذلك هذا الدفع فاذا اجاز والدين موجود قبلت «اجازته ونيذت. والا فلا * 

و ككداء لاتولر با ناذ از فض هال المتبان ف يلون أذن شير لكذرز جلف آفلا تلسقه لخازاضة 

[:واما اذا:اتلف .اد اتلال المخصوب الذي هوني .بد .الغاصب. فالمغصوب منه 
بالخيار ان شاء حعنه الغاصص وهو مرجع 0 العلفت وان شاء حمته املف .و هذه 
الصورة ليس للتلف الرجوع على الغاصب] ٠‏ 
المادة *41[ اذا زلق أحد وسةط على مال آخر واتلفه يضمن '] وكذااذا 

دخل احد في دكان بائع.البلور وزلقت رجله واتلف بعض الاموال يضمن ٠‏ 


المادة. 11:4[ اذا اتلفب اخد هال غيره على زجمة 'انه ماله يضمن ] ٠‏ فاو اشسترى 





ام الاأتلاف مباشسرة 
مالا واستهككه ثم ادعئ بالاستحقاق يضمن المشتري قيمته الا.انه. يكون أ ما ولا يستحق 
اللعذير وكذلك الحم في الخصب * 

المادة 415 [ لوجر احد ثياب غيره وشتها تمعن تام قيمتها ] اي تام ثهة التقصان 
الخحاصل فيها » لان الشق حاصل من المر * 

[ داما لو تشبث بها وانشقت بجر صاحبها يضمن نصف القيمة ] لان الشقحصل 
من فعل الاين اما لوغض:اتعدد عل ذزاع التخر فشل الآخر ذراعة وشقطت أسنان الاول 
ول بد التاق كين الامسان عدر و يك ناخ ران الكذاز جابيد )»د 

[ وكذلك لوجاس احد على اذيال ثيات ونهض صاحبها غير عالم يجلوس الآ خر 
وانشقت يضمن ذلك نصف القَية | واذا علق ثوب احد المازة ممفتاح دكان احد اصواب 
المواننت وانشق الغوب فلا ضعان على صاحب المفتاخ اذا كان المفتاح موضوعا في ملكه لارنف 
الذي شق الغوب هو صاحبه سحبه الثوب بعد ما علق اما اذا كان المنتاح موضوغًاً في ملك غير 

المادة 117[ اذا اتلف صبي مال غيره فيلزم الغهان من ماله ] سواء كان صغيراً 
غير تميذاو ميا غير مأذون او مأذوناً ٠‏ [ وان ل يكن له مال يننظر الى حال يساره ولا 
يضمن وليه ] وكذلك اليم باتلاف النفس فان الصغير اذا قعل قتيلاً او قطع عضواً تدفم 
الدية والارش من ماله وكذلك ال4؟ في الحنون والمعتوه ٠‏ الا اذا اتاف الصغير مال غيره .باص 
آخر فان الصغير وان كان يضمن ما اتلفه الا انه يعود على الع ما ضعنه ٠‏ 

المادة 1.413[ لو أطرأ احد علىمالغيره تتمصانا منجبة القيمة ينعن نقصان القيمة] 

ولا يضمن ما طرأ من النقصان الحسي الحاصل بسبب فعله اذا كان. النقصان الحسي لا يوجب 
نقصاناً في القيمة مغلا اذا حفر احد حفرة في ملك غيره يضمن اذا خضل تقصان في القع والا 
لا يضمن شبن حرد الخفر » وعذا النقصان يضمن اذا كان لا بتجاوز الر بع اما اذا تجاو الربع 


الاأثلاف مباشرة اع 
فلصاحب المال الميار ان شاء من النقصان وان شاء ترك المال وضمرن المتلف مموع القيمة 
راجع المادة ٠٠‏ » 

ان هذه المادة قاعدة يتفرع عنها مسائل عديدة منها : 

* --اذا عرض نقصان على المكصوب بسيب استععال الغاصب‎ ١ 

ح اذا حمل احد دانة غميره بدون اذن صاحبها فحرحث جرح لا بندمل ‏ بدورتف 
ال كر يل رن ان ا اا ل لي 
اجرح يضمن جموع ثهتها ٠‏ 

- اذا نظر احد في برميل اخخل الذي عرضه البائع للبيع وسقط الدم من انه سيف الخل 
بنظر فاذا نظر فيه باذن ضاحبه لا يضون واذا نظر بدون اذنه يضمن الا اذا كان ما سقط فيه 
وتنحس غير مأ كول .يضمن النقصان فقط ٠‏ 

+ - اذا اخذ احد تراباً من عرصة غيره يضدن النقصان الماضل في العرضة سين اخذ 
التراباذا اوجب نقصاناً والا لا يضمن شيثًا الا اذا كان التراب ذاقيمةفانه يضمن سواء اورث 
اخذه نقصانا في الارض ام لا ٠‏ 

ه.- اذا قطع احد اغصان شجر غيره واورث بذلك نقصاناً للشحرة بنظر فاذا كان النقصان 
فاحشاً بضمن مموع قيمة الشحره واذا كان يسيراً يضمن النقصان فقط * 

3 كل ما كان مولقا ومس كبا اذا تقص احسد تأ ليفه وتركيبه يضمن النقصان كفتق 
الثوب اللخيط ٠‏ 

وكذا اذا بال احد في بر غيره يضمن النقصان اما اذا بال في شر للعامة يوامس بتطبيره + 

7ح اذا نتقص احد تأ ليف حدير غيره يو”ءر ياعادته الي مامكان عليه اذا كان ذلك مكنا 
والا يضمن موع القيمة وهكذا الحكم ني كل شي“ يمكن اعادته ماله السابق ( خانيه ) * 

ح اذا تصادم رجلان في الطر بق فكسسرت قازورة الزيت النىفي في يد احدهما وافسدث 
نوب الثاني ينظر اذا كان الصادم رصاحب القارورة. يضمن ثوب الغا واذاكاق :الضادم لمك 
الثوب إضمن قيمة القارورة ٠‏ 

ح اذا حفر احد في ملكه حفرة منتضلة في بناء جاره واخرج اشاس جدار جارة ين 
تقصان قيمة الجدار مبنا 





ا الأعوت ديه 





سنانذا اتلفف احد اثمار اشسجار غيره :التي لم تنضج يضمن نقصان :القيمة إلان الاغار 
لا قيمة 0 منفردة * 

ل الك القطع امكتلووة متم حتهمة اليف نه 

9 ح اذا حمى احد أنوزه.والقآخر ماك.فيه يضمن النقصارك :اعفاصل بين نقيمة اللنور 
حلميا و باردا :+ 

“.1 لا جز:احد صوف غنم جر رضم تتنقة الطواف نامقل 151 كان لالز خلا يورك" لققنانا 
بالغم والا كان لصاحب العْنم الخيار ان شاء ضمعنه قيمة الصوف وان شاء نه نقصان القيمة ٠‏ 

المادة 514 [ اذا هدم احد عقار غيره كالحانوت بوالخان بدبون حق .فصاجبه 
مخير ان شاء ترك انقاضه للهادم وضعنه قيمته مبذًا وان شاء حط .من قيمعه مبنيا قبة 
الانقاض وثعنه'القيمة الباقية واخذ هو الانقاض ] ٠‏ 

ولا يحبر على اعادة العقار الى ما كان عليه لان العقار لبس مغلى ٠‏ وقد اعطي الخيار لصاح 
العقار لان العقار موجود من وحه لبقاء انقاضه وهالك من وجه آخر ولذا فصاحب العقار مخير ان 
شاء مال الى جبة المال وضعن النقصان وان شا» رجج جبة الملاك وضعن المجموع الا اذا اسِتهاك 
الغاصت الانقاض ايض فلا اق الا جموع القيمة * 

[ ولكن اذا بناه الغاصب كلا ول ] باتقاضة او بغيرها [ فيبرأ من الضمان] واذا ب 
بنه كالاول»اي.اذا بناه. ينا :ادلي من 'الاول يضمن 'قيمته مبنيا و يهدم بناوئه الاخير وتعطى 
لهالتقاخيه ٠‏ 

وكذلك الطائط..أذا هدم اد جدار غيره :لا يوءمز بارجاعه الى.ما كان عليه “قبل .المندم 
لانه ليس جدلي ولصاجلن الجدار الخيار أن شاء اخذ. الا قاض وضين النقصان ولك شناء يرك 
الاقاض وضان تمت ة هينما . 

واذا كان الحدم بحق فلا ضمان على الحادم بناة عليه اذا غصب احد عررظة آخر وبنىغفيها ابنيئة 
فلصاحب :العرصئة .قلع الابنينة واسترداد :العرصة المغصوربة ٠‏ وكذذا. اذا هدم:احد .عقار تر .باذن 
ولي الامز ومنما لسريان الخر بتي فلا يضمن + 


الإأتللاف مباشرة نا 





واذا كان العقار المبدوم عقاز وقف حير الحادم لاعادته الى حاله النابق بنا” عليه الذابه_دم 
احد بناء الجامم او متذنته يجنرعق اعادة ما هدمه الي جاله السابق ٠‏ وكذا اذا استأجن دار 
ا 1 12 للا كرت لطر داك انلقف ك2 لكا 
وأكثر اجرة تبتى الى جبة ألوقف و يكون 00 متبرع'يما صرقة واذا كانت اجرتا'اقن من 
اججرة العقاز يوئمر المستأجر باعادتها الي حالما السابق و يعذر لان اعادة: العقار الى حالة التاق نفع 
لبة الؤقف من التضمين * 

المادة 515 [ لو هدم احد دازاً بلا اذن صاحبها لاجل وقوع حريق في الحاة 

وانقطع هدك الحر يق فان كان الحادم هدمها بامس اولي الامس لا يازم. الضمان وان 
كان هدمها بنفسه يازم الضمان ] لان الولاية العامة لاولي الامر ويضمن الحادم قيمة العقار 
المبدوم باعتباره مهدا بالمر يق ٠‏ واذااهدم المادم دار نفسه.وتخلصت الدور الحاورة من المتو.يق 
فليس .له مطالبتهم بقيمتها بسبب انقطاع المر يق عن دورم وفائدتهم : 

ويحب الفىانت عل الحادم بسيب الحدم فادذًا حصل حر يق في الل ودع احد على دار آخر 
لاجل توقيف سير الدار وهدمت الداز يسيب صعوده لا يضمن شين لانه ماذون فيالضعه بخان 
المر يق: لان كل واحد من العامة له اطفاء المو بق ٠‏ وكا اذا مجن العدو على مديئة فاخذ احد 
سيف غيره وقاثل بوكلا يضمن ٠‏ 

المادة 1٠١‏ [ لو قطم احد الامار ] اد اغصان الاشجار [ التي في روضة غيره بغير 

حق فصاحبها مخير ان شاء اخذ قيمة الاشحار قَامُة وترك الاشجار المقطوعة القاطم 
وان شاء حط من قيمتها قامة قيمتها مقطوعة واخذ المبلغ البافي والاتجار المقظوعة | 
إن الاخجار بن وه قائمة وود يكن لاا الانتقاع بأضليا واعقنائب): ومن :«وجها ]تر 
هالكة لعدم امكان اتصالما بالارضاتصال قرار والاستظلال بها والانتفاع باثمارها ولذا فلصاحتٍ 
الاشجار اما ان يرجح جبة البقاء فيضمن نقصان القيمة واما ان يرجج جبة الحلاك فيضمن تام 
القيمة ولا يحم الغاصب بغرس غيرها فيارضها وتربتها بدلاتمنها لا نالشجرة ليست من المثليات ٠‏ 
واما اذا تلفت تلك الاشجار فيتعين للظرفين تضمين القيمة 


كع الأتلاف مباشرة 
["متلا” وكانت قيممة:الروضة حال كون الاشجاز قائمة يها 'عشرة 1 لاقف وبلا 
أشجار خمسة 1 لاف وقبمة الاشجار الفِين فصاحبها بالخيار ان شاء ترك الاشجار 
المقطوعة للقاطع واخد خسة ا لانه وان ناء اذ ثلانة لاف والاخار المتطوعة] 
وكذلك الحم بفروع الاشحار المقطوعة ٠‏ اما اذا قطع القاطع اشجار الغير يق كقطع الجار 
فروع شجرة جاره التي تدلت على حديقته ولا ممكن ازالة غمررها الا بالقطع فلا يضمن اذا 
قطعبا من المحل الواجب قطعبا مئه وليس له قطع فروع الشحرة اذا كان ثفر يغ المواء الذي 
استوعبته بمكنًا بر بطها وسحمها وليس له قطع ما امكن سحبه عنها ٠‏ 

المادة ١؟1‏ [ ليس للظلوم ان يفل آخر بما انه ظلم ] ٠‏ بل له مراجعة الماك ورفع 
شكو اه من ظلٍ الظالم لان الظل حرام فليس للخصوب منه ان يخصب ولا السروقمنه ان يسرق * 

[ مثلا لواتلف زيد مال عمرو مقابلة بما انه اتلف ماله ] فلا يجري التقاص: ينها 
[ ويكونان ضامنين وكذا لو اتلف زيد مال عمرو الذي هو من قبيلة طي با ان بكرا 
الذي هو من تلك القبيلة اتلف ماله يضب نكل :نها المال الذي اتلفه 5 انه 
لو اندع احد فاخذ درام زائفة من احد فليس له ان يصرفها الى غيره] 
وله اعادتها الى الذي دفعها له ٠‏ 





#0 


الاتلاف تسيا اام 





الفصل الثاني 
في 0 الاتلاف تسببا 

المادة و كك احد مال ال" ح- راسد نقص قيمته 0 يعني لو كان فعله 
عنس لهال ار لمان قبست أيكون ناميا ٠‏ افعتدق الكل ان لفك الك 
و يضمن النفصان ان انلفالبعض [ مثلاً اذا سك احد ثاب آخر وحال محاذبته| 
سقط مما عليه شي” وتلف او تعيب يكون السك ضامتا ] واذا اختلف صاحب امال 
السك به بقيمة المال او بتافه وعدم تلفه فالقول قول المدلف وكذا اذا ضرب رجل آخر فتوفي 
او حجن ا.لضروب كت امواله بضدون الغازب الدية والمال * 

وكذا اذا التى احد آخر في حوض فاضاع املق ماله الذي ني جيبه في الموض ينظر فاذا 
ضاع المال بسيب الالقاء فالفمان على الملتي واذا ضاع المال حينا كان يتشيث الملق. بالخروج من 
الموض فلا ضعان لان السقوط قد حدل بهذه الدورة بفعل صاحب الال لا بفعل مرى القاه 
في الموض ٠‏ 

وكذا اذا دعى اجد كاه لمباجة غيره فباجه الكاب وش ثيابه يفن صاحب الكلب ما 
لف سواء عقب الكلب امم يعقبه ٠‏ 

1 اد مأء ارض لخر أف مأء روضته وبلدث عر وعاته 
دمغروساته او افاضالماه زيادة | بصورة غير معتادة [ وغرقت اأمزروعات وتلفت 
0 

ك1 
الانسان اذا ملع ادر من سق ارضة وتلفت المزروعات بسس هذا المنع للا يضمن ( بزاز يه ) * 
وكذا كانت ارض احد غالية وسقاها ولو على الوجه المعتاد فطافت المياه واغرقت ذرع جاره 
ينظر فاذا كان اانه وضع سنا رجه و إيضع أو كان كاز أرضةه خرق 5 وم لسده 
يضمن والا فلا ٠‏ وكذا اذا هدم احد عقاره ووضع انقاضة جاب 1 جاره و أسيب بذاك 
!8 


0-5 


8*1 الاتلاف 0 





هدم الحائط يضمن ٠‏ وفي البهبحة اذا اغمرم انسان ناراً في ارضه على خلاف المعتاد وتسيب 
مرق دار جاره يضمن ٠‏ وكذا اذا وخلت دابة احد في ارض غيزه فباحها صاحب الارض 
غناك وتلفت يضون ٠‏ 
[ وكذا اوفتح احد باب اصطبل الآ خر وفرت حيواناته. وضاعت او قت :باب 

قفصه وفر الطير الذي كان فيه يكون ضامتًا ] عند الامام مد ولا يقال بانه قد تلل بين 
فتيم باب الاصطبل و بات القفص فعل الميوان لان الفرار من عادة الميوان ٠‏ اما الشيخان فانهما 
م يريا تسمين الذي فتح الباب الا اذا قال للدابة ( هتى هش ) وللطير ( كش كش ) ولتمار 
( هرهس .) الااانه يفهم من اطلاق الحلة انها اختارت قو الامام عمد واذا اجتمع المسببان كفاتخ 
البابوحال القيد فالضمان على فاتس الباب لان فتسم الباب سيب اقوى للفرار ولان ال والفنين 
يتحرى بالمنس لا بالمزئيات فالمتوان.يقزةاذا:وجد: الاك مفتوحًا ولاجا يفن اذاءكان غديرا رمقيتل 
والئاف مفلا + , 

وكذاءاذا فك احد.قيد الحيوان المر بوط في الاخور او رش الل المر بوط في القطان وف 
ان 

وكذا اذا شق احد احدى القر بتين الحملتين على دابة آتخر فسال المائع الذي سيف القربة 
الشقوقةاوفالكبالقافة نبي موإذئةةالعزيوتلفك يعسن اياما 31 الا ىة ماعنمة لكيه النايه 
مائلة الى السقوط وساق دابته وتلفت او رأي المائع الموجود في القربة الاولى وهو يري وساق 
الدابة وتسيب لتلفه فالغيان عليه * 

وفي الخانية اذا نقل احد غيره من مدينة الي اخري كرما يحبر على اعادته الى مدينته 5 

ماده 0 2ه ل الا در الا نامكان ما سر | 1 ا ا 

اللآخر وذرت نضاعت لازم اليان | دكذا لوالق اليد املد مرو دا ل 
الطرريق وفرت دابة كانت مارة في الطريق وتلفت لا يضمن ٠‏ 

وكذا لو دخات دابة احد في ازض الآ خر المزروعة فاخرجبا صاحب الزرع من. ارضه. ولم 
بسقبا في خارج الزرع وااكبا الدئب لا يضمن واما لو ساقها فتضمن [ واما اذاكان. اجفاربا 


الاتلاف تهنا م 
قصذاً فيضمن ٠‏ وكذا اذا جفلت الدابة من صوت :البندقية .التي رفاه! الصيّاد 
قصداً للصيد فوقعت وثلفت .او الكمير اجد اعضائب! فلا .يلزم. الضمان واماااذا 
1 قد رمى الصياد البندقيه بقصد اجفالها فيضمن راجع المادة 1# ٠‏ 

ووجه عدم الضيان فى الصورة الاولى فلا تعد ام السبية 1 لان ضورة الانسان الني ع 
علبها نظر الدابة لا تعد طر لرايقا فوص ل ذلك العلئن واعا انك علقي وحشة ة الدابة من صورة 
الانيكان اما الفهان في' ضورة الاجفال واضح للتعدي ٠‏ 

المادة4؟1:[ يشترط التعدي ] والتعمد | في كون الس تجاراعيان غيل مادكر 
انا يني معان المتسى في الضرر مشرؤط مله فعا مض ا الى ذلك الضرر بعير 
00 أو حفر احد في الطر يق العام درا بلا اذن اولي الا م ووقعت فيه دابة 
الكو را ليت شع نر لارقة لتك إنساعتب العصبر توق تميكم ركذا زاذا٠هد‏ ةلجد ,جارد 
فبدمت إساات الهدم دار جاره لا يضمن ٠‏ ودكذا اذا احرق احد السياج الذي ف ارضه فظار 
مئه الشيررة واحرق مزروعات جاره ينظر فاذا كانت اراتنه بعيدة عنارض حاره وكا ةالشزاوة 
التي تطير'من ارضه لا.تصل الى ارض جاره لا يضمن لان له ايقاد النار بشرظ السلامة ويه 
الخانية اذا كانت ارض جاره قر ببة من ارضه بان كان الزرءان ملتفين او قر ينان من الالتفاف 
على وجه يع ان ناره تصل الى زرع جاره يضمن م؛حب النار زرع الجار وككذا :اذا اؤقد احد 
انارا:في دازه:فالتهمت,النار :دار جاره ينظربفاذا كان اضرام النار على الوجسه الممتاد .لا .يضمن 
والا يضمن ٠‏ 

007 اذاامى احد في الطر يق العام وسقط النار الذي في يده قضاك واحرق مال غيره لا 

من و 0 ال ا تانر منه واحرق ٠أل‏ غيره ا 0 التي 
ا اده جار اطراء * لا يضدن ٠‏ اءا لو م من مكان لا حق بله: ابعر منه 
وسقطت النار من يده واتلفت كال غيره الضمن . 

المادة 188 [ لو فل احد فلا يكون سيا الف ثبي كال في ذاك الوقت “فل 


1 الاتلاف تبي 





احتذاري رد أن خض اخر ا تلق ذلك فى قاسدرة يكون ذلاى القادع )سار 
الذي ا الفعل الاخشاري م راجع ماذة كك ] . 

مثلا” اذا حفر احد يرا في الطربيق العام بغير حق والقق آخر دابة غيره.في ذلك اليكر فالضمان 
على من التق الدابة ٠‏ وكذا اذا مك زيد تمرواً وقتله بكر فالفمان على القاتل ٠‏ وككذا لو سرق 
السارق المال بارائته اياه من آخر فالغمان على الارق لا عل الذي آرزآه ايأه * وكذا لوائفقاثنان 
على أن يفشتسم احدها الباب و يسرق الامت“ة فالفهارنف على السارق لا على فاتح البابٍ ٠‏ 
كذ ا رع لد لاسن و جتان أ سال واف ل خرن اوجرن اليه 
فالغمان على السارق « وكذا اذا امس اللاني اعوانه لارتكاب ممرقة أوَ قتل فالضيان على القائل ٠‏ 
و كذا اذا مجم العدو على مدينة وقغل البعض من اهلها حيزا كان المارس يحرس با فالضهان على 
لثائل لال حارس ؛ وكلذا اذا امى احد غيره بذبح غفة له وقبل الذبح باعبا | 
م ذيبا لمأمور بضدن سواء عل بوقوع البيع امل يع الا أذاسكأن الأمور: ستأجراً للذبيح فيرجع 
على آخره ما ضعنه ٠‏ وكذا اذا كال انحط لأاخن اذفت من غذا الطردرافاع| لامينة فدهت متها 
وسلب فالهّمان: عل من ستليه» وكنذا :اذا اشتكار اد دابة الأتخر وحملها!اثقالا وجرحك سيب 
ذلك ثم شق صاحبها المرح وحصل بها تقدان بعد اأشقاء ينظر ذاذًا خضل النقضان من الشق 
فلا حعان على الذي حملبا واذا كان النقءان من التخديل يضمن * 

اما اذا كان المديون ببد الذائن وخلصه آآخر من يده فقر وضاع الدين لا إضمر. 000 شيعا 

بعذر ( خانيه ) وككذا اذا قال١1<-ل‏ لآخ ركل من هذا الطعام فانه طيب فاكل وظبر 

مسموم لا يضمن !( هنديه ) ٠‏ 

يستثنى من ذلك الجاسوس فانه يضدن الجر ية التي لقع بسبب سه وسعابته ٠‏ وفي الببحة 
اذا مز احد اهل العرف المعروفين بالظل آخر وتسبي له بدئم جريمة بشن الآ خذ والغامض ٠‏ 
و يقال لهذا جاسوس ومثلث لانة يضر بنفسه و يظل غيره ويسوق غيره للذال وقد قال كمب 
الاحبار المخلثورن .ثم ادفى الناس وارداهم ٠‏ بناة عليه إذا اخبر احد ظالم] يحنطة او فرص لغيره 
واعله مكائها فأخذها الظالم عنوة فلصاحبها تضمين الخبر ( طحطاوي ) ٠‏ 


في ما يحدت في الطر يق العام الام 


2 





الفصل الثالك 
في ما يدث في الظر يق العام 

اي في الطر يق العام للقرى والامصار لا في الطرق الموجودة في الصحزاء والمفازات. لان من 
1 8 في المفازات في منتص ف الطر سك يضمن خلاق لطر قالقرى والقصبات فائها اسقة ويمكن 
للارة ان تجتن امحل الخطر وتمر من السالم ٠‏ 

المادة 187 [ لسكل احد حق المرور من الطر يق العام ] راكيًا او ماشيا سواء كان 
من اهل القصببة التي فيها الطر يق او من اهل قر ية وقصبة غيرها [ لكن بشرط السلامة ] 
لانت الطريق العام هو ملك مشترك يع الناس فكل من مي منه ذو حصة فيه 
1 العم بىيانه فقيك ل يوط 4ن لا يضر غيره باللحالات اليك التزوفها فلو سقط 0 

0 كي حمل واتلف مال احد يكون الال ضامنا ] وكذا لو وضم المال حمله في 

الطر بق العام ومس احد به فوقم وتلف ماله يضمن صاحب الل لانه هو الذي وضع الخمل في 
ذلك الموضع اذا لم يتخلل بين وقوع امل في ذلك الوضع فعل غيره ( خانيه ) ٠‏ 

ويحترز تكلة الط ريق العام من ارض الغير ودار الغير فني المرور من ارض الغير تفصيل فاذا 
0 الارض محاظة يجداز أو سياج أو 00 صاحيها قد منع الدخول فيها فلا يجوز ز لاحدالرور 
لان الحدار دلالة على المنع من المرور اما 061 صاحب لق 1 ينع المرور بها . يحطبا 
بالجدران فللواحد فقط ان ير اذا كان لاطر يق له الا متها وليس للحاعة ذلك ويك البزازية 
يجوز أن اضاع طر يقه ان ير من ارض غيره واو مزروعة بشرظ اتن لا يضر بالزرع * وكذا 
المرور من دار الغير فانه ممنوع يستثني من ذاك : 

اذ ااسعم تر كاز تقد عزاو تقانك صاحب النوب من ان يكتم صاخب مدا تبه 
فيا لوالخبره' فيهاقلة الخبار عض المتلحاء عه والتعول لذاز اع رو ؤانمنة ثوابةاامتياة 

ثيه اذا خطف احد ثوب و وفر ودخ ل لداره فلداحر الثوبٌ دخولالدار وراءه ومتاعجه ٠‏ 


باط في ما يخدث في الطر يق العام 





م5 اذا كان لاحد محرى في دار جاره يوئمس صاحب الدار باعطاء الاذن لصاحب الجرى 
بالدخول لداره واصلاح الحري او باصلااحه من قبله * 
ح اذا احتاجت الدار المأجور: للتعمير فلصاجبها الدخول لعابنة ما يحتاجه عند الامامين 
ولس له ذلك عنذ الامام الاعظم * 
وكذا ترز تكلة الول من العامة واللناس فاذا سقطت عمامة احد ال مارة واتلفت مال غيره 
لا يشمن لان حامل الخمل مقيد بمحافظته من الدقوط خلاثًا العامة واللباس فان صاحبهما لايقيد 
بمحافظتها ولان تقبيد اللباس والعامة بقيد السلامة حرج ومثقة ٠‏ 
[موقناااقا! ارقت فناك:انعدككان :هارا في!الظر رق 'الغتزاراة | الي ,طازاك .من 
مكان.للمداذ حين خز به اطلدية فيضن للخداد ثاب ذلك المار:] *' الاوك #الجكار 
الخاصل بسبب:الشرازة: التي طارت:من.ضرب الحداد هو كالمسار الذي حصل منه بغير قضد ٠‏ 
ايا وار تع لشي إرة من الكو بسب الرلك إور يون وات رت لور اد 6 
وكذا امال الذين يشتغلون بقطع الاحتجار في الجبا لاه في آبار الفسم اذا دعر 
لقلعه وقطعه وظار الصخر ونزل على دار نخر بها فالفهان على واضع الفتيل * 
المادة 15 [ ليس لاحد الجلوس ني الطر يق العام ( لابيع والشراء ) ووضع شي“ 
فيه واحداه بلا اذن أولي الام ] لان الطر يق للرور لا للجاوس واستعال الطر يق للبيع 
والشراء:هو استعال لغير.ما وضع له والجالس قد. تسب لاضرر تعدياً اما.اذا.جلس .اجد سي 
الطر يق العام وياع واشتري باذن ولي الاس فلا يضمن ٠‏ 
[ ؤاذا:فعل فيضمن:الضرر والكسار الذي.تولد من .ذلك الفعل ] ٠‏ واذا . تشيث 
احد لاخداث الضرر كنع من تشبغه عند الطرفين و يرفم انالحدخيم اناق ذا كار 1 لا 
بالعامة * واذا كان ما احدثه غير مضر بالعاء.ة كانشاء حجسر بين "داز ين كاثنين ع لجان الطر يق 
العام ( وهو ما يستموله .العامة بالصباظ ) فيهدم ايض عند الي حنيفة ولا هدم عند جمد وقد قبلت 
الحلة هذا الراي:الغاني في :المادة 1 ؟ ١‏ فوجب العمل مقتضاه ٠‏ 
وتفصيل:ذلاث هو ان الامام الاعظم قال ان :احداث الكتيف والميذات وما شابه ذلاك واللماوس 





فى ما يحدث في الظر يق" الغام مم 





فيالظر بق. العام يشترط فيه شرطان الاول ان لا بكون مضيراً بالعائة.والغافي: ان.لا' يكون ‏ ماح 
هذه التخاوزات ممنوعا من احدائها فلا يجوز اخداث ما هومغتر بالغامة ولو لم ممتع: واذا. احدانت: 
هذه .المحدثات اوابقيت على حالما بكون ضاحمها 1 ما ولكن الناس منم من تشيث لاحداث هذه 
التجاوزات ٠غمرة‏ كانت اوغير مخمرة ولكل ايضا طاب رفع هذه الحدثات اذا احدخهار اصابها 
خلسة لان تدبير ما يعود من مال الطرق العامة يعود اولي الامس ونع التاس احرارا كانوا 
او عبيداً رجالا او نساة طلب منع هذا الاوز ولا يشترط لطالب المتع والرفع اك 0 
على الطر يق العام لان النافي عن المنكر لا يجب ان بكون. متباغداً عن ما بنهى عنه ٠‏ اما الآمام 
حمد فقد قال جنع مثل هذه المحدثات مغمرة كانت او غير «ضضرة ول يقل برفعها بعد احدائها اذا 
كانت غير «غسرة ٠‏ اما الامام ابو يوسف فقد قال بعدم جواذ المنع وطلب النقض اذا كارك 
الحادث غير مضر و يفهم من ظاهى هذه المادة انها اختارت مذهب الامام الاعظ. الا ان الحلة قد 
قبلت مذهب الامام مد ني المادة 1؟1 فن الضروري قبول المذهب المشار اليه فيهذه المادة ٠‏ 
وهذا بحق ما احدثه الحدث لنفسه فاذا احدثه لاعامة كن بنى شحرة في الطريق العام ليستظل 
العامة بها لا ترفع بالالفاق الا اذا كانت مغمرة بالعامة + 

يستننى من .حك «ذه المادة القاء الشلوج في الطر يق العاءة اذا تراكت في الدور فاذا القبيحُ 
وزلق,احد المارة بها وتضرر لا بضدر: الذي القاها شيا من غرره ٠‏ ويشترط لهك هذه 
ا هسه المحدثات بلا اذن من ولي الامس فاذا انشئت باذنه لا“بيق, لاحد حق 
الاعتراض عليها * 

لاسقة -- لقد احيات هله الوظيفة في زماننا الى دوائر البلديات ندارت ننظر ببذه الخدثات 
والتجاوزات ونزيلها بجسب قوانيها الخاصة و بدون مراجعة الحاك انتم ٠‏ 

قلنا واذا فعل يضمن الضرر وامسار الحاصل من ذلك الفعل وهنا قاغدتان القاغدة الاؤلى كل 
من وضع شيئًا في مكان له وضعه فيه لا يسئل عن ضصرره لان جواز الشرع مناف للفنهان” سواء 
حصل التلف في لكان الذي وضع فبه ذلك الشي” 'و في مكان غيره ٠‏ والقاعدة الثائية عي كل 
هن وضع: شيا في عكان لاحق له بوضعه فيه سكل عن غرره الذي حضل منه .وهؤافي موضعه 
ولا سئل عن ضرره الذي حصلمنه في غير موضعه ٠‏ وفي اللانيه ان وضع جمرَة في الطز بق فهنت 






94 8 ماحدثُ ُُ ان بو ا 
بها الربيع وازالتها عن مكانها فاحرقت شيعا لا يضمن الضرر الواضع وكذا و وضع حجراً في الطر بق 
خاء السيل ودحرجه يمرت ا لاضن الواضع ا لان عناحه قد زالث يال 3 والاء ٠‏ 


[ بات عليه لو 0 احد في الطؤّبق العام 7 وأدوارة العارة وذَكز 9 6 ان 





اخر وتلف لغ من ] اما لو 5[ قله الخارة [عدنمن مدع ) الى كنار ودف 7 عرز 
ا ل قلبا لا عل من وذعها وكذا لو وضع احد في الطر يق العام الحجارة وادوات 
العا 'وعثر ها انسان” ومات يضدن ديته * 
وقد أشير بكة اإعثر ) اغخررة في حذه المادة الى تلاث .سائل الاولى اذآ لم يعثر الميوان 
هذه الاتجار بل خاف متها وفر وتلف بسيب آخخر فلا يدن صاحب الاخار شيا من هته ٠‏ 
دكالع اد لريكا احد ى طرق اللي ل كب ا ل 0 
عون ٠‏ وكذا اذا وضع احد شحرة في الطر يق العام فر غيره عليها قصداً واصابه غمرر فلا 
يضمن الذي وضعها شنا وآذا كان المآز اسح وم جل هذا المسر أو الشحرة من حك الا در 
0 ضرر يضمن الذي وضعها ذلك الضرر ٠‏ 
واذا احدث رحل شِينًا مضراً بالعامة ثم باع ملكه الذي وضع فيه هذا الامى الحادث من غيره 
وحصل بعد ذاك ضور والمبيع في بيد المشخر زي فالهمان على الذي احدث لا على المشتري ٠‏ 
7 كا اذا ,وضع احد الثار في الطر بق العام في يوم هواء فاشعل الممواء النار واغمر بالعاسة 
يضمن اما اذا وضعه في لوم لاه هواء فية فلا يفضسن ٠‏ 
/ 2 أو صب احد على الطر يق اأعام شينًا يزلق به كالدهن وزلق به حيوان 
وتلف لعن ] وكذا اذا التي احد'قششر البطيخ في الطر يق العام وزلق به احد ومات يضمن 
اديفم وركذا إدلياس احا حر ان برس لد اماد امام د كالم فرش الأمور جر بر جل اوزاف 
وماث يضمن الااعى لا الفاعل"استحدانا ( رد الحتار ) ٠‏ 
اما القيود الراردة في هذه المادة فعي : 
> (:بدون اذن ولي الامس ) ٠‏ لان لولي الامى حدى اعطاء الاذن في الطر بق العامة وله 
وحده التصرف بها دون سائر الناس ٠‏ 


ا في ما يخدث في:الطريق دنا 
؟ ت ('الطز يق العام*) خلاقا للطز بي الخاض لأرنتت الطر يق الخاض ملك لا كاد فل 
لاح ار به بدون اذن حميع !صاب الطريق : ولكل ‏ واحد” من اماه 'طلن 0 
النقيؤة فت ولاصتيات الطر ب القضرف فيه لانهامن توابع السك فلآ يشمن اد اححاب الطويق 








الضرز الحاضل مما احدثه في الطر يق الخاصض بصورة مشروعة و بنتني الماك" بامر ين الاول 
لتم المرنوز والثانيان بكون الوضع والاخداث بامر اولي الامن وأذا حصلامر اولي لامر مشر 
بشرط يجْبٍ مراعاته فاذا اذن ولي الاءعر بحفر بأر في الطر يق العام وامر 2 لحب ب باطرَافة” 
و بوضع قنديل فوقه في الليل مخافة من سقوط احل فيه و يقم الحافر ما اشترط عله وحصّل 
يا 
ا ل ا ليزم الفعارق] 
وثر كان الحائط مائلا الى الاهدام لان صاحب الخائط ليس عباشر ولا متيب متعمد الا اذا 
كان انشاء الحائط في الاصل غير موافق للفن والادول.وسقط ووقع.منه ضرر يضمن صاحبه 
لتعديه ابعداء ٠‏ 
[فلكن لكان المائظ مائلا” الى الانهدام اولا" وكان قدانب عليه' وثقدام” قله 

هدم حائطك وكا 3 مضى وفك كن هدم الخائط فيه يازم العراننت "١‏ 
اتتحصاناً لا قبا لان صاحب الخائط لم بكن-متعدياً بانقاء الخائط في الاصل والسقوط لم يكن 
هن فعله ( جامع الفصولين ) ٠‏ 

واغل بان كلة الخائط لم تكن قيداً احترازياً فاذا كان لاحد بطاء فوقافي وسقظ واضر على هذا 
الوك بك القند لكان حش ماككه الفقور لاسر مر اسعوملة “وكك1| اذا عي عله 
الانقاض في الطريق وغُثْربها احد وتسور بعد النقدم والتننيه يضمن صاحبها الضررز * 

ولا يشترظ ان يق التنبيّة والاقدم الى صاخب:الحائط المقيني والمكي فالرادن والموكجِرٌ وأحق” 
الشنركاء في الماك شرك والواززث ولو التركة مستئترقة'بالدنين حميميم اكعاب لمك حقيقة لامكانا»* 
فك الردن من الرائن وفسخ الاجارةتنن الجر ومْرَاجعَة الشر يك الماك واخل الاذْن منه وهم" 
الجدار المائل الي الامهدام والذي وقع النقدم والتنبيه من اجله ٠‏ 

43 


م اعد و لالط اله 





اما الصاحب المكي فبو الولي والوصي ومتولي الوقف فاذا سقط جدار الصذير او المحنون او 
المعتوه بعد الثقدم والتنبيه على الولي والوصي او سقط جدار ملك الوقف او جدار العقار الجاري 
التصرف فيه بالاجارتين بعد التقدم والتنبيه على متولي الوقف واحدث ضرراً يضمن الضرر من 
مال الصغير والمعتوه ومن مال الوقف لا من مال الولي والوصي والوقف ٠‏ اما التقدم والتنبيه في 
المقاطعة والعياز والبناء فانه يجب ان يكون الى صاحب البناء لا الي جبة الوقف لان صاحب البناء 
هو امالك القيق ٠‏ ويجب على المثقدم ان يقول اصاحب الخائط اهيدم حائطك لان الام ر بالئدم 

كك 0 بلفظ يفيد الطلب لا بلفظ يفيد المشورة والنصيحة ٠‏ 

و يضمن صاحب الحائط الضمرر سواء وقع بالذات او بالواسطة فغال ما وقع بالذات هو ان 
لدان اذا سق رام رار كر اك ري 1ل لو كلادا ل ل د 
وقتل آخرمُ عبر احد بالانقاض وقتل فيضمن صاحب الجدار دية القغيلين اما لو عثر احد بالقتيل 
الاول او بالقتيل الثاني وقتل لا يضمن داحب الجدار ديته لان صاحتٍ الجدار يجب على رفم 
الانقاض ولا يحبر على رفع القتدل لان رفع القتيل نعود اوليه ( خانية ) ٠‏ 

اما مثال ما وقم بالواسطة فهو ان سقط حائط احد على حائط آخر فيتافه و يسقط هذا الخائط 
على حائط آخخر فيتلفه ايض فصاحب الخائط الاول يضمن ضمرر المائطين اما اذا عثر احد بانقاض 
الجدار الثاني ومات فدمه هدر لان اتقاض الخائط الثاني ملاك صاحبها فلي لصاحب المائط الاول 
رفعها وصاحب الخائط الثاني لم يكن متعدياً ٠‏ 

واذا لم يقع اتلاف بالذات او بالواسطة بل بسبب آخر فلا يلزم الغمان فلو سقط الخائط بعد 
التقدم والتنبيه وفر حيوان الآأخر وتلف لا يضمن صاحب الجدار شيا ٠‏ 

ويشترط امثف يكون الخائط مائلا” ,للانهدام فاذا وقع النقدم بجتق حائظ غير مائل الي 
الا هدام وهدم او وقع بحق حائط طويل بعضه مائل للانهدام و بعضه غير مائل للا هدام 
وسققط ووقع التلف من الجهة الغير المائلة الى الانهدام فلا بضمن صاحبه ٠‏ و يشترط وقوع التقدم 
قبل الامهدام فلا يعبر النقدم الواقع بعد وقوع الضرر ولا يشترط مراجعة الخالم واجراء الثقدم 
بحذ.وره وحيث يجب اثبات وقوع الثقدم عند اتكاره يجب على المتقدم استشهاد شاهدين عند 
النقدم لاثبات دعواه فيه * 


في ما يخدث في الطر يق العام ذم 





ويموز تأجل ظلب الحدم بعد التقدم والابراء منه فيا بعود الى الأ فراد ولا يجوز ذلك فها 
بعود الى العامة لان رفع الغمرر لاحن ع اكاءة اكد هو من الحقوق العدومية فليس لاحد 
افراد الناس ولا 0 تأجيله فاذا وقع اك سر 
الذي اجل اذ تأخيره لم يقع موقعه لان هذا المعنى بعتبر في الشركة اخاصة لا العامة ( جامع 
الفصولين ) فاذا مال حائط احد الى الا :هدام على الطر يق العام ووقع التقدم لصاحبه مدة تزيد 
عن المعتاد وسقط الحائط يضمن صاحبة الغمرر ول وكان السقوط قبل انقضاء المدة امالو كان 
الخائط مائلا” علىملك آخر فلصاحب الملاث الاعبال والابراء والتأجيل لان نفع ذلك وضرره يعود 
١‏ ان كرت ]لش الث عاك عل | طائط وال مكرن سف كالتقدم الواقع 
الى المرتين او الى المستأجر والمستودع ٠‏ و يب ايضًا ان يمر بعد التقدم وقت يكني لاهدم لانالمدة 
التى تمدى لتدارك المال ني مستنناة شرءًا ٠‏ ويجب ان بمتد ملك صاحب المائط في الحائط من 
دب إلى لتقام اذا ات اشن متكر يبد التشدم مقط عنه العبان ول فل ل الي 
الى المشتري ولا يجب الغيات على المشتري لانة لم بتقدم احد له بطلب الحدم ٠‏ الا الاضرار 
ا د الا كر رع فى ال ل آلا تيان ل وا) ور كز لد كل 
خروجبها من ملكه لان وضعبا في الاصل في الطر يق جناية فلا يزول اثرها بالبيع ٠‏ 


ولا بعود النقدم بعد البطلان فاذا وقم البيع والهبة والتسلم بعد التقدم ثم عاد ملك المالك لا 
يعود الغمان فاذا باع المالاك ملكه بك الثقدم ورد له المبيع بخيار رو'ية او يخيار عيب لا يعود 
الضان ٠‏ لان الساقط لا يعود ولا بسقظ الغمان بالبيع يخيار الشرط لابائع دن حار اشر 
لابائع لا يزيل قدرة اصلاح البائع لجداره بعد البيع وفي مدة الخار و يسقط الفمان اذا وقع 
الغضرر بعد اسقاط البائع حق خياره ٠‏ وكذا يجوز 5 الثقدم والغمان اذا جرن صاحب الخائط 
جدوناً مطبيقًا لسقوط التصرف بالجدون واذا فاق الحنون من جدونه لا يَعود التقدم الشابق ٠‏ وكذا 
اذا وقع الثقدم لولي الصغير فبلغ وسقط الخائط فلا يضمن الضرز الولي ولا الصغير لانت الولاية 
سقطث بالبلوغ ١م‏ يقع التقدم الى الصبي ٠‏ وكذا يسقط الثقدم الواقع لتولي الوقف اذا 
عزل أو توفي ٠‏ 

و يشرط في التقدم ان بكون المنقدم من اصعاب حت التقدم 5 سيبين ذلك في الفقرة الأثبة : 


1 جناية الحيوان 


[ ولكن يشترط ان يكون المنبه من اصعاب حق التقدم.والتزيه اي اذا كان ,ابخائط 
سقط عل دار:الجيران فيلزم ان يكوت الذي تقدم من كان تلك الدار”] 
ا 0 مالكا او «ستأجراً او مرتبنا لان الضرر بعود عليه واذا تعدد النتكان فيكني 
ثقدم واحد منهم ٠‏ [ ولا يقيد ثقدم احد من الخارج وثنيه واذا كان قد انهدم على 
الطريق الخاص:فيلزم ان 0 تدع م ناله حق المرور في ذلك الطررنق :وان 
كان الانهدام على الطر يق العام فلكل احد حق التقدم ] ٠‏ 

واذا اجتقع الفسرر اي اذا اضر انهدام الخائط 2 بق العام ويلك احد فيكني فيه التقدم 
اذا وقع من ا ملك الانه دو ولاية في مكلك وذو سق في الطر ١ك‏ 
صاحب هذا الحق وثقدم غيره وسقط المائط على مككه فليس له تضمين الضرر ٠‏ 


ا 


الفصل الرابع 


في جناية الحيوان 


لاذه 525 [ لخر الذئاحد ته وان نوسه لا نمه صاحية راجممادة 14] 
سواء وقع 1 ا المدوان معه ألم يكن عند الامام الاعظم لان 
حديث( العججاء جبار ) ورد طلقا والمالمق يجري عل اضلاقه اما الائّة الثلاثية فقد قالوا بازوم 
تضمين صاحب لمانا اسه او مستعيره اذا كان معه والا فلا ٠‏ شاء عليه اذا دخل احد 
ل ال ل ا 
كيان صاحت الدار قد هه .على الداخل لداره ٠:‏ بوكذا اذا اتلف جل احد جمل الآخر في اأرعى 
اوااثانت دائة اديت الا بدون فعل من صاحبها فلا يضدن ٠‏ وكذا لضع اد خابقه 
بالقرى من شن الا در ا ا م 0 كا و 1 
اثنان دابتيعا في آخور واحد فأتلفت احداهما الاخرى وكذا اذا اكات قط احد دجاحة غيره ٠‏ 


جناية اليوان ا 
و كذ اذا و بط اثنانيدوايغناءتي مكان ليا جق .الر بيط فيه او ليين ليا حق ال بطرفية وازلدت 
احداهما الاخرى او اتنفتفرس احد يبد البيطار وهو يحديها فلا تمان على احد ٠‏ وكذا 
اذا كان الفرس لا يأخذ الجام ور 1 وصاحبه لا بقدر على ضبطه واوقع حناية فلا يضذن 
صاحيه شق - 


اما اذا ادخل*دابته في زرع غيره وافسده او سلط كلبه على اخر فعضه او تله يضمن ارثبه 
أو ديقه ٠١‏ [ وكن فيك حيوان اك ضاحيه ئ عنعه ) 
دراه عن فلل تمه للا رشان لان فارية 1 كل سل ران بدو درلقا عدرلا لخي "م 

| فرضدن صاحب الثور النطوح والكاب العقور ما اتلفاه | يق الانسان [ اذا 
تقدم احد من اهل محلته اوقريته بقوله حافظ عل لى جوانك و > نافظ عليه ] 
ولا يضمن ما اوقعه الغور قبل الثقدم ولا يضحن ايغنًا ما ارقعه اليوان من الغسرر يحق المال ,فاذا 
كان لاحد كي عاد أ كل لحن ددم امل الي لماب. بقولم امنع كلبك من المروج 
واحفظ عليه فم نعه روأ كل عدب احد المتقدمين لا يضمن لان ا يفيد فيا يعود تلفه على 
الانسان فإذا.تلف:الاندان بعد التقدم جب الدية ويب ضعان المال الذي تلف. تبعا,لذللك .ولا 
لت 0 تقيج ): 

ا ل ةر ل 
0 ا 2 1 1 وكا ن اقلم يكن ل 0 
الذي وقع بدعسها واتلافها باحدى قوائُها لانه تلف مباشر 

المادة 4*١‏ [ اذا ادتخل احد دابته في ملك غيره باذنه فلا يضمن جنايتها به 
ار اح نت فاللاده انها حيت انها قد 16ل ف ]1ك اوفك 
الدابة في مك ا ل 
التلف اذا وقع ذلك بعثورها او دعسها كا فصل ذلك في المادة السابقة ٠‏ [,وان كان ادبا 


ون جناية الحيوان 


٠. . ٠. ٠ 2‏ ا م اه 

بدون اذن صاحبه يضمن ضرر تلك الدابة وخسارها عل كل حال يعني حال أو 
0 او م أو تعدا 005 عندها او غير مرحو ] لانه مسب متعدر ْ 

[ واما او انفاعت نفسها ودخات ت ف مللك الغير ]او في الطريق العام [ واضرت 
فلا م 6 ' 

المادة 1 د حق المرور في الطريق العام ] ماشي] أو [ مم حيوانه 
اء عليه ليشن اماد را كا تل خدوانه في الطر يق الثم العيرر ولطسار الاين 
لا يمكن التعرز عنعا مثلا لو انتشر من رجل الدابة غبار او طين ولوث ثياب الاخر 
او رفست برجابا المرؤخرة اد لطمت بذيلها واضرت لا يازم الغمان ] لان ذلكمن 
ضرورات المرور ولا يكن الترز منه . وصاحب الدابة متسيب غير متعد ولا يضمن ايض مل 
هذه الاغمرار اذا وقعت في ملك الخاص او في الملاث المشثرك ٠‏ 

ويشترط ان يقع هذا الغسرر من الدابة ون تمشي اما اذا اضضرت مثل هذا الضرر وفي واقفة 

فالفمان على صاحبها لانه ليس له ايقافه! فيالطر يق العام ٠‏ وكذا يضمن اذا اضرت بعد الضرب 
والشدة منه لانة كن بذاك متيلكا سفار» وكا اذ انط رلا الود الداية اديت وتكضك 
في الطر يق العا, واضرت يضمن الحوذي الضرر ٠‏ 

[ ولكن يعن الراكب الضرر والحسار الذي وقع من مصادمتها اولظمة يدها ] 
المقدمة او الموكخرة [ او رأسها | لامكان التمرز من .ذلك ٠‏ 

المادة 4 [ القائد والسائق في الطر يق العام كالراكب يمنى لا يضمنان الا 
ماع 1 ليم العا 

وكذلك ال ا ل ل ل ال 2 النزية 

بدل ما تلف لانه متعد بعدم ر بط الما لالساقط واذا دعست الذابة شييًا وكان معبا اثنان احدهثما 
يقودها والثاني يسوقبا فالضهان عليهما بالاشتراك ٠‏ 





عناية الحران 0 


المادة 5 ليلدل م توقيف داته او ربعلها ف الطر بق العام بئاة عليه ' 
أروة شجاووى بطر لحديواجةيفي اررق العام يضمن عبياضييا عل يكال لعا ل يجتراء 
رفست ببدها او رجلها او جنت بسائر الوجوه ] ٠‏ لان الظريق العا, اعد للرود 
فتوقيف الدابه فيه تعد ٠‏ يستثنى من ذلك خمرر الدابة التي وقفت بالطر يق العام للبولاو الروث 
او لضرورة لان الدابة لا تبول غالبا الا اذا وقفت وكذا الوقوف يسيب الازدحام فانه بمنع معان 
الفرر اذا كان صاحب الدابة غير قادر على الرجوع ٠‏ 

[ واما محال التي اعدت لتوقيف الدواب كسوق الدواب وحل وقوف دواب 
الكراء فستناة ]| وكذا الم في الجبال والسهول فلا يفسمن صاحب الدابة ضررها اذا وقفت 


اواوقفها في مثل هذه الاماكن ٠‏ و يضمن صاحب الدابة الغمرر الذي وقع عنها اذا ساقها به 
مثل هده الاماكن التى اعدت 'للر بط الان السوق .فيا تعد + 





المادة 18 [ من سيت دابعه | التيلم تعتادان تسيب [ يف الطر يق العام يضعن 

الضرر الذي احدثته ] عند ابي يوسف وهو القول المنتى به اما عدد غير الي يبوسف فنى 
الممكلة تفصيل فاذا كان صاحبها وراتها ودخلات د غيره واتلفقه يضمن الضعرر بالاثفاق لاله 
حمابا عل ذلك وكذا اذا تركبا وذهبت فوراً دون ان تيل الىالممين ا الىاليسار واوقعت ضرراً بنظر 
ناذا كان لا عار بى غير الذي مشت فيه يضمن لانها ما داادت لقي فورها فضالتها سائق) جك" 
ا لسر 15 لا مسن و كا ]دا دقفت الدارة عد ان كاتا قاد (مست 
واضرت لا يضمن اذا لم يكن صاحهها ورائها لااقطاع السوق ٠‏ 

وكذا اذا ترك احد افتى في الطر يق العام فاضرت فوراً يضمن واذا مثث قليلا ثم ارت 
لذ 3 رك" !آمل أأظ) نامتاب الى انرره انسانا فتزياو شرق ثانا عر 
المرسل ( هنديه ) ٠‏ 

وكذا اذا وضغ جرة في الطر يق العام فاحرقت شيئًا في مكانها يضمن" واذا رفعما المواء من. 
مكانها واحرقت لا يضمن ٠‏ 


م جناية الخيوان 
الماذة :48 [: لو دامنت دابة عن كوبة ] او مقودة'او مسوقة ]الاحد على شي" بيدها 
اؤارجابا ف ملك او في-ملاك الغير واتلفعه يعد الراكب قلاتلف :ذلك الشي مثاششرة 
فتضمن عل كلْ حال] ٠‏ 
واذا اجتمع الراكب والسائق وداسشت الذابة على شي يبدها او رجلا يضعن الراكب: الضعور 
عتن ا + الاند لانو نمعطع الراك والقائوا الطره انايو * 
المادة 17 [ لوكانت الدابة جمووم يقد زالر اكب على ضضبطها واضترت لايلزمالضمان] 
ولو كان سكراتآ ولا يضاف سير الدانة الى الراكت :في .مغل هذه الاحوال :واذا اختلفت'الراكب 
الل اك انم كن قار عل شيط را رارك كر لا ديت 
فالقول.قول المتضمرر اذ لا يفيد اتكار اصل الغمان اذا تحقق سبب الفتهان * 
المادة 34 [ لو اتلفت الدابة الي كان ربطبا صاخبها في ملكه: دابة غتديره الني 
فى بها صاحبها ور بطبا في .اك ذلك. بلا.اذنه لا يلزم الضمان ] لان صاحت: الماك 
يكن مباششراً ولا متسيبًا متعدياً بهذا التلف ٠‏ 
[ واذا:اتلذت تلك الدابة دابة صاحب الماك فيضدن. صاخبها ] لاله متيب متعد. 


وك آذا :ا دغل اسه سفينتفي لزنا فكذ كت قينة الغرفوانانعوا ررضتي واذا اكعؤتا ةق 
لاعن راك الشفشة لمر يوطظة شيك + 

الماذة 14 :["اذا ربط شتحظات دابتههها ف غخل لما حق الر بط فيه فاتلفت 
احدى الدابتين الاخرى فلا يازم المان ] سوأء ر بط الشخصان دابئيها مما او ربط 
احدهما اولا والثاني ثانا ٠‏ 

مثلد [ لواتلقفت حابة إحد الشر يكين في دار دابة الا خر عند ما رإبظاقها بي 
تلك 'الثار لا يلم الفنعان | لانها-وارث كنا متشببين فانها م يكونا مدني 
0 





الطائمة انم 


ع 





المادة 16٠‏ [ لو ربط اثنان دابتيعا في حل ليس لما فيه حق رباط حيوان ] 
او في الطر ب قالعام او فيملك اجنبي بدون اذنه [ واتلفت دابة الرابظ اول دابة الرابط 
موخراً لا بلزم الضمان داذا كان الامس بالعكس فيلزم الضان ]. لان الرابط -اولة وان 
كان متسيبًا الا انهل يكن متعدياً اما الرابط مواخراً فهو متنسبب ومتعدر ٠‏ 


عا ع 


خافة 
الجناية يق الحيوان 

١‏ - اذا ذي احد دابة غيره او قطم قواتها فاذا كانت مأ كولة اللحم كالغم فلمالك باظميار 
ان شاء ترك المذبوح والمعطل لإذايج والقاطع واخذ قام القيمة وان شاء اخذ المذبوح والمقطوع 
وضعن نقصان القبمة واذا كانت غير مأ كولة الل كامار فالمالك عخير عند الامام الاعظم وهو 
القول المفتى به اتشاء ترك المذبوح للذايج وضعنه كل القيمه لان الذيج وقطع القوائم استهلاك 
وان شاء اخذ الدابة مذبوحة او مقطوعة الابدي ولا يضمن الذابج والقاطع شييًا اما الامام محمد 
فقد قال بخيار امالك ان شاء ترك المذبوحة لإذابيح وضعنه تام القيمة وان شاء اخذ المذبوح وضمن 
الذابح تقصان القيمة ( ثنوير ) ٠‏ 

؟ ‏ اذا الخرج احد عين دجاجة او طير او غدمةٌ غيره يضدن نقصان يمتها ول و كانت غلمة 
قصاب اشتراها للذبح فثقوم الخدمة مرة سالمة وصرة معيبة و يضمن المتحدي الفرق بين القيمتين * 
واذا اخرج المتعدي عينى الدابة والطير فالمالك باخبيار ان شاء اخذ المال وضعرن الفاعل نقصان 
القيمة وان شاء ترك المال وضده كل القيمة ٠‏ 

» تت الدواب التى تستعمل لحمولة:والزراعة كا مير والبغال والابقار والمال تقلدر 
عيها الواحدة بربع نبيها ناذا اخرج احد عبن حمل الآآخر يضمن ر بع تبته ( رد انحتار ) ٠‏ 

3 


مم الحاعة 





واذا اخرج احد عيني مثل هذه الميوانات فلصاحبها تركها للتعدي وتضمينه مموع قبءتها 
وليس له اخذها وتضمينه نقدان القيمة لان اثلاف العيئين اتلاف لمعظم المنافع فيعد الحيوان 
قذ تلفف كله ٠‏ 

4 - اذا هرب احد ثور غيره وكسر اضلاعه بضمن عند الامام الاعظم نقصان القيمة 
فقظ ( هندية ) ٠‏ 

ه- اذا قطع احد لسان حمار الآآخر او دابته يضمن نقصارث القيمة عند بعض الفقباء 
و يضمن مموع القيمة عند الفقهاء الآخر ين ( رد الحتار ) ٠‏ 


00 


في الحجر والا كراه والشفعة ولشْمّل على مقدمة وثلاثة ابواب 
المقدمة 
ف الاصطلاحات]الثقبية المتملقة بالللسر والاكزاة والشتفقة 

الحجر هنع كال الاهلية امال وهو معروف فيالشرائع القديمة وقد اخ ص الشرع الاسلامي 
بتحديد درجات المحجور ين والاصل فيه قولى تعالي ( واقبلوا اليتائى حتى اذا بلغوا التكاح فان 
لسع مهم 1 فادفموا الههم اموالم ) 

اللادة 41و [ الحجر هو منع م عد مق عن نصرفه القولي ويقال لذلك 
الشخص بعد الححر ححور ] 

وقد سيت اخلة تضرف المكره يكت « الشخص الخدوض »© لآن ممه مر ٠‏ . ,التمرف 
كر واستشييت بعبارة التصرف القولي التصرف الفعلي لان امحجور لا ينع من تصرفه 
الفعلي ويعكنه ان يتصرف فعلاً بالكسر والقتل وخلافه ولو حجر لا نالاقوال لا اثر لها في امارج 
ثمكنان يقال بنفيها وعدم اعتبارها اما الافعالفلا يكن اتكار وجودها لانها مشاهدة وحسوسة ٠‏ 
و يقسم المنع من التصرف القولي الى ثلاثئة اقسام القسم الاول منع التصرف ذاه ومن اصضله 
ل الصفير الغير مميز والجنون من التصرف ابطلان تصرفها ٠‏ والقسم الثاني منع ازوم ونفاذ 
التصرف القولي كنع الدخير اميز والحنون من ببع ماله ٠‏ والقسم الثالث منع نفاذ التصرف في 
الخال 0 بالمحجور بالدين .رن التصعرف ٠‏ راجع المواد 533 و14 ولاه و ٠٠١8‏ 
من الحلة ) ٠‏ 

اما سيب الجر فب ان الله تعالي خلتي البشر وفضاهم على الانعام والهائم بالعقل قري[ قل 


م الحخر والاذن 
هواه منهم على غقله كارن ازداً من البهائم وأحط وقد قال الله تعالى ( ان ثم الا كالائعام بل 
م اضل ) و ما ان الشرع اص يحفظ مال مثل هو لاء الذين ثم اقرب الى البهاتم من البشر فُنعهم 
من التصرفات ولما كانت ملكات الصغار الغقاية ليست بكاءلة وكان من واجب الشرع حفظ 
ماحم لذلك فقد منع الشرع الصغار والحانين والمعتوهين من التصرف ومنع ايض الطبيب الماهل 
0 الماجن 7 المفلس من العمل ومنع المر بض مرض الموت من التدمرف حال مرضه 
للغاية نفسها وكذا السفيه والمديون عند الاماءين خلا للامام الاعظم 

اما محاسن الححر فهي الشفقة على العباد وهذه اما ان تعود الى المنجور ا هو الحال بحجر 
المغير وامحنون والمعتوه.والسفيه واما ان تعود الى غير المححور 5 هو المال . بالطبيب الجاهل 
والمفتي الماجن والمكاري المفلس ٠‏ 


لمادة ؟16 [ الاذن هوفك الحجر واسقاط حق المنع ويقال الشخص الذي 


اذن مأذون ] ٠‏ عند الي حديفة وصاحبيه اما الامام زفر والامام ال افعى فقد قالا:بان الاذن 








توكيل وانابة ومرة الخلاف فيا ببنهم ف ان الاذن لا يتقيد عند الي حنيفة وصاحبيه بالزمان 
والمكان و ببع ضالخصودات و يتقيد عند زفر والشافعي و يجب ان بكونالمأذون عاق عيزاً وعلنا 
بالاذن له وان يكون للا ذن ولاية على المأذون واذا فان الصبي غير الميز والجدون لا يوذنان وكذا 
او ماعو حتى بعل ذلك واذا تصرف قبل عله بالاذن او باذن من لا ولاية له عليه 
لا يصح تعمرفه ٠‏ 

لمادة «6ة. [,الصغير غير الميز هو الذي لا يغهم البيع والشراء اي لا بعل كون 
البعمو سالك لللكةوالفراءاجالنا لفءولا يرز االفين الفاختل متلق ان بعش في المشدرة 
بخمسة من الغين اليسير والطفل الذي عيز هذه المذ كورا ت يقالله صبي مميز ٠]‏ 
وفي اعبات كتب الفقه ما فوق السبع مميز في الاغلب وما دونه غير مميز ٠‏ 

الضذر دو صف عالق بالاسان من أؤلا دنه إلى حين باوعة وتكاءل ال ل 


الادة 4.4 [ الجدون عل 00 احدتها ري المطبق وهو الذي حنونه 


المعدوه والسفيه اننا 

يستوعب جميع ادقاته والثاني هو الجنون غهر المطبق وهو الذي يكون في بعض 
الاوقات ممنوناً د يفيق في بعضها ٠]‏ 

الجدون هو اختلال العقل وزواله فللطبق منه هو الذي يستوعب حميع اوقات المحنون 6 اذا 
دام الحدون سه كاملة لان الحدون بك يحون بذلك مضت عليه الفصول الاربعة و بفق وقد قال 

بم أن دوام الجدون شبراً واحداً يكن لان يكون مطبقًا ٠‏ مم ان الجنون سواء كان مطبقًا او 
غير مطبق مانع للتصرفات التي ثقع بحالة الجبة كالبيع والشراء والايجار والحوالة والكفالة 
وال يداع وخلافها كا وان 9 المطبق ينع التوكيل فاذا وكل المحنون المطبق وافاق يحب عليه 
تجدبد الوكالة ٠‏ اما الجدون غير المطبق فلا هنع التوكيل فاذا افاق الحدون لا يكاف لتهديد 
الوكالة لان الجدون غير المطبق هو كالاغماء فكما لا تبطل الوكالة بالاغماء فانها لاتبطل فيه 
ل ا كك 1ل رن ار كر ل لاي > وكا ال كف ا الك 
1 بيك ألفسخخ الشركة خلاقا الحدون غير المطيق و5 كذا المضار بة 6 الأذون يكرت سير 
اذا جن ا عي ولا يكون منححراً اذا جن طرق . 

المادة 46و [ المعتوه هو الذي اختل شعوره بحيث 00 يحون فهمه قليلد وكلامه 

تلطا وتدييره كا : 

المادة:147 [ السفيه هو الذي يصرف ماله' في غير موضعه و يذر ف مصارفه 
و يضيع اموالة و يتلا بالاسراف والذين لا .زالون يغفلون في اخذمم واعطائهم 
و عرفوا طرق تجارتهم وتتعهم بحسب بلاهتهم وخلو قلوهم يعدوت ايضأ 
1 السفباء ] : 

التبذير هو صرف الشيُ في مل غير لاثق والامسمراف هو الضرف الزائد عزن 
اللائق في له ٠‏ 

اما الشسفه والتبذير فيكونان بالامور الشر ية كاعطاء المال للاغائي واطعام اخل الشدمرب 
والفسق واغطائهم الجوائز والقاء المال بالثبر او الجر او اسرافه والاسراف في النفقة وقبول الغبن 


اروم الأكراه والشفعة 
عمداً في التجارة وصرف ميم الاموال في بناء المساجد ائناءا للبوي اما صرف امال على الشرب” 
والزنا فلا يكون سنب منطبقاً عل معنى هذه المادة بل يكون فقا ٠‏ 

المادة /1 54 العة هو الذي يتقيد محافظة ماله ويتوق من السفه د 

ا اه ى لا يوجب السفه ولا ممنع الرشد ٠‏ 

الأنقية الا كاه قر جار اعد عا إن قل كلد فار حر ادن 
م ل 1 اء) ويقال لمن احبر حبر ولذلك العمل 
5 ره عليه ولاشى' > الموجب للذوف امكره به ] ٠.‏ 

واذاكان الاجبارسل قيار المديون على ببع ماله واداء ما عليه من الدين لا بعد أكراهاً 
وكذا ببع الرهن عند انقضاء مدته وعدم اداء الدين واجبار العنين على التطليق فيا اذا مضت السنئة 





دم يتمكن من النعل ٠‏ 
المادة 145 [ الأكرا على قمعون القنم الاول هو الأكراه اليبي* الذي يكون 


ل ل ل ال 0 والثاني هو الاكراه الغير 
الملجي” الذي وجب الثم والأ ققط كالضرب 1 

الأكاه بقسلفية يسلت رضاء اككرء الا انه اما ان نلحته اوالا نليئه لارتكات الفعل المأموز 
بكو خد| اما إن يكون ملعا وهو ما ريمن الرضاء ويه الاح او لكر لقان ار 
ا ار رك كن 
مظ يذهب نور البصسر و يسبب العمي او اليس كان رطب بردي الى الفلج اد الموت و يكون 
غير ملحي" وهو ما يعدم الرضاء ولا ,نشد الاختيار ٠‏ اما الفرق بين الأكراه ل ِيكوغيرالماحي: من 
ا اه الملجي* موثر بالتصر فات القولية والنعلية: والاك, راه الغير الملحي' 
موأثر بالتهمرفات الفعلية فقط ٠‏ 

المادة 10٠‏ [ الشفعة هيتماك الملك المشترى مقدار القنالذي قام عل اللشترى] ٠‏ 

لذاك لا تجِري الشفعة بحق المنقول والعقار المباع 0-0 غير مارك “امد 
والكدك والمكر والعار والبناء والمقاطعة والقيمة ولا تخري 4ق الطبة والصدقة والارث لعدم 


الشفيع والطريق م 
وقوع اليك بعوض في هذه العقود الا اذا كانت ت الهبة بشرط العوض لابها بع انتهاء ٠‏ وتجري 
اله في البلاد الاسلامية فاذا اشرق المسلم عقاراً في البلاد الاجنية لسن 1 المسل اقاية 
دعو ى الشفعة عليه ولو كانت اصول الشفعة مرعية في ثلاث البلاد ٠‏ ابو السعود ) حسين حيدر ٠‏ 


المادة ١هو‏ 1 الشفيع نكن له حق اي" 

المادة ؟19 [ المشفوع هو العقار الذي تعلق به حق الشفعة ] ٠‏ 

المادة +هو [ المشفوع به هو مك الشفيع الذي نظ الشنة بسببه ] . 

اه 3287| الخليط هرس الشارك فى حقوق الللات خصة اماه والطر يق ]: 

المادة مه ؟ ا تك الخاص هو حق شرب الماء ء الجاري رك بالاتخاص 
المعدودة واما اخذ الماء منالانهرالتي ينتفع بها العامة فلس منقبيل الشربالخاص ٠]‏ 

الثيرب الخاص هو ما عرفته هذه المادة وهو حدق شرب الجاري الماصوض ,الا تخاص المعدودة 

الذين ينقص عددثمم عن الكاثة او ما عرف ف 0 وهو الامهر التي تتفرق مياهها 








ولقسم بين الشركا 0 الاج ج كت ادام حوالاء بل بدك كزي الل القارات الي 
تباح لاعامة وكن أل 2 بالحلة 0 اك هذين التعر يفين او هذين الرأبين ولا 
تجممما لاختلافما ٠‏ 


المادة 5ه؟ 1 الطريق الخاص هو الزقاق الذي لا لفك ]ره 
وهذا تعر يف ناقص لان الطريق العام اذا سد منفذه لا بكون خاصاً والطر يق الخاص اذا 
فتتح فيه منفذ للطر يق العام لا يكون عام وكان الأ ولى بامحلة ان تعرف الطر يق الخاص بانه 
الطريق الماوك لاصحابه والطر يق العام بالطريق الغير مملوك لاحد لارف اضحاب الطريق 
الخاص لمم منع غيرثم من التعمرف بالطر يق الخاص ولو كان نافذاً ٠‏ 


©7( 


0 يبان صئوف المتحور.ين واحكامهم 


م ع ررح سح سس 


البلي الاين 
في المسائل المتعلقة بالمحر وينقسم الى اربعة فصول 


الفصل الاول 
ف ببان صنوف امحجوز بن واحكامهم 


المادة /اه4 [ الصغير وامحنون وال معتوه حجورون لذاهم | . 
اساب المج سبعة وب الرى والصيش ولكدون وخر العامة بالا لتاق فالدى والسته والفياة 
عند الامامين والحجورون سهان الاول الحجورون بالذات وم المقيد خجرثم برض الموت كببة 
الر يض في مرت الموت و ببعه ماله لبعض ورثنه ووضيته مما زاد عن ثلث ماله ٠‏ والغير المقيد 
جرم بمرض الموت وثم الصخير والحنون والمعتوه وجميع هوئلاء لا يجتاج جرم لم الخاكم ٠‏ 
والقسم الثاني الحتاجون لم الماك وهم السفيه والمديون والطبيبالجاهل والمكاري المفلس والمفتي 
الماجن * اما الصغير والمحدون المطبق والمعتوه فححورون بذاتهم'لان الصغير اذا كان غير مين فهو 
معدوم العقل واذا كان مميزاً فهو ناقص العقل ٠‏ 
المادة 65و [ خا ان حجر على السفيه | ٠‏ عند الامام ااغافي ٠‏ لان الاب والوصي 
لا ولاية لم على السفيه ووليه اخالم انظر المادة « 95 » اما القصد من السفيه فبو السفيه الذي 
طرٌ عليه السفه بعد بلوغه :اما الصخير اذا باغ سفيها فيبتى محجوراً الى سرت الخامسة وَالعشر بن 
وبعد هذ السن يجري يحقه الاختلاف الا تي : 
فالامام ابو يوسف قال أن السفه غير محدوس ويمكن استنتاجه من'التخر بر افي «التصرفات 
وحييث ان الغين والتغر ير يمكن ايقاعهها بفعل اصرف قضداً بقصد امالة القاوب في غالم التجارة 
ويمكن وقوعها بسبتٍ عدم تكامل الملكات العقلية وني مثل ذلك يحتاج الي حك الخاكم لتعبين 
التردد وإنذا فيكيا ان السفه يحتاج الي الحم فان رفع الححر عن السفيه يختاج الي الك ابضما ٠‏ 


صنوف المحجور بن واحكامهم 4 


وقال الامام د اد كه اليه حور بذاته ومق زال سفبه رفع ال محر لوول يحداج 
المحر ورفعه الى ع اما الامام الاعظم فقد قال بعدم خواز جر السفيه لان المحر هو اخراج 
الانسان من الا دمية والحاقه بالحيوانات وهذا لا يجوز من اجل المال لان العقل والتصرف لعمة 
اصلية والمال نعمة زائلة فلا يجوز الحكيم على الأعلى لحفظ الاأدفى ٠‏ اما ال حلة ققد قبلت القول 
المتوسط وهو قول الامام الي يوسف. ٠‏ و يجوذ للحا ان يفك حبر الحجور الذي حمر من خأ 
غيره و يجيز له التصرفات ولا يقال ان الاجتهاد قد تنض بالاحتهاد لان الححر من وجه فتوى 
ولس بح وقضاء من كل الوجوه الا ترى ان القضاء يحتاج الى مقغي له ومغي عليه وفي. ححر 
السفيه لا في' من ذلك ) ل امار / . 


لملدة 54 [ للخام ان يحجر على المديون بطلب الغرماء ] ٠‏ 
وذلك بعد الح بافلاسه لان الدين اثقل الاحمال وأضر في الدين من خبائث الاعمال عند 
الصاحبين اما الامام الاعظم فم ير الجر لاجل الدين وقال ان في الاجر سلب ولاية الخقاز عن 
اجري على وجه الاجتيار ٠‏ اما اليه والمديون فهها <وران عن التصرفات القولية لحمل 
فسخها والتي تبطل بالهزل كالبيع والايجار والصدقة الا التكاح والطلاق فائها لا يدخلان تت 
الجر لكنالبر المسمى اذا كان أكثر من هبر المثل ينزل الى عبر المفل وتكون الديادة باطلة فبد» 
اما الفرق بينالسذيه احور والمديون احور فهو « »7١‏ أن حجر السفيه “مل جميع ادواله 
ا قبل الجر وبعسده وحجر المدين لا يواثر الا على ماله امكتسب قبل الخبتر 
» حجر السفيه اسوء اختياره وحبجر المديون حفظًا لمال غرهائه «58» اقرار السفيه خال 
الجر لا يفيد في «اله حتى بعد رفع الحبحر عنه اما اقرار المدين فلا يعتبر بحق ماله الذي ملكه 
قبل الاقرار و يعتبر بحق ما يريحه من المال بعد الححر كا وانه يمتبر في حميع امواله بعد رفع 
الحجر عنه 52» 3 - بحر المذيون :الا بعد الحم بأفلاسه خلاقًا للسفيه + 


الادة :45 [المحجورون الدّين د كوا اموا السابقة وان لم يعتبر تصرفهم 
كن ينون حال الضرر والحسارة اللذين نذأ من فعلهم مثلا يلزم الضمان على 
الصبي اذا اتلف مال الغير وان كان غير مميز | ٠‏ 
5 





ينان صثوف ا ححور ين واحكامهم 


لا نظف الخ باوغة لات الافمان لاا تدخن ضح الحجن» افلحب لن.يكون القعل "اسروك 
م ابا بالنرهان لا بالاقزار ما لم يكون الاقرار واقمًا حال البلوغ وكذا اقرار الححور لسفه وتبدير 
0 

اذا سل الموالصبي المخجولز مال باتك وحوه التشليء استهككه لايضمن عند الطرفين خلاهًا للامام 

الغافي.والامام الشافعي فقد قالا بضمانه -.مثلا اذا بيع المال الى الصذير الغير المميز واستتله واستولكه 

فلا يجب عليه اداء القن ولا ضمان المال وكذا اذا استأجر مالا وا تله واسعهككر .+ وكذا اذا 

استرهن ماله أو استقرض الا اد أودع عنده ماله يدون اذيك وليه وائلنه لا يضمن العائاذا 

اتلف الي المال المودوع عند اببه فيضهءن وات ف ذلك هو اننا اذا اردنا ان نضمنه ما سم 

له وجب علينا تضمينه معان العقد والصبي غير ادل لذلاث اما الامام ابو يوسف فقد قال بتضمينه 

ضمان الفعل لآ ضمان العقب انما جب .ان يكون حعان المخلف مالا إلا نقنا لآزرى النفس بمصومة 
ا كف ا تيع 


اللا 43 [ناذا تحب العنفية وللديزق من .ارفك إطا كم يميد ويطان” عاتن 
ييان سببة ] ٠‏ ي يعرف الناس حجرثم للفرق الموجود بين حجر السفيه والمديون وذلك 
لاثيات الحجر عبد ا حجور وارفع الغمبرز والغدر من يعاه ون امحجور . 

لمادة 45 [. لا يشترط نحضور من ارد يد ججره من طرف اتها؟: وا يضيع جره 
غياباً ايض ولكن يشترط وصول خبر الجر الى ذلك ا ححور ولا 1 حجوراً ما 0 
ا ل ا ارين اسرد وإقار مر إلى ذإ |25 |" 


دن ال محر من وه قضاء ومن وحه فوع كم سيق ذكره وهذه اللاده شابلة لحر السفيه 
والمديون و محررة على قول الامام الي يوسف خلاقًا محمد حيث قال بان السفيه مححور بنفسد 


وبدون جم ٠‏ 





ددوفك ا جحور بن واحكامبه م 


اللادة 50 | لا يحجر على الفاسق بمحرد سنن فسقة مالم يذر ولركُ 
في ماله ] ٠‏ 

المادة 454 [ .حجر عل بعطن- الاتخاص الذي تكوركف مضسرتهم للعدوم 
كالطبيب الجاهل كر المراد هنا من .الجر 3 من اخراء العدل: لا ماع 
التصرفات القولية ] : 

المفتي الماجن دو المفتي ااهل والمكاري المفلس الذي يأخذ الاجور من الناس ولا دواب له 
وقذ قالت الحلة في الفقرة الاولى من هذه المادة بالتجر وكذا فسرت في النقرة الثانية الححر بانع 
كن الا ولى بها ان تسنتعمل المنع في النقرتين لوجوب استعال ذلك لان حجر هو'لاء هو منع 
من العمل ليس الااء 

لاذه 0يلة [ اذا تفاع اد لضيكة او تجارة ف سو 4 ا وليسن الازر نايك” فره 
الصنعة اث التحارة ان مخحروه و منغوه من اشتغاله .هذه الصنحة او التجارة قائلين 
أنه بطر على ريحنا كنا خالل :] ٠!‏ لان طرق آكتساب المال مفتوبعة في وجه يع الناس 
ولا بيت سبق السكن في السوق جما للسباكن الأول - 


م الصغير والحدون والمعثتوة 





الفصل الثاني ٠‏ 
في ببان المسائل ابي تعلق بالصغير والمحدون والمعتوه 

المادة 177 [ لا تصصح تصرفات الصغير غير الميز القوازءة وان اذن له وليه ] ٠‏ 
وذاك لفقدان اهلية التصرف ولو كان- نت هذه اله عرفات من قبيل المية والضدقة للارتف البييع 
والاجارة والكفالة والحوالة والردن والهبة والشركة والوكالة والصيح والاقرار يحب وقوعها من 
عاقل كا وان الشبادة والقضاء لا يجوز وقوعها من 1ع هو صر بح الحلة ٠‏ 

المادة 17-ه اميت الح ار اذا كان ف في حقةه نفع تحض ا فاذا 01 
الدغير نفسه شيو الاجرة [ وان ليا ذن به الوللي و 11 الهدية والطية ولا 


ع 


يعتبر تصرفه الذي هوف <قه ضرر مخض وان اذنة بذلك وليه واجازه كارف 
ا شين هاما العقود الدائرة بين النفع والضشرر في الاصل فتنعقد موقوفة على 
اجازة وليه ووليه مخير:في. اعطاء الاجازة وعدما فان راها مفيدة في حق الصغير 
اجازها والا فلا 00 اذا اباع الصغير الميز 3 لاا ذن ٠‏ كرون نفاذ ذلك البيع 
موقوفاً عا لى اجازة وليه 1 قد 0 عه لان يك البيع من العقود 
المترددة بين النفم و والغرر في الاصل ]| ٠‏ والقاعدة في ذلك ى ان كل تصرف عكر 
لولي الصغير او وصيه ان بعمله في مال الصغير فله ان يأأذن التغير باجرائه وكل تصرف لا مكن 
اولي الصغير أو وصية اجراوئه ف مال المغير فلس لما ولا للصغير بعد البلوغ احازته . وكذا كل 
تداوقم من الصغير في بعال لدم وجود ولي او وصي له ليجيزه يكون باطلا ولا تلحقه الاجازة 
بالبلوع ما اذا باع الصغير غير الميز العؤاني يي البلاد الاجندية ماله عم بلغ واجاز اج للا وز 
لان العتذ يخب في الاصل ان 0 ون ابل للاجازة 0 حين دقوع العقد ولي الصغير او 
وصية الخخاض أو وليه العام 04 اي الام »2 0 ٠‏ اما العقود التي تلعقد من المي ١‏ مين باجازة 


الصغير والحدون والمعتوه 46م 
الولي فهي الاجارة والموالة والرعن وقبول الامانة والشركة والتوكيل « توكيل الغير» والصليح 
م راض أدذ فع المهر المجل للزوحة ٠‏ اما دفع الجدر فاما ان 0 بالاذن من الولي او يالب بلوع 
مع جواز ا القولي 5 
المادة اك [ الول ان نيفلم الصغير الميز مدا 1 من ماله 0 له بالتحارة لاجل 

التر بة فاذا 2 اليه باق امو واله | ِ 

اج الصغير لا لسن 0 اليه المال دفعة ةواحدة حى شبين رشده واذا سل الولي والودي مال الصغير 
له عند رشده واضاعه لا يضمن واذا له له قبل ان ا ا 

لاذه 111 | العدر الكررة التي تدل على انه قصد منها الر بج في اذن بالأخذ 
والاعطاء مغلا لوقال الولي للصغير بع واشتر اوقال له بع واشتر الملل الفلاني فهو 
اذن بالبيع والشراء واما أمس الولي الصبي باجراء عقد واحد قط كقوله له اذهب 
الى السوق واشتر الث الفلاني او بعه فليس باذن بل انما يعد من قبيل استفدام 
الصغير توكلا على ما هو المتعارف والممتاد ] ٠‏ 

لدان ادق تقاف وا لجس ع علا يعلق على الزمان والمكان ولا يتقيد بنوع من التصرفات ومن 
القواعد 0 أت 0 عا 0 لخر 00 5 عن الاذن دلالة 7 عبرة للدلالة 5 
والاخافة بكر نان لانتظار لوصف الذي يصلح 3 بستني 3 ع 0 3 من الاسقاط 
انض الغير المعلل ع7 حتى تى بمتنع تعليقه واضافته ٠‏ 

وكذا قول الول للصخير إجر نفسك اناس حمل كذا هو اذن لعدم تعبين الناس الذين أمره 
بايجار ليام ا اذ اقال الولي للصغير خذ هذا الفرس وأجره أ ول احمال:الناس عليه فبو 
اذك 0 اذن الولي للصغير بان 20 زرعه لك د في ارضه او يشتغل في بنائه أو يحاسب 


مديونه او يدفع هأ عأيه من الذرون ل لا يون |5 


المادة 5٠١‏ [ لا يتقيد ولا تتخصص اذن الولي بزمان ومكان ولا بشوع من اليم 


4م الصغير والدون والمعثوه 





١‏ اناا معلة ان الول للصغير ا عرزن أومشرة؟ كان خرن ع “الاق 
0 مسرا طُّ ذلك الاذن مالم يججره الولي 5 لوقال له بع واشتر في السوق 
الغلإني يكون مأذوناً في كل مكان وكذاك لقال له بع واشت المال الذلاني ذله أن 
يديع د يشتري كل جنس من المال] ٠‏ 

اك ارك لعا كان الطق مكمد ان قد ضار ارت ران لو ب كر 
قادر على مله ونهاه عن الاعمال التي يعتقد انه غير قادر عليها لا يغتبر هذا التقيبد لان الاذرتف 
اسقاط ولا يقبل التقبيد وللأذذن البيع والشراء بالغين الفاحش عند الامام الاعظم اما عند زفر 
والشافي فو توكيل وانابة تيد و شخصص + 

المادة 3/1 [ كا يكون الاذن صراخة يكون ذلالة ايضا مثلا لوارأى الولي 
الصغير ابيز بديع و ا 5 

لان السكوت "وان كاتعيدال عل النغاء :الاخاة الغادة اذل كان الوك غين 0 و 
الصغير بمنعه صراحة فسكوته يدل على رضائه وتعتبر الدلالة اذا لم يقع النغي الصر يم لاف 
التصر يح اقوى من الدلالة اما القصد من الروءية اي روئية الصغير وهو 0 الولي والوصي 
فقط لان الروبة ليست بشرط ٠‏ والقددد من رئية الولي في هذه المادة هو الاحتراز من 1 
لانت الخام ,اذا رأى الصحيو, تضرف وسكي لا يكون قد_اذن .له بالتصرف * ثم اع 
ان.اول حمل بعمله الدخير و بسكت عبه الولي لا يكون الدخير مأذونا باعجرائه بل يكون: الاذن 

بعد ذاك العمل لان العمل الال وسيلة للاذن ووسيلة الشي” خارجة عنه :» 

المادة, 110[ .لو أذن- للصغين من قبلخ وليه يكون :في الخضوصات الداخلة تحت 
الأذن منلة البالغ وككون عقودة الي بي كابي والشرآء معتبرة ] ٠‏ 

واذا المقه دين من هذه المعاء.إة التحار ية بو 00 واله التي ر ها بعد الاذن او وهبت له 
اوكا نت له قبل الاذن واذا لم ككف 0 يغدن وليه شيثًا حتى ولو وقعت تصمرفاته ينين 


فاحش رق الامام الاءما ام فلو ثهاة وليه عن ١‏ لبيع يلد تحن اافاحش ودايل الامام على ذلاك هي ان 


لق بر واغنون والمعتوه اه 





دأي اولي قد الحق برأي الصغير فصان كالبالغ اما الولي فليس له شراء امال للصغير او بيعه 
بغبن فاحش وليس للولي هبة مال الصغير اما الامامان فل ييزا ع ا ل ل 
لات ذلك ليس من التحارة وكذا تصرفات المعنوه 0 ات 
هذا الاختلاف يستننى من ذاك ببع العلمين دون ماله اوليه او اوصيه يغبن فاحش فهو غير جائز 
عند الشينين وكذا للصغير المأذون عقد الس والاجارة والتوكيل ها يدخل تحت اذنه .من الاعمال 
كالبيع والشتراء .لا المية والردق: والازئباتت وتلجيل] الايق -والمزاوغة والمتارية والشتركة 
والاسئقراض والاقراض والاقرار على القول الراجح فيا بعود الى الاجمال الداخلة تحت ماذونية 
الضغير وكذا الاقراز بالقصب لان المخصوب يصير لسكا لاغاصب بالغهان فهو منانواع التجارة + 
اما دقار طواء كان ةا 5ه موكك المقير ارللعطا ما شل لمحا دون 1 
جائز واذا اضاف الصى الاقرار الى حال ححره فاذا كان الاقرار بالخصب يازمة خالا سواء 
وافقه لمر لعل ان العم وق أحينا "كان )لصتي محجوواً ناو ابعل “الاذازك © أماالاقرار بير 
الغْضب فاذا وافق المقر له المقر بوقتوعه حال الجر لا يلزم'الصخير اللأذون مندا شي" واذا لم يوافقه 
على ذلك وادى وقوع ما وقع الاقرار به في 0 الاذن ياخذ الضغير باقرازه وسواء كارت 
الصغير مدعي او مدي عليه في هذه الدعوي والدعوي اذا كانت متعلقة بضمان. التحارة يب 
اقامتها على الصغير بحضور الوصي ولا يحي عليه الا بالبرهان واذا اقر الصغير بلقل لا يلنفت الى 
اقراره ولا يحم عليه بالدية بشهادة الشهود على اقراره بالقعل ايضنًا خلاقا لبقية التصرفات فانه 
ع عليه بالشهادة المتندة الىاقراره وتليف المين لان الصبي وان كان لا يحدث بالجين الكاذنة 
الا ان الضى اللأذون لا يتضور ان يحلفتاليد.ن كذباً حفظ] .لثقة.التحار بة فلذا يقبل ينه وألكارة 
وهدية الطمام السير بالتسبة كال الصغهر خلاة) للتبوع بالتقود قائة لسن :لذ ذالك,لانه شيْوا حفن 
وكذاث له حط الأّن لال العيب بالصورة المعتادة اما بدون العيب فليس له ذلك لاله تبرع * 


المادة +1 [ للولي ان بحر الصغير بعد ما اذنه و بطل ذلك الاذن ا 
يشتورط ان يحجره عل الوجه الذى اذن .به مثلا لو.اذن الصغير وليه اذنا.عامًا فضار 
ذلك معلوما لاهل سوقه ثم اراد ان حجر عليه فيشترط إن يكون الحجر ابضا عام 





4 الصغير الور وامعتوه 





ليصير معلوما لأكثر اهل ذلك السوق ولا يصمح جره عليه بحضر رجلين او ثلاثة 
في داره ] لذاك يشترط : 

ان يكون الحجر من نفس الولي الذي اعطي الاذن واذا وقع الاذن من 111 'فيجب 
ان ككون الجر ميد ايها لا من الول - 

1 لذ قال بانرالاذن اسقاط والناقط لا مود لان الأامال اليه بعد الجر كن 
موجودة عند الاذن فلا يقال بسقوطها ٠‏ 

متت اخبان الصغير جره شمرط :ولا يك اخبار.اهل سوقه لان التارف الححون هو 
الصبي دون سواه واذا تحره وليه وم يباغه ورآة ات و1 مه كررتك قتارادنها بالتعيرفة 
ثانا بالدلالة ٠‏ 

+ اذا كان الاذن عام يحب ان يكون النعي عام ايضا فاذا نهاه بحضور بعض اشدخاص 
لا بسري هذا النم بي على غير الك الاشخاض.الذين عدوا الدى إذا كان الاذن علما: ويك 
وضول ار بواسطة المكاعوب او 00 أو و التبليغ من الولي ةر 
او فاسقًا لان الرسول ببلغ الرسالة ليس الا 

واذا كان وصول الخبر على سبل الاخبار يب ان يكون الخبر اثدين ولا يشترط فيهها العدالة 
او واحداً عدلاً عند الامام وواحداً ووكان غير عدل عند الامامين واذا اذث اولي الصغير 
وقبل وصول المبر اليه جره لا يلزم تبليخه واذا توني الولي .الآ ذن او جن جنوناً مطبقًا. ببطل 
الاذن لان الدغير المأذون اجيز له التصرف لانضمام رأي الولي له فاذا مات او جن سقط رأية 
وسقط الاذن يسقوظه وكذا اذا حجن الصغير سقط الاذن المعطى له * 


المادة 17[ ولي الصغير في هذا الباب اولا ابوه ثانا الوضني الذي اختاره ابوه 
ونصبه في حال حياته اذا مات ابوه ثالثا الوصي الذي نصبه الوصي الختار في حال 
حياته اذا مات رابعاً جده التصمريح اي ابو الي امعان الا الوصي 
الذي اختاره الجد ونصبه في حال حياته سادسا الوصي الذي نصبه هذا الوصي 


الصغير واححوز والمعتوه ف 
سابع القاضي او الوصي المنصوب من قله ٠‏ اما اذا لأنه اخوه وهمه وسائر الاقارب 
ان لم يكونوا اوصياء فاذنهم غير جائز ] ٠‏ 


الوصي قسوان وغي مختار وهو الوصي الذي عينه الاب او الجد وارف على وودي «نصوب 
وهو الوصي الذي عينه القاضي ٠‏ اما التصرف على الصغار فهو علىثلاثة انواع * 

النوع الاول : التصرف النخصر في الاولياء المدرجة يف هذه المادة وهو يشمل جميع 
التصرفات والانكاح والبيع والشراء * 

النوع الثاني : التصرف المتعلق بضصرورة حال الصغاز كاشتراء اللباس والغذاء للصخير و يبع 
ما يجب ببعه له فبذه التصرفات يفعلها الاولياء المار ذكر موالاخ والعروالامواملتقط اما يشترط ان 
بكون الصذير في تر ببتهم وعياهم ٠‏ 

النوع الثالث التصرفات التي فيها النفع ا حض للصغار كقبول الحبة والصدقة فبذه يريها 
اولياؤثم واخوهم وامهم وتمهم وملتقطهم ولولم يكن بعياهم ونتقسم الولاية المبيئة في هذه المادة الى 
درجات فلا يجوز للولي في الدرجة الثائية ان يتممرف خال وجود ولي الدرجة الاولى الا اليا 
فانه يتصرف حال وجود الولي المنصوب ولا يقال بان الولاية العامة اقوى من الولاية الخاصة لان 
القواعد أغلبية لا كلية ولا يقال بان ولاية القاضي اقوي من ولابة الاب اذا امتنع الاب عن 
دوثبة امور الصغير لان الاب اذا امتنع عنالقيام بعمل نافع للصغير يكون مائها للخير لولده و ببذه 
الصورة تنتقل الولاية الي القامي رأسا ٠‏ 

اما الام والعم والالح والاقر باء فلا ولاية لهم على الصغير * وكذا لاولاية اوضي الام على 
الصغير حتى ماله الخاف له عن أمه الا اذا كان لآ وك للصغير كارت الال الروك منقولة 
لا يمكن حافظته فيمكن لوصي الام ان يبي المال المنقول بطر يق اللفظ لا بطر يق الاجارة ولس 
له بيع العقار مطلقا اما الاولياء فلنس لم بنع مال الشخير ولا شراء المال له بالغين الفاحش واذا 
باعوا او اشبّروا على هذا الوجه و بلغ الصغير واجاز ما فعاوه لا يجوز ٠‏ 1 

المادة ه/او [ احاك 3 الصغير الميز عند امتناع الولي الذي هو اقدم منه 


عنالاذن اذا رأي في تصرفه منفعة ولس للولي الاخِ ران يحجر:طليه بهد ذلك ]» 
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م . الصغير والمحتذور والمعثؤه 








ولوعزل القاخى الذي اعطى الاذن او توني لان الاذلت من وجه قضاء ومن وجه فتوى 
ولذلك يخوز لا م آخر ان يحجر عليه ٠‏ 7 
للادة 35 [ اذا توفي الولى الذي حمل الصغير اونا ف لل ]25 | 
و يبطل تصمرق الصغير لولم بعلم بوفاتهكالوكالة فارت الوكيل اذا عزل منها لا يعزل قبل 
التبليغ اما اذا مات الموكل فيعزل الوكيل من وكالته ولو لم يبلغه وفاة الموكل * 
1 بوفاته او بعزله ] ٠‏ 
لان اذن الماك من جبة فتوى ومن جبة قضاء وح فلا سقط الحم بوفاة الجالك - 
المادة /ا/11 [ الصغير الأذون من 1 جوز ارت ححر عله من ذلك 
لا اران عليه ولس لابه أو غيرة من الأولاء أن عدرل تسد ا 2 
الحاكم اوعزله] ٠‏ 
ولا يقال ران الخا > ليس له أن ,نقضل حي خا » اخر لآن هذا الحم من وجه قضاء ومن 
وجه فتوي وهو اسقاط للتصرفات السابقة فلا متنع على الخالم حر الصغير من التصرفات المستقباة 
وللحام الذي اذن الدخير ذلك ايا ٠‏ ٍ 
المادة 174 [ الء- دفيحم الصغير الميز ] ٠‏ 
في التصسرفات و باحتياجه لاذن الاولياء و نعدم قبول بعض تصصرفاته المضره ٠‏ اما الولاية على * 
المعتوه في الى اببه اذا بلغ معتوها والى الماك اذا بلغ عاقلا وطرأ عليه العته بعد ذلك غند 
الي يوسفف وهذا القياس اما عدد محمد فاولاية لاببه والدرجات المبينة في المادة « ا » وهذا 
ستحسان ٠,‏ 
المادة 4074 [ الحنون المطبق هو في -؟ الصغير غير الميز ] ٠‏ 
فتصرفاته غير عيحة اصلا سواء كانت نافعة بحقه كقبول الهبة او. مضيرة او من انواع 
التجارة واذا تصرف جال جنونه فليس لوليه اجازة هذا التعمرف وليس للحنوت اذا افاق من 
جدوله اجازة ُصرفه اما تصرف الحدون المطبق في حال افاقته فصحيح وذلك لفقدان الاهلية في 
حالة الجنون ووغيودها في حال الصحو والافاقة » . : 


الصغير والمححور والمعتوة اوم 
18 [ تصرفات الحنون غير المطبق في حالافاقته كتصرف العاقل ] ٠‏ 
لان الجنون وهو المانع اذا زال عاد الممنوع ٠‏ فاذا كان بالعًا نقذ تمرفه واذا كان مراهقاً 
انعقدت موقوفة ة على اجازة الولي أو ولوقي * 
الماده 41و | لا ينغي ان يستعول في اعطاء ء الصى ماله ل بلوغه بل يرب 
بالتأني فاذا 0ك 6 0 حيتّد اليه امواله ] . 
فاذا سل الولي او الوصي البالغ ماله مع علمه انه غير رشيد واتلفه يضمنه الوصي او الولي 
وكذلك اذا بلغ الصي 1 وكنع الوضى و0 سلمة افواله وتلق ف يده يضمنها ابض 3 
وخلاصة القول ان الدخْر اما ان ببلغ رشيدا وقادراً على التصرف فتعطى له امواله واما ان يبلغ 
د تدفع له واما ان بباغ دون ان بعلم ان كأن رفك او سفيبا جرب م تدفع له امواله 
بالتأني لا دقعة ةَ واحدة ٠‏ : 
المادة 145 [ اذا بلغ الصبي غير رشيد فلا تدفم اليه امواله ها ل بتحقق رشده 
وكنع من التصضر فك في السابق ] ٠‏ 
عند ابي يوسف اما عدد مد فلا يحتاج الى المنع بكرن 2 يه وا ا ناك 
و تحقق بلوغ الصغير وهو غير رشيد لا تدفع اليه امواله واذا دفمت بذعا وليه الدافم 
وكذاك المنع من التصرف الوارد ذكره في هذه المادة قد اخذ من مذهب الامام الي يوسف اما 
الامام محمد فقد اعتير الصغير.الذي بلغ غير رشيد منوع في الاصل ولا يحتاج عنده الى منع لخر 
اما الامام الاعظم فقالانالدغير اذا بلغ سيب ييا لاتدفع امواله لدما لم بباغ الخامسة والعشر ينمن مره 
ولا ل مححوراً بل منوعًاً لان الامام الاعظ م لعز ححر البالغ ٠‏ واذا باع وامتتريئ 
فلوصيه قبض الغُن ووفهه  -+‏ والفاكدة من منعه هو عدم تسليمه المال لخواقا م صرفه في الميات 
اما اذا تحاوز سن الخامسة والعشر ين 0 له ماله لانه 0 د واريا كان ابنه قاخيا 0 
العينٍ ان يقضى يمححره فالمتون الفقهية امك قبلت قول الامام الاعظم انما الحلة قبات قول 
الامامين بقوها( 8 5 حقق رشده 1 اي ولو د بلغ الغانين اماد وحهة اللملاف فهو أذ بلغ 1 0 
رشيد وطلب ماله و ولم بعطه وليه له وتاف في بد الولي يضمن عند الامام ولايضمن عند الامامين 


لوم الدغير وا حجوز والمعتوه 


واذابلق هكذا وظلب المال ودفع له وحلك لا يضمنه الؤلي عند الامام و يضمنه عند الامامين 
واذا بلغ سفيبا فيكون محجورا ولا تعتبر تصرفاته عند مد وتعتبر عند الي يوسف مالم يحجر 
عليه وبما ارت الام ااسلطاق الموارخ في 5؟ ذي الححة سنة 1584و ؟ شباط سنة /51؟ ١‏ 
قفى بعدم اثبات رشد الصغير الا بعد وصوله للاحدى والعشر ين من عمره واذا 5 ا 
رشده قبل هذا السن فلا يكو الحم افذاً لذلك مكنا آن تقول "بعد هذا الاش ابر 
الرشد اصبح معلوما و.عينا فلا حاجة لقبول خلاف من اجله ٠‏ ( راجع المادتين .55 و0 من 
نظام الايعام ) + 





اللادة +18 [ وصى الصغير اذا دفع اليه ماله قبل ثبوت رشده فضاع المال 
في يد الصغير او اتلفه الصغير يصير الوصى ضامنًا ] ٠‏ ولا بد من ثبوث الرشد بححة 
شرعية لان رد الباوغ لا يثبت الرشد . 

المادة 185 [ اذا اعملي للصغير ماله عند بلوغه م تحقق كونه سفيا يحجر عليه 
من قبل الحا م ] ٠‏ 

يعني اول اذا تبن انه شفيه بعد الباوخ والرشد او اذا بلغ بول الخال ثم ظبر انه سفيه او 

اللادة 104 [ يت حد البلوغ بالاحتلام والاحجبال والميض واطيل ]+ 

ولا يثمت بالحية والشازب وحن الصوت وبر الثدبين ( رد الحتار ) * ومعناه .ان الباوغ 
ينبت با يدل عل تكامل بنية من ينسب اليه البلوغ حسب قاعدة انمو في الانسان:فتام التكامل 
في الذكر يثبت باهلية الاحبال وني النساء بالحرض واخلية الحبل ولما كان التكامل في قوة الجسم 
ادل عن امل القوة العقاية غالبا ققد اناط الشمرع احكام التكادف بوجود نفس الباوغ ٠‏ 

)مامه نم [ مدأ سن البلوغ في الرجل اثنتا عشرة منة وفي المرأة نسم سنين 

ومنتهاه في كليع| خس عشرة منة واذا أكل الرجل اثتي عشسرة وإ بلغ يقال له 
المراهق وان كلت المرأة تسعاأ وم تبلغ يقال لها المراهقة الي ان ييلغا. ] وذاك لان 


المغير والشحور والمعتوه سوم 
تتبع احوال المواليد السابقة دل على انه وجد في الرجل من أحبل او احتم في الاثنتي عشرة بينة 
ومن الاناث من حصل حيضها وحبلها في التاسعة وصار البلوغ ني الثانية عشر من العمر فيالرجل 
غلبا وقد قبل ان عبد الله بن مرو بن العاض أطهر من ابه ابائنع عنشرة سنة ققط ” آما ذا 
البلوغ فيعتبر عند ظبور اشاراته وعلامه ولا ينتظر الى انتهاء سن الباوغ ٠‏ 
لمادة 14 [ من ادرك من البلوغ ولم تظبر فيه 1 ثار البلوغ يعد بالا حم ] ٠‏ 
عبد الصاحبين والأمُة الثلاثئة اما الامام الاعظم فقد قال بان الصبي والبنت اذا لم يظبر فيهها 
نار البلوغ فلا يعتبران بالغين الا اذا ادرك الصبي سن الثامنة عشر والبنت سن السابعة عشر - 
والاولى تخرئ اسئقراء عحديد يوافق مقارف التأسى وطبائعهم ف ايامنا 2 
الملذة 58 [ الصغير الذي لم يدرك مبدأ سنالبلوغ اذا ادمح البلوغ لا يقبل ] ٠‏ 
ل 
المادة 4/49 1 اذا ار المراهق او ام راهقة ف حضور دلخم بلوغه فان 0 
جنة ذلك القر ير متلة البلوغ وكان اه | ل له فلا تصدق واد نت[ 
كانت جنته أتحمل البلوغ ولم يكذبه ظاهم الخال يصدق وتكون عقوده واقاريره 
نافذة ومعتبرة ولواراد بعد ذلك ان يفسخ تصرفاته التمولية بان يقول اني في ذلك 
الوقت اي حين اقررت بالبلوغ ل اكن بالعَا فلا يلنفت الى قوله ] ٠‏ 
انما يجب على المرا هق مدعي البلوغ ان يفسر البلوغ و ببين مما ذا عل ( الاواكل با ميض او 
بالاحبال او بالاحتلام ولا يكاف لبيان اكثر من ذلاك ٠‏ 


مويه 


4م اأسفيه ال حور * 





الفصل اثالث 
السقية ا ححور 
لاذه “كله "ستيه دراه في" المعاملات كالضون المد ولك ولي اللنيه 
الحالم ققط ولبس لابية ؤجده وأوصيائه عليه حق ولاية ] ٠‏ 
قلنا ان تصرفات السفيه كالصغير الميز يعني اذا اذن .له ان يتصرف عا يعود عليه بالتقع الام 
او يا هو من الامور التجار وة انما يوجد فرق بين الصبي.الميز والسفيه وهو ان ولي الدخير هو الاك 
فقط وان وصايا الصغير باظلة ووصايا السفيه الموافقة الشرع والتي نش من قبيل القربي صيحة 
وتكاح الصغيز غير صم وتكاح السفيه صحيح ٠‏ وكذا السفيه كالرشيد البالغ بالحج 
والزكاة والفطرة قوخوب العيادات السائرة والطلاق والتكاح والحدود والقصاص وأو بني 
ذلك على اقرارة ع 
والمقصد من المعاملات هو ما يحدمل فسخة من التصرفات القولية فيخرج الطلاق اوما المال 
تابع فيه فيخرج التكاح ولذاك فانحر السفيه ينع تماذ تصرفاته التي يو ثر عليها الأكراه او المزل 
لان الحدر كالاكراه يعدم الرضاء مما هو مضمون تلك العقود + 
المادة 141 [ تصرفات السفيه التى نتعلق بالمعاملات القولية الواقعة بعد الححر 
وذلك لان الخحدر لعي الغير الطبيعي موقوف على وجود ذلاك ف فلا 1 المحر 
على ما ثقدم عليه من التصرفات عند ابي يوسف وقال محمد ارن السفه وحده سبب لاحجر 
ويزول الجر بزواله ٠‏ 
المادة ؟15 [ ينفق على السفيه ال ححور وعلى من ازمته نفقتهم من ماله . 
لان السفية فيا يتعلق بالواجت الالهي و بالاشياء الثابتة باعتبارها حق الناس يعتبر كالبالغ 


السفيه اموز 3 وم 


الرشيد لان السفه لا بطل حق الناس"كدفقة الروجة والاولاد وذوي الارحاه اما اقرار افيه 
بالنسب فلا يكني فجب على مدعي النفقة اثباث نشبه بالبرهان *. ً : 

وأذا'كان انيه راجلا يتب اقراره في الانوة والبدوة والزوجنة.وموتل:العقاقة,واذا كانت؛ 
الوذ يعتبر اقرارها في ذلك كله مما عدا الننوة لان فيها تحتميل النسب. غلى: الغير ٠‏ /وكذا . لبن 
ستيه ان رقرب عسيار من كب عليه نقتي لان دللا ترار بالدين 5777 

المادة 14 [ اذا باع السفيه الحجور شينًا من امواله فلا يكون ببعه نافذاً داكن 

اذا اك الام فيه منفعة جيزه ا اذاكان السفيه قد صرف الع فلا يجوز للحاك 
بعد ذلك اجازة البيع لان بيع السفيه موقوف على اجازة الحاى فاذا اضاع السفيه المْن تكون 
الاجازة مضرة بحقه لا مفيدة واذا اجاز الام ببعه يجوز للشتري دفع القن للسنفيه الا اذا نهاه. 
الحاكم عن دفع القن فيجب عندها دفع القن الى الخام واذا دفم المشتري الفمن' لاسفيه يضمن 
مثله للحا م و كني نعي المشتري اخبار واحد عدل او اثنين ولوغير عدلين واذالم يجز الجاك 
ببع السفيه يسترد المبيع من المشتري واذا كان السفيه اتلف القن بنفقة او بزكاة وخلافها من 
الامور الواجبة عليه يدفم الحم مثل المال الى المشتري من مال السفيه واذا اتافه بالفساد فلا 
يضمن شيئًا الشتري ( هندية ) ٠‏ 
وأذا قال السفيه ان الببع وقع في حال الاجر وقال المشتريانه وقع قبل الحجر فالقول قو ل الحجور 
لان بنة الصحة راححة ٠‏ 

واذا قال الجور بعد فك حر بعتك هذا حال خري وقال المشتري اشتر هه نعد الجر 
فالقول قول المشتري ٠‏ 

انخلاصة ان حجر السفيه انع من نفاذ التضرفات الني كان حائراً عليا قبل الاجر ولا تبطل 
اهلية السفيه الحجور مباثيرة ثللك التصرفات كا في الصبي الميز لان المحر عليه يوج غدم 
اتعقاد تصرفاته بالكليه ٠‏ 

اللادة 114 [ لا يصح اقرار السفيه الحجور بدين لآخر مطل يعني لبس 

7] حي اموا الموجردة فيا وقت الس ولخادية‎ 50١ 








دمع السفية ا حخوز 
لانه متى تحقق. فدات الرشد فيقرب احتّال اخراج المقر به من تحت سداظة الجر ليتصرف 
المححور فيه ياحدى الوجوه الغير المشروعة ٠‏ ولا يواخل باقرارة هذا بعد زوال الححر اه واذا 
اختلف السفيه امقر والمقر له يحق الاقرار بعد رفم الححر فقال السئئه قزرت عند ما اكت 
الملدة 115 [ حقوق الناس التى هي على الحجور توكدى من ماله ] ٠‏ اذا كانت 
متغلقة بذمته قبل الجر او بعده باسباب مشروعة لا يو ثر عليها المح كا ثمان النفقات والملبوسات 
ومن المبيع مثل #مته او از يد اذا لحقته الاجازة ٠‏ 
المادة 15 [ اذا استقرض السفيه الحخور دراهم وصرفها في نفقته فان كان 
صرفه اياها بالمعروف اداها الماك من ماله وا نكان ضرقًا زائداً على القدر المعروف 
يؤكدى مقدار نفقته ويبظل الزائد عليها | ٠‏ 
لان الزيادة اسراف ولا يقال بان الاسنقراض والاتلاف ملحق بالافعال لارت من عادة 
السفيه تضيبع ماله فتكان على الدائن ان لا يعطية شنا ٠‏ 
المادة 4517 [ عند صلاح حال السفيه الحجور يقك جره من قبل الاك ] ٠‏ 
اما منيراً او معلقًا لان المنوع بعود بزوال المانع ٠‏ والفرق بين المديون الحجور والسغيه الجححور 
هوان المديون ا حور يفك جره بمحرد دفع ما عليه من الدين الي الذائن الذي ره او بابراء 
ذمته من قبل الدائن اما السفيه الحجور فلا يفك الميجر عنه الا يم امام وان اقرار الحجور 
بالدين بدين عليه معتبر بعد زوال المحر ومعتبر يحق ما ريجه من المال حال خره اما اقرار السفيه 
امححور فلا يعتبر لا بحق ماله الموجود حال الححر ولا يحق المال الحادث ٠‏ 





اك 


المديون احور اميم 





الفصل الرابع 
/ في المديون الححور 
المادة 144 [ لو ظبر عند له عطاك الد يرد" اذاء د يعةاسال كانه قرزا 
ع 3 
وطلب الغرماء 3 ماله ونا دية ديه جر اكاك ماله واذا امتنع عن ببعة وتا دية الدين 
باعه الام وادى دينة فيد با ببعه اهون في حق المديون بتقدم النقود ولا فان 0 
نف فالعروض وان لم نف العروض ايِضا فالعقار | ٠‏ 
اما السيب في خر المديون فبو كي لا يقر.لاحد بدين مواطتة وهذا الحجر يحتاج الى اقاعة 
الدعوي وطلب منالدائن ويجب عل الاك فيه الاشهاد ٠‏ ويج بان تكون الديون التي يب الحجر 
من » اجليا: ثابعةئوحكوع .بها ولا فرق انين ازتة) يكوّن المديون مقعذراً على وقائها _ام.لا.'. ولا 
امتياز للدائن طالب الحخر على بقية الدائنين وليس المديورن اعطاء ما عليه من الدين لاحد 
الدائنين وترك الباقين واذا فعلل سردا ما دفعه من الدائن ٠.وقد.اخذت‏ عله الادة من قول 
الامامين اما الامام الاعظم فلم يجز للقاخي ان يقوم.مقام المديون ولا ان ببيع مالم ربل له أن :بأ من 
بجبسه الى ان يدفع ما عايه لانه رحمه الله تعالي قال بعدم حر المديون من اجل الدين ٠‏ 
وقال رحمه 1 لا ير على المديون لت تصرفاته تحارة عن تراض. * 
واعر 1ل رار دك في غذه اماد هر للديوق امس لا الثاني لاز 2 "لقا 
لا تباع عرو ضه وعقاراته لعدم أككن القضاء على الغائب ٠‏ هذا ما ورد قي الشرع 6 الأول 
اليوم المستيدة لقانون الاجراء فائها 2 يبع عقارات المديون الغائئب وعروضه بطلل الدائن ٠‏ 
المادة 145 [ المديون المفلس الذي دينه مساو لاله 'اوازيد اذا خاف غرماوه 
ضياع ماله بالتحارة اوان خفيه او عله بابي غيره وراحعوا الاك ف ره 01 
التصرف ف ماله اواقراره بدبن لا خر ره الحم وباع امواله وقسيا بين الغرماء 
ك5 


موه المديون المححور 
ولكن يترك له من الالبسة مايحتاج اليه وانكان للديون ثياب قينة وكان يمكن 
الأكتفاء بها دونها باعها واشترى له من تنا ثياباً رخيصة تليق يحاله واعطي باقها 
للغرماء ايضا ا ان كان له داو كان 5 الاكمناء عا دونها باعها واشترى 
من نبا دا 0ك ال المديؤن واعمطي باقيها لاغر ماء | 3 
ويجبان تكونالدارحاورة لدار المديونالمباعة لابعيدة عنها ولا ان ككون في محلة اقل شرق من 
محلة دار المديون وثترك الذار للديون نفسه فاذا مات قبلاداء الذين لس لورثنه ان بتمنعوا عن بع 
0 ن و يدفعوا ما على مورثبم من الدين لان اداء. الدين .قدم على الارث هذا من الوجبة 
الشرعية اما قانون التصرف في الاموال الغير المنقولة فقد اوجن ترك الدار الكافية لركى 
0 كر ورثثه من بعده لى م وهنم ببعبا لوفاء الدين ط0 00 كنها ناشي" عن 
س الدين ٠‏ وقد صدر قانون الاجراء بعد هذا القازون وسكثك عن الوارث دعرة اترجيم 
00 بدار السكن على وفاء الدين + اما حر المفلى الوارد قي هذه المادة فانه يوز قبل. حبس 
المديون و بعده خلاقًا للامام الاعظ فانه لا يري ازوم) للححر علالمفلس و يجيز له تصرفاته * اما 
الديون المتاز ة التي لا تدخل في ثقسيم من الموجودات على الغرماء فيا اذا كان موجود المفلساقل 
من دينه فهى عن المبيع قبل التسلم والدين الذي عقابله رهن 
المادة ٠٠٠١‏ [ ينفق على المحجور المفلس وعل من ازمته نفقته مدة الححر 
من ماله ا ٠‏ 
ولثرك له دار ك1 وما يلسة والتزوج 0 ويكون بذاك يع للغرماء ٠‏ 
ا 0 الح 0 3 0 الذي كن وا ف رف 
0 00 ا 1 عا 0 حين الححر و يعتبر اقراره فيا 








المديون المحخور لي 


لمادة ؟١٠٠[‏ الحجر يوثثر في كل ما يوئدي الى ابطال حق الغرماء كالمبة 
والصدقة و بيع كال ا فق كن فى معام جاكاعلة لا يشر تصرفات للديرن التلبى 








وتبرعاته وسائر عقوده الذرة حقوق الغرماء في حق امواله الموجودة وف الجر 
وكن تعتبر في حق امواله لكا 0 الحجر ولو اقر لاخر بدين لا يعتبر 


ار فق دوالك إلى كانت مودودة فى وق الجر و يعر بهد زوال لكر 


وبق مديونآ بادائها دلا الوقت وايِضا ينفذ اقراره على ان يدى مما يكتسب 
3 الححر ] 8 

واذا باع امححور بالدين بقن المثل او بغين يسير جاز واذا باع بغبن فاحش يكلف المشتري 
لال عن لمخل واذا امتنع فسخ البيع واذا كان البيع لاحد الدائنين فاذا كان لا دائن سواه 
جاز البيع واذا كان الدائنون متعددين فاذا كان البيع بهن المثل جاز ولا يجري النقاص لعدم 
ك5 اناد الحد الداسين | بالقض راذا كن القن ين فاصير 1 لقن إلى 6ن الكل 
ويقبض و يبوزع من الام على جميع الدائدين ٠‏ 

وهذا كله فيا يتعلق بالافلاس الشرعى اما الافلاس التجاري يناف عن الافلاس الشرعي. 
دوه سنا ان الافلاس الخاري: سن افيه امد يون و كار لخدا ل زلا قل لامر ألا 
ان يدفع ما عليه من الذمة واذا وجد بعدا ال#قيق انه مقصر او محتال يحازى حسب صراحة المواد 
الخصوصة من قانون المزاء و يعتير المديون كجوني يكل الاحوال وتدار امواله معرفة ستديك 
سرد ةاعر شي ا ا ا م 
ا ل ل لت 


عا ع عي 


ا الله أه 








في بيان المسائل التي تعلق بالاكراه 


الاكراه يوك ثر عل مسعولية اككره احمالا ونظر ياه مخلفه عند عاء الغرب وقد اختص الشرع 
الاسلاي تحديد درجاته و؛ اواو 1 :2 الافئال والاقوال ٠‏ والاصل في تا ثيره في 
الاقوال قوله تعالى ( الا من أكره وقلبه متعلق بالامان ) وقوله ايض ( الا ان تكون نحارة عن 
تراض ) وتي الافعال ما رواه ا اضياة يِ 
على الزنا فأسقط عنما المده واقامه على من اصابها و يعر الاقوال والافعال قوله عليه الصلاة والسلام 
( رفع عن امتي الحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) ٠‏ 


المادة ٠٠١‏ [ يشترط ان يكون الحبر متدرا | إلى ايقاع تهديده بناء عليه هن 
يكن متخدراً عل ايقاع تهديده فاجراثه لا بعتم را كراهه | ل اله المعدم 
لإا واافسن للؤعتبار لا يكرن الا اذا كان لخب مقندرا دعل لقاع دده روالاديكوك. 
هذيانة لا اكرام ولايشترط ان بكونالأكراه فعلا فاذا قالرجل لآ خر اتلف مال ز يد وظنهذا 
الآخر ان الس يقتله اذا ل رتل فالمالفيكون مكرماوله اتلاف ماناس به وكذا لاعبرة لكان في , 
الكراه فاذا أكره رجل آمخر على بع دازه له واخذه محاس القاي وحرر عليه سئداً بالييع ذكر 
فيه ان البيع وقع بالرضاء والاختيار وادعى البائع بعد بعد ذلك الأكراه تسيع دعواه * 
لمادة ٠٠١4‏ [ يشترط خوف الكره من وقوع اكره به يني يشترط حصول 
لن غالب المسكره باجراء الحبر المكره به ان لم يفعل المكره دا ان 
الغالب بان المكره 0 اكراهه فيا بعد ٠‏ 


لتم م 
لان"الظن الغالب خة سمل بأ انالا تعذر الوصول الى اليقين وكذا اذا حضل عمند 
0 ماني إن لكر لا يوقع أكراهه لا يكون الأمور مكرما « هندية » + 
الكأفة:8 .© [1١‏ ان ملع كك المكرنه كلت متقبور امبر ال مل “ملق “به يكون 
الأكراه معتيراً وام اذا فعله في غياب الحبر او من تعلق8م. به فلا يخير لانه 
ل ل لك احد آخر على بيع ماله وذهب 
0 وباع ماله في غياب الخبر دمن يتعلق نه فلا بعتي ا وه البيع 
صحييا ومعتبراً ] ٠‏ وذا وقع الفعل بحضور من يتعلق بللكره 'لا يكون اكرام الا :اذا "كان 
المكره يخاف من المتعاق به يا يخاف من اككره و يظنانالمتعلق به قادر على ايقاع تبديد اككره + 
: المادة اام 1 1 يعتبر البيع الذي وق ا معتبر ولا راك ا الابحار ا 


لمبة ولا الفراغ ولا الصلح ولا الاقرار ولا الابراء عن مال ولا تأجيل الدديّن ولا 
اسقاط الشفعة مهن كان الأ كراه او غير ملجي” وككن او اجاز اككره ما ذكر بعبد 
اك ارككراء تايان لكك قم يلد و وى عزن عادف لد #اعيلاة 
ال كن 0 اراد فسخ العقد وكان العاقد الآخر فعل بالمعقود عليه فلا اذا فعله الغاضب 
اتقطع منه حق المالاك كطحنالمنطة فلا يعود للكره حق نفس العقد الواقع منه » ولافرق يِه 


-_--_ 





الفسخ بين ان بكون اككره واككره حبين ام لا فاذا توفيا او توي احدهما بيت حق الفسيع واذا 
صل ف/المعقوف عليه بززيادة منفصاة 'متولدة كالم والولد :او غير _,متولدة كالاجرة:او, زايادة 
متصلة متولدة لالسمن لا ممنع الفسيخ اما الزيادة الغير المتولدة المتصلة كالصبغ والخلياطة فانها. تنم 
الفس ٠‏ اما العقودقمنها ما يعتير نافذاً بالآكراه كالطلاق والتكاسم والارضاع والنذر والعتاق والغفو 
عن القصاص :واليمين والرضاع والاعتاق ٠‏ فاذا اتزوج احسد. اعرأة وقبل الدخوف يبنا 
مدنداء م ( لدان |اصبيحة )كرون ى الطلاق فطلقه! وقع الطلاق منه وللكره الرجوع 
على الحبر بنصف المبر الا اذا كان الزويج داخلا بها فيكون امبر عليه سيت السخؤل الا يسيب 


م الأكزاه 


الطلاق فيقع طلاقه وليس له مطالبة الحنر بشي” وكذا التوكيل بالطلاق مكرها فلو وكل احد 
بالطلاق مكرما وطاق الوكيل صيع الطلاق ووجت امبر وكذا اذ انجبر احد على الزواج بامأة 
بقع التكاح واذا اجبر على النكاح باكثر من مهر المثل يعؤد على الجبر بالززيادة اما لو اجبر الاب على 
انكاح ابنته الدخيرة بغير الكني” او باقل من عبر المثل فلا يصح التكاح الا اذا ابلغ المبر الى حير 
المثل وكذا اذا اجبرت المرأة على ارضاع ولد صح الرضاع وكذا اذا أكره أحد على الحاف بان 
لا يدخل دار آخر بقع ا ردن اقرف ل ال رف ال ار ل 
بالمزل كالبيع بالأكراه فا فانه غير معتار 3 كره فسخه ولو ند ااال ياه ملاوع لعقود 
متعددة واذا اجاز المكر ه اح العقود حازت 0 ولالرضاء ولا فرق بين ان ع الكر ه ماله بالفن 
لمعين من اككره او باقل منه اما اذا باعه بأكثر قيكون اككره تحرى النفع لنفسه و يكون الكراه 
لاغيًا والبييع لازم اما الروائد المخصاة الغيرالمتولدة فاذا كانت موتجودة: لللكره اخذها واذا تلفت 
لا تضمن واذا استبككت تضمن عند الامامين واذا تلف المبيع و بقيت الزوائد المنصلة غير المتولدة 
1 الى المشتري « لنقيج » ٠‏ 

0 ة توغان قولية وفعلية فالقولية قول اككره اجزت والفعلية في تسلم المعقود عليه واذا 

لبيع بالأكراه > يب ان يقع الأكراء بى البيع والتسلم لا يق البيع فقظ فاذا ادمى البائع 

ا 0 البيع والتسلي بالأكراه لا تكون دعواه صضيحة 1 
البيع شي' والعسليم شي' آخر خلاقًا اببة لانها لا ثم الا بالتسليم ٠‏ 


اما القرق بين البيع اككره والبيع الفاسد هو ان ببع المكره يصع بالاجازة خلاها للببع الفاسد 
فانه فاسد نولا يضح بالاجازة لان فسخ البيع الفاسد من حق اط - وكذا فان البائع بالأكراه 
له فسخ البيع ولو تداؤات عليه الايادي خلاقا للبيع الاك 6 ]5 06 3 شع 
على البائع فسخه وان البيع بالآكراة اذا اسعبلك في يد المشتري ل البيار ان شاء ضعن الحبر 
وان شاء ضمن المشتري اكات ري فله ان يضمنه قيمة الميع يوم اشعئلت كنا أو"اروم 
استلامه اما المشعري بالبيع الفاسد فلا يشمن الا قهة البييع يوم قبغه وما كان الأن في بيد "البائع 
بالاكراه امانة لانه قبغه باذن الشثري وكذا المببع في يد المشتري فاذا تاف الأن او البيع فلا 





الاكراه 0 








ضمان على احد المتبايعين ( راجع المادة 278) ٠‏ اما في البيع الفاسى فالطرفارن ضامئان 
( واجع المادة 1ا*) + 

واذا أكره البائع على البيع الفاد و باع بعًا صضيندًا فلا يكون ببعه واقما بالأكراه واذا وقع 
الأكراه يحق المتعاقدين فلكل منهيا حق الاجازة او الفسخ عند زوال الأكراه واجازة احدهما 

لا تكني فاذا وقع الااكراه والعقد على هذا الوجه وتلف المبيع والقْن في يد المتعاقدين يسثلان فاذا 
قال البائع انه قبض القن لنفسه وقال المشري انه قبض البيع لنفسه صح البيع و بطلت المطالبة 
: م انه قبض ما قبضه #هظ-ه لاطرف الآ خر وصدقا :بعضهها بذِلك كانا امناء 

لاشي' عليها واذا لم يصدقا بعضها يحافان فاذا حلفا لااشي' عليها واذا تنم احدهما عن 
الحلف يضمن :فاذا كان الناكل عن الماف المثتتري يضدن هو والجبر واذا عر الخبر يعود 
يرجم على البائع ٠ 9.٠‏ ولا كانت الحبة لات .الا بالتسلم وجب انث يقع الأكراه بها عند وقوع 
عقدها وعند تسل 000 زوج بنته 0 من الزفاف ,ما لم تبي له ماما فوهبته 
ونه كن م ولو وقع التسليم بعد زوال الآكراه لان اضل العقد باطل فلا إصير 
صينحا بالتساي ٠‏ 


لمادة 511/٠٠٠‏ ان الأكراه' المي يكون مستبرا فيا الحصرفات القولية على 
ما ذكر في المادة السابفة كذلك في التصرفات مله رايا الا ادع اللي م 
1 انشولة شط ولا عزني هينات نلة ا ع لال ا 
5 مال فلان والا اقناك او اقطم اق اناف رتلف ذلك لكر 
الأكراه معتبراً و يلزم الضمان على احبر قط واما لو قال أتلف مال فلان والا 
اضربك او احبسك واتلف ذلك فلا يحكون الأكراه معتبراً و يلزم الضمان 
على المدلف ققط] ٠‏ 
وآذا كان المكره عليه اموال اشخاص عديدة فللكره اثلاف احدهذه الاموال حسب الأكراه 
والأولي ان بتاف ما تمته اقل من غبره وان كانت تمتها متساوية فالأ ولى ان يتاف مال من هو 


1 الككاز 





اغنى من غيره واذا كانوا متساو بين يف الخنى فالا ولى اثلاف مال من اخلاقه اقل جودة من 
غيره واذا كلف بالقتل او باتلاف المال فيتلف المال ولا يقتل ولو كانت قهة المال اكثر من الذاية 
واذا قئل يجب عليه القصاص ٠‏ ولا يجب ان يكون الأكراه صوراً في مال الغير فلو اجر الرجل 
عل" أكزق كال! الفنية أواكاك؟ ضقان يضمن الحلددن ينها لكل مكدر ملو ار 
اككزه جائمًا وأ كل فلا ضعان على اككره ولا نيكون الكراه على القعل فاذا قال احبر الى الكزه 
اقتل فلاناً والا اقنلك فلا يجوز له قتله واذا قعله يكون 1 ثم وصققًا التعذير ٠‏ اما مر جبة 
الجزاء فقد قال الطرفان ان القتل اذ! كان مدا فالقصاص عل المحبر سواء كان المكره بالمًا او غير 
بالغ لان اككره آلة بيد الكره وهذا محله في الأكزاه الملحي اما الأكراه غير اسه 
فالقضاص فيه عل المككره وها ان النفوس واحدة فالا ولى بالانسان ان يكون مقتولا" من ان يكن 
قاتلا ومتى اجتمعت مفسدتان فازتكاب اخفهها أولى ولا شك ان ثفر بط المكره بنفسه في القتل 
أولى من ان يكون قاتلا وا فما". 


+ 


الدع ام 





ألياث الثالف 
في بيان الشفعة م الى ار بعة فصول 

الشفعة حق معنوي هبني ثوته على حديث لا ضرر ولا ضرار وقد اختص الشرع الاسلاني 
باثبات هذا المق لانه حاجة من حاجات هذة الشربعة التي قصدت عزج الاقوام اللخنلفة سي 
الشرائع والتربية في صعيد واحد واخذت"الميطة من اضمرار بعضهم بعضاً والاصل في 
ثبوتها قوله عليه الصلاة والسلام ( الشفعة لشريك لم يقاسم ) وقوله من حديث جاير 
( قغى رسول الله صلىي الله عليه وسل بالتفعة فها ' دم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة ) 
وقوله ( جار الدار احق بالدان ) ٠ ٠‏ 

الشفعة - في تلاك الملك المشئري مقدار القن الذي قام على المشتري ( محلة مادة -586) 

سيب مشروعيتها -- التخلص من سوء محاورة جار السوء واللكوف من ايقاد النار واعلاء 
الحدار واثارة الغبار ومنع ضوء النهار واقامة الدواب ولا بقال بان ضرر المشئري دل يظبر قبل 
الدءوي لان شمرر الجار غالب والاعتبار لاغالى خصوصا في زماننا * 

شرطها -- عقد المعاوضة كالبيع او الحبة بشرط العوض ونا كانت المعاوضة > ِب ان كرون 

مالية لذلك لا تجري الهبة في عقار اعطي بدلا من قصاص اما المبيع © رن كا 
وان يكون ملك البائع وحقه قد زال منه وان بكون مدعي الشفعة مالكا للعقار المشفوع به ذلك 
اذا اتوي احد عقارا بالشبراء التاسد و بعد ان يبعث يحائية د كارت سس له العقار وصمح البيع 
لا بدح له طلب شفعة الدكان ولوكان البيع اقدم منها لان البيع الفاسد لايفيد الماك الابالتسلي 
واذا استل المبيع قبل بيع الدكان الحاورة ووبيعت وطام با بالشفعة واخذت منه الدار «فسيخ الببع 
سقط حقه من الشفعة لان بقاء المشفوع بيد الشفيع شر ط واذا كارك المشفوع به بناك فوقانيا 
والمدعي شنفعته بناك عتانا و بعد الدعوي تلف البناء.الفوقاني تسقط الشقْعة عند الشيخين خلا 
محمد لان الفوقاني وان تببدم فله القرار بالتحتاني و ستحق صاحيه الشفعة ولو بعد الحدم ( هندية ) ٠‏ 
ومن حملة شمروظها عدم رضاء الشفيع بالبيع ٠‏ 
3 


فم ا مان القلة 
س هي هازلة الششرا ٠ ١‏ معدا أ ري بدون 0 سارو 2 
اه الى الاك للا لط اثلا فك 
للشفيع بدون الشرط 0 0 الشرط فلا ينثقل خياره هذا اشفيع لات 
الشفيع لسر ى له وضع شرط بالشفعة 3 








يد 


التضركالاول 
في بيان عراتب الشفعة 

لاد ٠١ ١5‏ [ اساب الشفعة ثلاثة الاولن ان يكون مشار كا . في تفن ابيع 
كاقتؤاك دصق ف عقا ر شائعا :]| .+ 

فاذا باع احدهما حصته لاجنبي كان الآ خرشفيعا بها ولو كان الشفيع لا ولك من الدار المباعة 
06 2 0 الى ع نا . | الانان كن ا كلا في حق ابيع كالاشتراك 
. في حق الششرب الخاص والظر يق الخاص ] اما الذي له ق امار الماء في الخري فقط 
فلا سقتى الشفغة [ متلا اذا يبعت اخدى الرياض1 ف حقالشرف الخاضص 
فتكون اصصاب الر ياض الاخ كلهم شفعاء ملاصق ةكانت جيرتهم او لم تكن ] 
واذا بيعت الروضه بدون دق الشرب وكانت غير ملامقة فلا شفعة فها [ وكذاك اذا 
يبعت الدار التى لما باب في الطريق الخاص فتكون اصعاب الدوز الاخر ااتى لما 
اانة 1 يخا لك بق كلهم شفعاء ملاصقة كانت جيرتهم ام لم تكن و اما اذا 5 
احدى الرياض المسقية من نهر ينتفع منه التموم او احدى الديار التي لها في. الطر بق 
العام باب فليس لاصعاب الرياض الاخر التي تستي من ذلك الثهر اد لاصتاب الدبار 


عرائب الشفعة ل 





الاخر التي لها ابواب في الطر يق العام خق الشفعة ] وذاك اذا كانت الارض المباعة 
والارض المشفوع بها خرق مخصوص من بهر عام اما لوكان لما خرقًاً واحداً مشتركا و يبعت 
ل كر ار م م 
من المين والغاني من السار و بابهها من زقاق واحداو كان احدهما بظبر الاخز ٠‏ اما عبارة 
الجاز الملاصق فهى قيد احترازي يحترز بهمن الجاز المقابل لان ذاك الجار لا يكون شفيمًا الا اذا 
لات إلا ايان ام راحداة 

واعل بان شفعة الشر يك الغير المقاسم ثابتة بالاحماع اما الجار الملاصى في الطر بق اخخاص 
ونخوه من حقوق الملك واولم يكن ملاصقًا والجار الملاصق من الخلف الغير المشارك في حقوق 
الملك فني شفعتهم ثلاث مذاهب الاول مذهب اهل المدينة بينهم مالك والشافعي فذهبوا الى عدم 
استحقاقهم لاشفعة حملا” بقوله عليه الصلاة والسلام ( فاذا وقعت الدود فلا شفعة بينهم ) 
والغاني مذهب أهل العراق بيهم ابو حنيفة واصحابه الى استحقاق كل عنهم اياها وتهم حديث 
5202 بطر أجاذ) والكالى دع اع افر اوطر/ اساي الا لمكا لاني 
احدى المقوق لاشفعة وعدم استحقاق الجار الملاصق من الخلف وهم على الاول قوله. عليه 
الصلاة والسلام ( اذا كان طر يقهرا واحداً ) وعلى القول الثاني قوله ( فاذا صدفت الطرق فلا 
شفعة ) - والشرب والمسيل مثل الظر بق.ثيوتاً ونفيا واججانا ٠‏ وقد اختارت | آلجلة مذهي اهل 
اكرات دان يه جا م ا 0 

لاذه [١724‏ سق الشفعة اول الشارلة فى لمن المع انا لتلا خيذ دق 
لمبيع ثالتا للجار الملاصق وما دام الاول طاباً لبس للا رين حق الشفعة ومادام 
اناف الا فلن إإخالت كق الشفعة] ٠‏ إدلا نرق ين ان تكن الال ران ل 
او اسرأة او رجلا او مسلا اوغير مسا ذميا او مسعامتا.الا ان شفعة الصبي يطلبها وليه او نوصيه 
اذ لكان لومي لد اقلم :تلت وق اله لس لتم عاماالاتقيل الوارح فى سف لماج تعاين 
بالحديث الشر يف القائل بان ( الشر يك احق من الخليط واطخليط احق من الشفيع ) والقعد 
من الشفييح هو الجار وثابت ابض بالعقل لان الشمر يك في المببع ذو علاقة في كل اجزاء المبيع فهو 


كم راتت الشفعة 








اقوي من الخليط والجار الملاصق وكذلك الخليط اقوى من الجار الملاصق لعلاقتة في حقوق 
المبيع لذللك لو باع احد حصته منالعقار الى شر يكه فلا شفعة للذليظ وللجار الملاصت في هذا المبيع 
واذا ترك الشفيع شفعته واسقطها ينثقل الحق الى الحليظ بشرط ان يكون الخليط اجرى الطلبات 
ف اذا تي كا لفط حقد] 76 
المادة [11٠١٠١‏ اذالم يكنمشاركا ذ في ننس اليع كم 

او كان المشارك غائي) أو سقطت شفعة الشر يك بعد اجرائه الطلبات في حينها او سل الشر يك 
جد الشنمة'[ فيكون حق الشفعة للخلبط في حق اأببع ان كان ثمة خليط ] 
لان الخليط في الاص ل صاحب شفعة وقد تقدم الشريك عليه لانه اقوى مه اما ائ قال الشر يك 
انا بري' من الشفعة اذالم ادفع القن ني يوم كذا فلا يكون اسقظ شفعته لان الاسقاط يحت ان 
يكون مزالا «علقا [ وان لم يكن ]ةليط [او كان اق نه #كور »امار 
الملاصق شفيعا على هذا الحال مغلا اذا باع احد ملك العقاري المستقل ١‏ 
عصعة الثياية عة في العقار للشتزك وتولك جارك رك حق شفعته فيكون حق الشفعة 
تخليط فى حق الششرب الخاض او الطر وق اللا ان كان هذاك خبط وا 0 
ال كان واسققط حق شفعته فيل كنا 0 0 الملا دص 
واذا باع رجلنصف داره مشاءا عم تقامر 5 المسرئ زر جا او قما]ء وسله مسمة فللحار رالملاصق 
طللب اديه (واحد نا ف د ,المسترى 0 ولس له نقض القسيمة 3 اليه من وحه ميادلة 
ومن وجه افراز والافراز نع الشفيع لان الشف لين له دق بذلك ( ابو السعود ) اما لو ثقاسم 
المشتري مع غير البائع 0 تقض القسمة ( ممم الامر ) ٠‏ 

واعلم بان اخذ من ينفرد. من الأمستحقين النلاثة في درجته يحق الشفعة متفق عليه اما اخل 
المستحق متهم بها مع وجود الملقدم عليه في,الدرجة الذي اسقط حقه الخذار في الحاة فروا قول . 
ل لا خذ بها.من يوجد الاقرب منه قياس على الابعد من الورشة عند ما 
سقط الاقرب منه جقه في الميراث فانه لاي خذ الميراث انفاقا انما هذا ليس يححة لان الاقرب 


لك الذيعة ك8 





في الشفعة بنع القر بب من الاخذ لا من الاستحقاق اما في المقيس عليه وهو الارث فان الاقرت 
ينع القريب من الاستحقاق اما حة الطرفين فعي القياس على مسمحتي :رت ارول ف 
الشركة فانهم يأخذون ديونهم منها بعد ابراء مستحتي ديون الصحة وعلى كل فان علة مشروعية 
الشفعة فوجودة من الابعد حينا يسقط الاقرب حقه فب نيوت اللق أله هن غير تردر". 

المادة ١١١1‏ [ اذا كانت الدرجة العليا من البناء ملك احد والسفلى ملك آخر 
ا ا ل ل ارم 
خليطنًا للا خر واذا كان اليناء ذا ثلاث درجات و بيع القسممالو سط منه فشكل من صاحي النوقاي 
والتحتاني الشفعة اما لو بيع احد الطابقين الفوقاني او التحتاني فالشفعة لصاحب اليناء الوشبطاني 
دون غبره استحساناً لان القياس هو ان يكون البناء الفوقاني غير داتم على وجه الدوام لانه يزول 
بالانهدام والاستحسان نائبي” عن سيب كون صاحبه له الشاوئه فيا اذا تخرب ٠‏ واذا بيع عقار 
ملاصق لعقار ذي علوي وعقار سفلي فلكل من صاجبهها <تى الشفعة في المبيع واذا كان البناء 
العاوي منهدما فالشفعة لع احب البناة, السفل فقظ عند الي بوسفي ولكايها عبد مد (رجندية) 
وكذا اذا بيع البناء التتحعاني وكان الي فلا شنعة لصاحب التوقاي عند الى يوسف 
وله الشفعة عند محمد لارن الشفعة ستحقبا صاحب اابناء الفوقافي سيب حق قرار بنائه فقظ 
( رد الحثار وهندية ) ٠‏ 


المادة ٠١١‏ [ المشارك في حائط الدار | اذا كان الخائط والارض التي. بني فيهأ 
مشتركا [ هو في حك اأشارك في نفس الدار ] «ثلاً اذاكانت العرصة مشتركة بين 
0 طلا جدابام تسافا جد حدتما قي الى بان لجار واجد الاير 
القسم الا 0 الجدار ؤارضه 1 بنها والا اذا كاقع تر كمها ف الجدار دون ارضيه 
لا تتطبق في بحق شفعتها هذه المادة لات الشركة .فيب البناءاالجرد الاانشقى ابا الشفعة 
( جع الاخبر ) ::وكذا لو اقتسما العرصة بندها وجعلا خط] م افر زكل مدعا حصة. من مقسينه 
ل ب رع بار ا كا د رن الل ما نما هية 


ولاس هرات الشفعة 


٠‏ الآخر ٠‏ [ واما اذا لم نكن مشازكا في المائظ ولكن كانت الخشاب سقف ممتدة على 
اك افيد بمحرد وضع روئوس اخشاب 
سقفة على حائط جاره ] ( درر وعندية ) 3 

المادة ٠١١‏ [ اذا تعددت الشفعاء | بدرجة واحدة واوفى كل منهم شرائط الشفعة 
[ فبعتبر عد الروكوس ولا يعتيز مقدار السهام يعني لا اعتبار لقدار الحصص ٠]‏ 
لان الشفعاء مساوون لبعفهم في استحقاق الكل فيقتضي ان يكونوا متساو بين لان الترجيح يكون 
بسبب القو ة لا بسب ب كثرة العلة والسبب والدليل مغلا اذا تخامم اثنان واقام احدهما شاهدين 
واقام الا حر عش ره شبد افيكونان متساء برق بقوة اليه - و كنا اذا جرح انان 21 لوزعم 
احدهما جرح واحداً والآآخر جروح نات فيكونان قاتلين سوية ولا فرق ببنها وكذا الخليط في 

ل يع يرجح على الاليط والجار الملاصق اذا كان واحداً وكذا اذا مجم اثنان على ثالث خرحه 
احدهما وقطع الأآخر رقبته فالقتل يضاف الى قاطع الرقبة لا الى الجارح ( كفاية ) . 

اما المسائل التي ثقسم على عدد الرؤوس في سة 1 ) الشفعة 0 ) المساحات اليي كن 
لدو م ) الطريق الخاص 2 ات او 0 01 أل ا القسام « انظر الى 
كنات السمة » [ مغل وكان ا الذان اع لعا 5 ل 2 رك لك 





صاحب النصف حصته لت الصدارة الم يقسم | فى كنا 
اا 
وكذا اذا كان المشتري احد الشفعاء وادعى الشفعة الشفعاء الآخرون فتقسم الحصة المباعة يينهم 
وبين المشكري على عدد رؤوسهم ( دود ( ٠وكذا‏ اذا متم الخار الملاصق من ثلاث جبات والخار 
الملاصق من حبة واحدة وادعيا الشفعة أقسم بين رؤسهم ولا نترك حصة الغائب بالشفعة لانثف 
حضوره وطلبه .شكوك فيه والشنك لا يز يل اليقين اما لو حضر الغائب بعد اخذ المشفوع بالشفعة 
فله حصته و يقسم المشفوع على مارة اك الفعا "الوك وين وكلفلقه ذا كان الشفيع الغائب 
اتوك اد رجام الخاسر بادلا ججيع المبيع و سقط الشفيع الحاضر من حت الشفعة ٠‏ 





ا اله 0 
المادة ١٠١١4‏ [ اذا اجتم صنفان من الخاطاء فيقدم الاخص على الاعم كت : 

بيعت احدى الرياض التي لحا حق شرب من الخرق الذي احدث في النهر الم 

الي لحا خق شرب في ذلك النهر مع شمر بها فالشفعة تم من له حق شعرب في النور 


حق الشرب في ذلك الحرق اما لوبيع احدى راض 


ومن له دق شرب بي رق اذا بيعت دار بامها في زقاق عير ثاللك منشعب 
م اناق كر 6 الك دز م لمن باب داره ف المشعك ا او من 
اك ىق بفتج الباب فيه [ واذا بيعت دار بابها في الزقاق الماشعب منه فتعم الشفعة 
من له <ق المرور في الزفاق المنشعب والماشعب منه ٠»‏ 

المادة ١٠١1١6‏ [ اذا باع من له دق شرب خاص روضته فط و بع حق ششربها 
فليس للخلطاء في حق شر به شفعة ويس الطر يق الخاص على هذا ] لانه اذا لم يوجد 
سيب الشفعة فلا ببق محل لما : وكذا اذا باع احد داره وافرز ذراءا منها على طول دار جازه” 
الملاصقة ولم يبعه فلا شفعة لجاره في المبيع وكذا اذا وهب هذا الذراع اولا الي المشتري أو وهبه 
خصة شائعة في المبيع تم باعه الباقي فلا شفعة لجاره في المبيع + 

المادة [1١15‏ حق الشرب مقدم على حق الطر يق بناءً عليه أو بعت روضة 
خليظها احد في حق الشرب الخاص وآخر في طر يهأ الخاص يقدم و يرجج صاحب 
خق الشرب على صاحب حق الطر يق ] ٠‏ لان الضرر يدخل من جبة الآاذ تراك كد 
الشرب اكثر منه في الاشتراك في الطر بق وقال بعضهم ينقدم حق الطر يق لانه أكثر لصوقًاً 
با بوصل اليه من الشرب ها يسقيه ٠‏ 


0 


5 شرائط الشفعة 





الفصل الثاني 
في اننا اختراقط الشققة 


المادة ١١17‏ [ يشترط ان يكون المشفوع اذا إل عبرل شيا 
المنقول لا ري فية الشفعة الا تبعًا للعقار ( هنذية ) ٠‏ ولا ري الشفعة في الازاضي العشرية 
والمراجية والكروم المغروسة والدار ودار الرحى المبنية في الازض الملك مسئقلاً لكتها تجري في 
الارض والبناء اذا ببعا مع وتحري الشفعة في العقار الماوك سواء كان قابلا للقسمة اول عند 
المنفية خلاثًا للشافعية حيث قالوا ان الشفعة نف لاجل رفع عرز افك (لددد تت 11 
العقارات لقابلة للقسمة ولذلاك اذا باع التسعي با روا وقاهم بعد ذلك مع المشيري 
فللشفيع اخذ النصف مفرزأ وليس له نقض القسمة سواء كان هذا 0 ماذياً للعقار المشفوع 
فيه او غير تحاذ ( هداية ) [ بناة عليه لاتجرى الشفءة فيالسفيدة الا وعقار 
الوقف .والاراضى الامير ية | وني الانسجار والابنية المباعة منفردة وني المزروعات .لات 
الشفعة,وردت: يحق العقازغل غير القنانن فلا بفاس التقول عليها. ولان المتقولات :لا يود .فيها 
ضمرر الجوار على الدوام ٠‏ الا اذا ببع العقار وفيه اشجاز واثمار وجرت الشفعة في العقار فيدخل 
فيها المنقول تبعا اما المنقولات المنفصلة كالاشياء الببعية وخلافها فلا تخري فيا النسة بؤلةاة. 
0 اصحاب المذاهب على جر يان الشفغة في العقار الماوك و2تبم حديث الرسول 
صلى الله عليه وسل ( لا شفعة الا في ر بع أو حائط )و باطلاق النص والمادة بدخل القابل للقسمة 
وغيره خلاثًا لاشافى فانه قال بحر يان الشفعة قي غير القابل لاقسمة فقط ومالك في السفيتة تشبهها 
ا بالعقار وعلة الشفعة «وجودة قي العقار دون المنقول ولا تخري في الوقف لانه حدس عن اندي 
الالكين ولا ني الاراضي الاميرية ولا في الاراضي. المعطاة للاهالي من قبل: الحتكومة على 
طر يق المزارعة ٠‏ 
المادة ٠١14‏ [ بشترط ان يكون المشفوع به ا ٠‏ ولا يشترط امت 


شؤائظ الشيعة وراش 








يكون في يد الشفيع ولذاك فللشفيع طلب الشفعة ول ركان عقاره مغصوباً ننه وني يد الغاضب 
[ بناء عليه لوبيع ملك عقاري لا يكور توق عقنتار الؤقف الذي في داتصاله 
اوالتمعرفه فعا 

لان الشفعة شرعت لتخليض المالك من جاز السوء .اما الاوقاف فلس الها مالك على ما قالوا 
ودوئوا والملقيقة ان عقارات:الوقفف ار بة اغارف الاستفين با زوالا وال اناري #الخنفطة ' فيا 
أعدم وجود فرق بين ضرر حار السوء يالك ام لية الوقف 1 

المادة ٠١١9‏ [ الاشتجار والابذّة الملوكة الواقعة ِف ارض "لوقف او الاراضي 


الاميرية في في حك المنقول فلا م ري الشمكة ف 

لان الاراغي الاميرية ا لت عللت 0 معأوم وما اسئقر عليها من الا والاشهار 
لا بع عقاراً فلا شفعة في البناء والتجر الموجود في الازاضي الاميرية او الموقوفة ٠‏ 

المادة.٠ 11١9‏ [ لوسببعت:الحرظة الملوكة مع ما عليها من الاتجار والابذية تجحري 
الشفعة في الاشحجار والابزية ايض بذ لاوم 0 اذا نيعت الاشجار والابنية فقط 
فلا تحري فها الشفعة ] ٠‏ وكذا اذا بيعت الارض المزروعة واخذت بالشفعة قبل رفع 
الإرع مها توخذ بزرعها ٠‏ وكذا اذا اثفق المزارع وصاحب الارض ع على الزراعة وبعد الإرع 
اشترى امزارع الارض مع نصف الزرع من صاحهها وادى عليه بالشفعة فاشفيع اشذ الارض 
مع نصف الزرع المباع وري الشفعة في ارض الطاحون و بنائها والادداث الثابتة فيها حت المتحر 
وكذا الشفعة في امام فلا تشمل الملة وبيت النار وحاصل الماء ولا تشمل التعل والمناشيف 
والطاسات اما المنقولات التي تدخل في الشفعة تبعا للعقار يشترط. ان تكون موجودة حين البيغ 
ان الحاصل بعد البيع في أشكار الارزض الباعة فائها تدخل في الشفعة اما لو تلفت ثلاث 
المنقولات او حرقت فاشفيغ | اخذ العقار يجميع الممن او تركه لانها لست مقصودة بالذات خلاقا 


للعقار فلو احرقه المشثري او أحرق فلاشفيع اخذ الارض بقيمتها من الغْن ويشترط :ان تكون 
1 


ابام شبرائظ الشفعة 


1 منت 





لالس سمت فلاشفيع الشفعة في الارض دون الشحر ( هندية ) ٠‏ 


ار لا بعقد البيع ] ٠‏ اما كان في بحم البيع كالسل 
والاقالة والهبة بشرض العوض يعني الشفعة ثثبت بخروج العقار من ملك المالاك عقابل عوض مالي 
اما اذا ترج من ملك المالك بدون عوض مالي كاطبة ا بمقارل عوض غير مالي كالصاح عن المهر 
ودم العمد فلا ثنيت فيه الشفعة لان الشفعة اذا حت في ذلك بيجب تلم المشفوع به الالشفيع 
بدون الغن وهذا لا يوز [ وتحري الشفعة ] في البيع سراء كن اد ناا ل 0 
المبيع او فيه دق الميار للشتري فقط دون البائع لان خيار الشرط هتى كان للشتري يكون ابييع 
تام بحق البائع وللشفيع اخذه من المثتري الا اذا استعمل المذري حق خياره بالشترط 
قبل الدعوي لارث الفسخ رفع للبيع ومانع الدعوى اما اذا كان خيار الشرط للبائع فلا 
تجري الشفعة لانها تو ثر على ملكية البائع وقد شرعت لاخذ العقار من المشتري لا سلبه من 
البائع ( هداية ) ولذلك لا ينلقل خيار الشرط للشفيع ولا نجري الشفعة في البيع بالوفاء لعدم 
اتقطاع ملك البائع فيه اما لو ادعى الشفيع ان الببع قطعي وادعى المشتري انه وفاني فالقول قول 
الشفيع ما لم ببرهن على كونه وفائيًا ٠‏ وكذا الاقالة فتحري فيها الشفعة سواء وقعت قبل القبض 
او بعده لانها عادت الى البائع على حم ملك مكدر الأ انها دلخلت في تلك يفول زرماة فعار 
ذلك كالشراء بحق الشخص الثالث ( رد الحتار ) ٠‏ 

وكذا الشفحة حي فيالمقار الذي هو رأسعال الس حتي ولو تقض الس بعد النسليم والاقتراق 
لان ذللث بيع جديد بالنسبة للشفيع اما لو افترق الطرفان قبل تسلج العقار في محلس السل فلا 
تجري الشفعة فيه لان عدم تسل السل في الحاس ببطله ( هندية ) وكذا الصلح عن اقرار بدعوى 
مال معين هو بج البجم فت جري الشفعة في المصالم عليه والمصاليم عنه اذا كانا عقار ين و بالعقار 
منهيا واذا وقع الصاح عل منفعة فيكون 5 الايجار واما الصلح عن الكار او عن سكوت بدعوى 
مال معين فهو بحق المدعي عقد. معاوضة و يحق المدعى عليه خلاص من الهين فالشفعة حجري بحق 
العقار المصاليح عليه ولا تجري بحق العقار المصالح عنه ٠‏ ومتى اخذ الشفيع العقار بالشفعة فله 


شرائط الشتفعة اتن 

ابطال حميع تصرفات المدعى كالبيع والمبة والتلم والوقف والتناذ امبيع مسجداً 
أو مقبرة ( بهحة ) ٠‏ 

المادة ؟١٠‏ [ اطبة بشرط العوض في >-؟ البيع ] ٠‏ لان المبة حينئذ بيع انتهاء انما 
يجب أن تكون اللمبة صميحة لا فاشسدة لذاك لا تجري الشفعة نحق مال الصخير الموهوبٌ من وليه 
بشرط العوض ( لفساد الهبة عند الي بوسف ) ولا تري الشفعة في الهبة بالعوض الواقعة نحق 
حصة شائعة ومتى كانت الطهبة بعرض ومسلة للوهوب له تجري فبها الشفعة وتجري في ندل الهبة 
6 اذلكان عار مسلا ويدفع الشفيع قيمة العقار ا معطي َم 0 المشفوع يهاه 
[ بناة عليه لووهب وسل احد داره الملوكة لآخر بشسرط عوض يكون جاره 
المروصى لم ]+ 

لملدة ٠١١+‏ [ لا تجري الشفعة في العقار الذي ملك لخر بلا بدل كتملك 
الخد حفادا ببة ولاعوضن د جإزاك ىوهي ]1 

لان الشفعة شرعت في المعاوضات المالية مغل العوض الذي بيذله المشتري والماوك بغير 
العوض لا يمكن مقابلته بالعوض ٠‏ 

المادة ٠١54‏ [ يشترط ان لا يكون لاشفيع رضافي عقد الببع الواقم صراحة 
اودلالة | ٠‏ وذلك بعد ان بعل قدر القن وجنسه ومشتري المشفوع ومقدار ابيع على وجه 
الصحة ولذا لو سم بان البيع وقع بالف قرش قترك الشفعة ع عل بان البيع كان يخسمائة قرش 
فله الشفعة وكز اذا سل الشفيع الشفعة وعم بعدها ان البائع حط او نزل مقداراً من الثرت فله 
الشفعة ( هندية ) ٠‏ لان الخط لتحق باصل العقد [ مالا اذا نعم عقد البيع وقاله و مناسب 
سقط حق شفعته ولس له طللى الشفعة بعد ذلك ] ٠‏ وكذا لو ابرأ الشفيع ذمة 
0 ي من جيع الدعازي بعد البيع تسقط شفعتة قغاء لا ديانة ولو كان غير عالم بها (هندية)» 
[وكنا اذا اراد ان يشتري او يستأدر العقارٍ المشذوع من المدخر ي بعد ساعه بعاد 





كلام شرائط الشفعة 


الببع فيسقط حق شفعته ] ٠‏ واذا امتنع دع المشتري.من ايجاره او ببعه له لا تعود له الشفعة 
وكذلك طلبالمزارعة والاستيداع والاستيصاء والصدقة سقط الشفعة وكذا وفاة الشفيع تسقط 
الشفعة اما الوكيل بطلب الشفءة اذا لم يجر احدي الطلبات فتسقط شفعته بالاجماع ‏ واذا سم بها 
في يلس الخاك صح تسليمه عند الشييخين واذا سل بك يدانه 
الاعظم خلامًا لابي يوسف وهذا فرع عن قبول اقرار الوكيل الخئاف فيه بيدعيا 15 سيأ ني ذلك 
في شرح المادة ( 1117 ) وما ان المحلة قبلت قول الامام الاعظم في تناث المادة فكان الاولى 
بها ان تقبل قوله بحق الشفعة ايضاً لاتحاد العلة * وكذا اقرار الوكيل بان :موكله اسقط شفعته 
فاذا كان ضور اجا مم: والأفلا ,لود التان) [ بو كذلك انار كان. واكفلة إلبائع 
حسب وكالة عنه فليسله ان يطلب الشفعة من الاجنبي الى انان ارا 1 
حصعها فيه منفاوثة فلا شفعة لاحدهما ٠‏ وكذا لا ثثبت شفعة كفيّل درك البيع ولا شفعة 
"كفيل من المبيع اذا حضر حلس البيع ولا شفعة الشخص النالث الذي. له خيار الشرط يه 
المببع واسقطه ولم يقل حين الاسقاط اي اسقطت الميار لاتشفع في المبيع ( عدي )انا ارك 
بالشراء فلا تسقط شفعته لحرد الوكالة لان الشفعة لا ثغيت الا بالبيع والتسليم وكذا اذا اشترى 
ايتاك سان نال كةو كار لفك رت امال ولذا د > 


ان الصاح بالشفعة يكون على ثلاثمة اوجه الاول الصاح على نصف المشفوع بنضف. لمن 
فهذا صرح والغاني الصلح عل قسم معين من اأعقار بحصته من العُن فهذا غير ويح لان الُرن 
بول ولا بطل طلب الشفعة والثالت الصلح على ترك الشفعة مقابل بدل معلوم فهذا غير ممح 
وببطن الفة لذ يلزم اعطاء كلل الصلح ٠.‏ 
المادة هم ٠ ٠‏ [يشترط 0 د معلوم العناد 8 عليه قري 
الشفعة في ال لت لل ل ع ريال ان ل العلل لك 
الدار التى ملكت بدل اجرة الجام لان بدل الدار هنا ليس مال وانما هي الاجرة 1١‏ 


تائنا الملة ٍ لاس 


هي من قبيل المنافم ] لان النفمة ليست جال ولا مثل لها[ اما لو استوئجر المام بقابل 
ملع معين ثم اعطي لوجر بدلا من المبلغ داراً ] صعب بها الشفمة لانمما معلوم [ كذلك 
ا ال رك م دو اس لمن 
منافع البضع والعقار الذي جعل عبرا هو منافع البضع وه ليست ال فايجاب الشفعة فيه خلاف 
انر ل ريه 12 ] عطي يذلا له جتان شري داك جد عدي )2 

وكذا الشفعة لا تجري في العقار الذي اعطي من القاتل الى اهل المقتول نكا عن دم العمد 
اما لو وقع الصلح عل مبلغ معلوم ُ استعيض عنه بعقار كت به الشفعة ٠‏ 

الخلاصة ان الشفعة حق العلاك عثل اتدل الذي ينقده المشتري والعوض الذي ل تال 
لا يعرف له مثل نتداوله الايدذي حتى يكن تسليمه في مقابلة تاك المشفوع وقد عفنا في الاجارة 
ان المنافع 'عقوم في العقود واذا اعتيرت المنافع اموالا فيب ثبوت حق الشفعة فيها وهو الموافق 
للعصر بالنسبة مالية المنافع لا بالنسبة لمق الشفعة حيث صار مضراً في زمائنا بالنظر الى قيم 
الاملاك التي قيد في دوائر القليك ٠‏ 





المادة ١٠١١5‏ [ يشترط ان يزول ملك البائع عن المبيع ٠]‏ ويشترط زوال حق 
البائع ايض عن المبيع فلو باع فاسدا وسل لا ثثبت الشفعة لعدم زوال حق البائع وكذا لو باع 
بخيار الشرط لابائع فلت نفدت الشفعة تمك ل اما 1ذ1ككان الخبار للشدري افمة بك [التلكت روا لاق 
البائع الا اذا استعمل المشتري خياره قبل الشفعة ٠‏ 

[ بناء عليه لا تحري الشفعة في البيع الفاسد مالم يسقط حق استراده البائع وانها 
في ابيع ا تاق ان كان لكر للختوف ‏ سراف النفحة رن كان الخير البائع 
فلا تحر ي الشفعة :! 1 سقط حق خياره واما خيار العيب وخيار الرفية فليسا عأ 
ايت الفنةا| ٠‏ اما لوسا الشفيع شفعته مم رد المشتري المبيع بخيار العيب او بخيار 
الرؤ ية فيس للشفيع ان يطلب الشفعة من البائع لان الرد على هذه الصورة فسخ من اكز الها 5 
وكذا اذا بيع عقار وكان له شفيعان احدثما حاضر والناني غائب فادعي الحاضر الشفعة ُُ يدان 





لاع ظلى الشفعة 


اثبتها رد بخبار العيبٍ بحي الماكم لخضر الغائب فليس له طلب المبيع بالشفعة من الع اللاي 
بدون -؟ الماك و نري فيه الشفعة لانه عقد جديد ٠‏ 


المادة ٠١0‏ [ لا تحري الشفعة في : لقسيم لسار رفست | دار امشركة 
بين المتشار كين لا يكون الجار الملاصق شفِيعًا ] ٠‏ 

رحن ا ا ل ا ا 1 
جديداً يحصل له بطر يق المعاوضة وانما يجتمع له فيها اجزاء ملكه المتفرقة يدف محل معين 
من الماك المشثرك ٠‏ 


ع اع 


الفصل الثالث 
في بان طلب الشفعة 

المادة 4؟١٠‏ [ يلزم في الشفعة ثلانة طليات وى طلت الموائية ]سيت موائبة 
درك بالحدت القائل السشية لمر وانما [ وطلب توالا اذ وطليك 
الخصومة والقلك ] . 

المادة ٠١5‏ [ يلزم على الشفيع ان شرك عار دل ع1 ملل 1211 شد 
الحلس الذي سمع فيه عقد البيع في الحال كقولة انا شفيع المبيع واطلبه بالشفعة 
وييقال لحذا طلي المواثة ] ٠‏ 

وكذا فيعقود المعاوضة كالاقالة والسم فان لاشفيع عند ما يسمع عقداً منهها ان يطلب الشفعة 
في تقس محلسن اما بلوغ امبر الى الشفيع بوقوع 0 فيكون ( 1 ) بوجود الشفيع في وام 
5 ) بااخبار اذب لزعل .مد شطري 0 ) اخبازه من مخير واحك غير عادل لكنه 
اعتقد صدقة (4) اخباره من المشتري (6) اخباره من وشول: (0) باوقه الكبر .بالكةوت 








طلب الشفعة 8 
)32 اخباره بالببع من واحد غير غادلعندالامامين ( خلاتًا للامام الاعظم فانه لم يكتف باخبار 
الواحد الغير العدل هندية ) ٠‏ واذا بلغ الشفيع خبر البيع و سس عنده احد فعليه ان بطكل 
المققه قله ولسالة حي أذ حلفت 2ل الدعرى لا كرك حانًا ويِحتٍ على الشفيع ان يطلب المبيع 
كله بالشفعة لا بعضه لان طلب الشفعة بالبعض يسقط الشفعة في الكل ( هندية ) ٠و‏ يحب على 
الشفيع ان يطلب الشفعة حال وفور ما يسمع وقوع العقد الذي ثثيت به الشفعة لان الشفعة حق 
ضعيف تسقط لحرد وجود حال يدل على الاعراض عنه حتى لو اخبر الشفيع بالبيع بتر ير وسكت 
الى ان تم قرا امه ثم طلب ااشفعة وكانت قضية عقد البيع حررة في اول التحرير او في وسطه 
تسقط شنعجة « مع الا 4 - وفي هذا خلاف لبعض العلاءء حيث قالوا تاب الشفيع محتاج 
للتأمل والتروي فلا يكلف بطلب الشفعة فوراً ( رد المجتار ) ٠‏ الا ان المحلة قد اختارت في 
هك الاح القول الاول وني المادة 555 01)» احتارت القول الغافي والفرق بين القولين ظاهصس 
وكان عليها ان لا تمع بين قولين مئناقضين الا ان الشراح احمعوا على لزوم العمل بالقولالاول 
في جميع الاحوال لانه المفتى به اما في ابيع الفاسد فالمواثية تطلل عبد انقطاع حق البائع من 
المبيع وتطلب في بيع الفضولي وفي بنع اشترط فيه خيار الشرط لبائع وقت البيع عند الي يوسف 
ووقت الاجازة عند خهمد وي المبة بششرط العوض قولان احدهما 530 وقت الءقد والثائي 
طلبها وقت التسليم ٠‏ واذا سمع الشفيع البيم حن 1ه ل د فلت لفق لذ سرد 8 
بجمع الشهود و يقول لم اله سمعم البيع لان لك ب المواثبة بجذضورمم ]ا وفع الاشياد بك 
الموالية فيقوم مقام 500 اذا وقع الطلل بحفور المشكئري او عند العقار المشفوع والاشارة 
البه والا يجتاج الشفيع الى اجراء الطابين ٠‏ 


ا [ يلزم الشفيع بعد طلب الموائية ان يشبد وان يطلب التفر ير ]ا* 
اذالم يقع الاشباد عند الموائبة والوقت لهذا الطلب هو المقدار الذي حكن الشفيع بخلاله من 
من اجرائه في احدي المواشع الفلاثنة المذكورة في هذه المادة : [ بان يقول في حضور 
دجلين او رجل وام أ تين عند المبيع ان فلانا قد اشترى هذا العقار 0 
انتٍ قد اشتر يت العقار الفلاني اوعند البائع اكان العقار موجوداً في يذه انث ' 





م طلب الشفعة 


قخارص لو ذه او راسك اسان )له لوك ردك« الطصلة نوكتل بين ألما 
وان كان الشفيع في حل بعيد ول يمكنه طلب التقرير والاشهاد بهذا الوجه يوكل 
كر وان ١‏ يجد كد ارسل مكتوبا] ١‏ 

وف النتقبتع لا تتزط الشهادة: الشفعة.و'ي لنست.هن شمر وط الصخة :بل يحفاج :اليها.:عثد 
الانكار واذا كانت هذه المواضع الثلاثة موجودة في بادة واحدة فالشفيع الميار باجراء الاشهاد 
في ايها شناء لكنه اذا مى من اخدها ولم يطلب وطلاب بعد ان وصل للاخري سقطت شفعته ٠‏ 

واعل بان الشفعة من المقوق. التي نثبت. نداب الشهادة وقد. اختض الاشهاد. على 
البائع يكون المبيع في بيده لخروج المبيع من مككد اما المشتري فهو المالك فيصم الاشهاد عليه سواء 
اسل البيع اولم يسع ٠‏ 

المادة ٠١1‏ [:يلزم ان يطلب و يدعي الشفيع في حضور الاك بعد طلب 
التقرير والاشهاد ويقال لهذا طلب الخصومة والقلك ] ٠‏ وذاك فها اذا لم سل 
المذخري الشفيح العقار المشفوع برضائه وكذا الدعوي بحضور المحم اذا حم اما الام الواجب 
ماجعته بدعوي الشفعة فهو الام الموجود العقار فيقضائه [ ( هندية ) ٠‏ والمادة الاولى من ذيل 
قانون اصول الحا كات الحقوقية ] اما الجاة فقد اختازت القول القائل بروتية الدعوي بحضور 
الام الذي وجد المدعي عليه في قضائه ول كار غير الخاك الموجود فيه العقار المشفوع 
محلة مادة ( 18 ٠)‏ اما الحصم بدعوي العقار فهو البائع اذا كان العقار في يده و يشسترط 
عفضور المدئري في الدعوى لان العقار قبل التسلم في يد البائع فهو الهم لوضع بده على العين 
وامشتري خصم ايض لتعلق مككه في المشفوع ٠‏ والمشتري وحده اذا كان ابيع في يده (هندية) ٠‏ 
0 بالشعراء اذا كان العقار فى يده لان الشفعة ثقع على العقد وحقوق العقد راجعة للوكيل 
بالشراء * وموكل الوكيل بالشراء اذا تسل العقار ٠‏ والوكيل بالبيع بحدور المشتري .اذا كان 
العقار المباع لا ذال في يده ولا يلزم الشفيع المشتري دفم كن المشفوع فور ولذا لا يازمه احضار 
الثْن نحلس الماك لان الثّن يجب اداواه بعد الح> خلاتًا محمد ققد قال بلزوم احضار الشمن 
ملس الحاكم ٠‏ وللشيري خيس المبيع المشفوع لين قبض الأ ولا تسقط الشفعة بتأخير الششفيع 


طلب الشفعة ليان 


اداء 2011 لان الشقعة تأ كدت بالمتم ابلك رقن اعجار الشفيع على 'دفع :الثُن .واذا يخز 
عن دفعة يح بطلان شفعتة ٠‏ 

لمادة +1 [ ان أخن الشفيتع طلت المواثبة مثلا] بعد ارت غلم ابيع وعله 
الشتؤي “وان “قدرا وتتننة [ ,لوكو حكا ف خال دل غل «الاغرزاض عند امنتاقه' غقد 
ابيع ول يلالق فق للك اخلن إن أشهل باس لمن أو كفم للد 
آخر او قام من الحلس من .دون إن لب يفم افطل جر ونه ) 
حتى ولو كان عدم طلبه ناشمًا عن جمل حقه بالشفعة لان الجبل ليس .عذر ولان الشفعة تبطل 
بالاعراض ( هندية ) :وقد ورد في المادة )1١*١(‏ كله الراك في الشفعة يجب ان 
بكون حالا عند سماع البيع وني هذه المادة ترك للطالب الميار لآخر الحلس وهذان قولان 
لاي تلفان ولعل واضع القانون اراد العمل بالقولين ّ او اخذ القولين على علاتها منالمندية ٠‏ 
8 قلت في الاب النامم قل تلب ب عل الفور من غير عَذر او قام عن الحلس او تشاغل عن 
الظلب يعمل آنخر لل اختلاف الرْوابعيْن الا اث الحندية ذكرت بعبارتا المذكورة اختالات 
الروايتين خلاقًا اللحلة وعندي ان يمل ما ورد مثن الماذة ( 1١8+‏ )لاله موافق لاقياس ٠‏ وكذا 
اذا كان الشفيع موسو يآ واخبر بالبيع يوه الذيت وخر الطلن 'للساء"تنقط” ففعتة ( فتاوى ابن 
يم وهندية ) ٠‏ وكذا اذا كان للعقار المباع حملة شفغاء فترك بعضهم ظلب الشقعة: ظنًا: منه اله 
بطلبها من هو اقوى من "من خيك الطاب كالشتريك'في الجيع وتوك “هذا ظلبه شطقط شفتتة 
فنا اماو أخر"الطالالعدر كالطّلاة او كان احد بضرائه وسشك فنه فلا سقط شتمتة وأذا 
اخشلف المشكري والشفيع نظلب الشفعة عند بلوع خبر البيع فقال الشفيع كلك اله 1256 
ممعت واتكر عليه المشتري ذلك فالقول للشترى اما لو قال الشفيع ان تبافت اليم "وقالا 
المشتري لا تبلغت قبلا فالقول للشفيع ( هندية ) ٠‏ 


الادة + لباو ,حير انيع طلب الثقر ير والاشهاد مدة يمكن اجراواه فيها 
واونارسال مكعوب: يسقط حق شفعتم] ب :لانت ترك الطلب أمع المقدرة دلئل على 


5 








ع طلي الشفْعةٌ 
الاعراض ( جمع الانهر ) ٠‏ اما لو ممع البيع رك و بقدر ر على اعروج 0 واج خرااطلن 
الشفعة الى الصباح فلا سقط <ق شفعته + 

لمادة ٠١.‏ [ لو أخر, الشفيع الخصومة بعد طلب التقر ير والاشهاد شهراً 
بدون 0 في حانا حرف اسقط ىا شبيهة إ د د إبااانا 
كان الشفيع مريضًا او سجيتاً او كانت بلدة العقار لاحم فيها ا وكان الخام شافعيا لا يرى 
في مذهبة شفعة لجار او كان الخصم متتاناروا خر الشفيع شفعته فلا سقط اما الامام الاعظم فلم 
ير برهدة للدعوي 0 ا الا إن احوال الناس ما تبدات وصار الشفيع بريد ا 
المشتري ني ماله وجعله د طلب الشفعة وعنوعا من تعمير العقار وتحسينه طول حياته وجب 
العا ل قول ا 1 لوك كأن الشفيع في ديار بعيدة اد فر ر المشتري ما علم بالشفعة من 
البإد ونغيت وتأخر الشفيع بشنعتة لين اجتاعه بالذثري لا دقظ حقه ٠‏ 

المادة ١‏ عن شفعة المحخور بن و| لهم وان لم يطلل اأولي 2 
شفعة الصغير لا تّتى له صلاحية طلن حق الشفعة ونلاية يه تر كلفد 
عند الشيخين خلاقاً محمد فيا بيع بق بقيمته او بأقل متها ( ملنتى ) ٠‏ واذا كان لا ولي الصغير ببق 
حق شفعته لبة باوغه ( ببحة ) . 0 باع الاب عقاره وكا كن د بيه قله شنعة خأد ظطلبها عند 
لال برف اندرا لجز لطا ولابته ( خانية ) ٠‏ وكذا الل الذي 
يولد جا بظارف ستة اشهر من تار يخ البيع رس وها اتنع رامال ولخ بعد رمتترا ييار أو في 5 











يوم من السعة الاشهر فلا يستحق الشفعة وعندي ان هذا في جق ا زوجبها في قيد المياة 
اما اذا كان زوجها متوني ووضعت حماها بظرف صنتين ف لهذا الخمل حق طلب الشفعة ( تأمل ) 
واذا كان للدغير اب او وصي ولم يطلب له الشفعة فتسقط شفعته عند الشيخين خلاقًا لحمد فانه 
قال بعدم سقوطها وكذا لاولي وللوصي التسليم بشفعة الصغير واذا كارن الصغير شفيعًا بعقار 
واشتراه ابوه تسقط فيه شفعة الصخير لان الاب متى اشترى العقار اثبت اققداره فلو كأن ير بده 


بالشفعة إلصخير لكان اخذه اما عند جمد فلا يجوز تسلم شفعة الصخير ٠‏ 


عاك 


ح» الشقعة عورم 


لسللللسسسسيسييكة 


الفصل الرابع 


في ببان حم الشفعة 
المادة ٠١5‏ [ يكون الشفيع ا للشفوع بتسليه بالتراض مع المشتري 


او بجك الماك ] 

اذا توفي الشفيع بعد طلب المواثية والاشهاد او باع الشفيع المشفوع به قبل اخذ المبيع بالشفعة 
تسقط شفعته واذا بعت عرصة ملاصقة لاعقار المطلوب بالشفعة لا يككبا الشفيع بالشفعة واذا 
استهلك المشتري اثمار الاشجار المغروسة في الارض المشفوعة قبل التدلي او > فليس للشفيع 
تشستتها للشتري :ولس له ازيل ثمنها من ندل الشقعة أواذا انج المشتزي «العقان المدعئ ‏ شتفعته 
0 الحم با بالشفعة لا يجوز للشفيع المطالبة بالاجرة 

اما رضاء المشتري بتسا ب المبيع بالشفعة 0 يدم الشفيع من اقامةاالذعوىئ! الات في قضاء 
لاون زيادة منفعة و معرفة ة القاضي ١‏ ع لك وعل م القاضي عمنزلة ‏ شبادة , شاهبدين ا 
أخو ط من الاخذ بغير قضاء وليس للشفيع ان يرك شفعته بعد ال واذا مات الشفيع بعد الحم 
لنتقل شفعقه أورد الله ٠‏ اما السك ري فله هدم العثار قبل أن على الشفيع وله له ان بيعة نم 0 
الشفيع وببذه الصورة يحق لاشفيع طلب الشنعة في الببع الاول ا في البيع الثاني و يدفع . الشفع 
للشتري القن الذي دفعه اذا كان تقوداً او مغل الْمْن اذا كان من المثليات او ثمته يوم الببع 
اذا كان تيا لا يوم طلب الشذفعة اما اذا اعطى المشتري بدلا من الن الى البائع عقاراً فالشفيع 
يدفم الع لا أهة العقار + 

وكذا الحط والتازيل من البائع يعن المبيع يو ثر عل الشفيع سواء كان الخط عند البيع او بعده 
مالم يكن الحط بكل الشدن فان الد فيع لا يسئفيد منه ابد اما لوحط البائم نصف العْن ثم حط 
الدفك الناني فالحط الاول فقط يعتبر بحق الشفيع ( جمع ال )اما 1 الغن من المشكري 
فلا توكثر على الشفيع ٠‏ واذا اختاف الشفيع والمثتري يعن المشفوع فاذا كان المشفوع مسلا الي 
المذتري وان الى البائع فالقول للذتري لان الشفيع بدعي تلك المبيع فوخلل وللشدوي بسكن 


ا ٍ القيعة 
عليه دعواه ولا يجري تلينها لان المدمكر هو المثتري فقط لا الشفيع وقد ورد الحااق حية 
المادة ( ١/78‏ ) على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه واذا برهنا ترجح بئة الشفيع لامها بشة 
الاكثر وكذا اذا قال المشتري ان امن الغت قرس وقال البائع ثائمانة قرش وكان لم يقبض 
الغُن فالقولقولالبائع لان قوله هذا حطن امن والحط معتبر في البيع واذا كان البائع قلخن 
وكان القبض ثاب بالبينة او بالتكول فالقول قول المشتري لان البائع قد خرج من. بين المتداعبين 
بالقمض اما اذا ثنت قبض العُن باقرار البائع فالقول قول الشفيع واذا قال البائع :ان امن الف 
وخمنواية قرس وقال- المشتزي ال ف'قراش وكان البائع لم يقيضه يجري منها التحالف وفقا 
اده )وان حافت كن لغْن كا قاله والشفيع يأخذ البيخ به وآذًا حلفا يفستيع الخالم 
البيع ادال سي الفسخ لا يطل حدق الشفيع وله اخذه بالعن الذي اخبر به البائع واذا دقع 
الخلاف بعد قبض الثمن فالقول للشتري ٠‏ 

وكذا 5 لحتل الشفيع والمشكري بس لكر ليرات أو تحيديات ( :أو نصفته 1 عل 
اه موأجلا ) فالقول للشتري ٠‏ 





الماذة'/١٠ ١٠‏ [ قلك العقار بالشفعة هو عنزلة الاشتراء ابتداة بناة عليه الاحكام 
ا ل ا 
ليعدايا .| ٠‏ وكذا اذا سقط المشتري حق خياراته هذه لا ككون ساقطة بحق الشفيع 
لانهل يكن جلها الشتري. - 

وكذا اذا اخل المبيع من بد الشفيع بالا حمحقاق فله الرجوع بالنءن المدفوع اما اذا عمر الشفيع 
بالارغن الي اخذها بالشفعة كان وهدمت بدعوى الاسوتاق فلن له الرجوع 8 على البائع 
او.الاشتري .لان ضعان الغرور الخاري ق البيع ا يجرئ في الشنعة ٠‏ 

لملذة ٠١84‏ [ لومات الشفيع قبل ان يكون مالكا” للشفوع بأسلهه بالتراضي 
مع المشترصي و جنك ابذا؟. لا يفهل خو ب التنفعة الى تعد ] « مليواء ترفة اقيق الطئب 
أو بغيده لان حق الشقعة هو عبارة عن حق قلات للشفيع فبوفاثه سقظط اما أو سم المبيع الىالشفيم 


ف النيعة قرع 
1 





رضاك او قضاك ونوني بعد ذلك ينتقل الملآك لورثئه واذا مات المشتري :او باع' العقان. المشفوع 
او وقنه وجدله قبزة “لا تسقط بتالك الشفعة ختى لو توي 'المشتزى و باع الحا" الملك لوفاء .دين 
او اوصية جاز للشفيع تقض البيع ( ( هداية ) 

واعلم بان الحقوق المعنو بة لا تباع استقلالاولا تورث ومنها الشفعة وقال مالاك والشاففي انها 
را ل على الاءوال وهما يعتنران ان الوارث والمورث في ذلك حك الشخض الواحد ٠‏ 

المادة ٠١9‏ بشترط ابقاء المشفوع به في يد الشفيع لوقت التسلم رضاء او قضاء واذا 
خرج من ملكه قبل ذلك يبع .بات تسقط الشفعة بناة عليه + [ لو بيع المشفوع .به 
بعد طلبي الشفيع على الوجه المشروح وقبل هلك المشفوع يسقط حق شفعته ] : 
واذا داجع المشفوع به له بان رد عليه بعيب بقضاء أذ بغير قضاء او خنارا رو به 1 تعد الخدية 
لانها قد بطلت ( جوهة ) اما اذا باع المشفوع به يع وفائيا أو ببعا يخيار الشرط لابائع او باع 
قنيا منه فقط او باعه يما فاسداً ولم له فلا تدفط شنعته ٠‏ وكذا اذا وقف الشفيع المشفوع 
بهاو جعله .قبرة قبل طلى الشفعة سقط شفعتة ٠‏ 

المادة 2 [٠‏ لوييع ماك عقاري آخر متصل بللاك | لشفوع قبل ان 1 
الشفيع على الوجه المشروح لا يكون شفيعا لهذا العقار الثاني ] اما الشفيع ذا العقار 
الثاقٍ فبو المشتري لانه هو المالك لاعقاز المتضل ٠‏ 

الادة ١١ ١‏ [ الشيعة ل شل الدري بناة على ذلاث ليس للشفيع اك 
مقدار من العقار المشفوع وترك باقيه ] ٠‏ الا اذا قبل المشتري بذلك او كان المشسترون 
متعددين وقبل احدم بذلك لسن للشتروئ ا لفريق صفقة ة الشفيع وعليه تسليم المشفوع يتامه 
الا اذا اثفقا على ا ٠‏ وكذا اذا اشتري المشتري عقار ين صفقة واجذة وكان للشفيع 
ا ةر كك ف لسن وال يتقان آذا كل مهم 
اد نان كل سه ]6 سقلا وكا |ذ] أخدر 2 لمر انا اه سف وليه 
فالشفيم اخد العقار يحصته من الغن وكذااذا, ببع منزل ذو خمسة غرف وادقاه الشفيع بالشيعة 


كام حم الشفعة 
واطلرع اعلا قاع رفة وإخدة مه افظر] إذا)ا نيع الققلة ادبو التمكد رفي الطرايق ادا 
الشفيع الى طلبه واذا كانت الشفعة بسبب الجوار وكانت الغرفة المطلوبة محاورة له فله اخذها 
وحذها بما يصيبها من القن ( هندية ) ٠‏ وكذا اذا وقع التبع من اثنين الى مشر .واحد فليس 
الشفيع اخذ حدة احد البائعين فقط ٠‏ وني النتقييح اذا كان للعقار المشفوع شفيعان فطلب كل 
منهيا نصف البيع بالشفعة سقطت شفعتهها ٠‏ وني الحندية اذا باع المشتري نصف العقار المباع له 
من آخخر فادعى الشفيع شفعته فاذا ادعى على المشتري الاول فعليه طلب كامل البيع واذا ادعى 
على المشتري الثاني فله طلل ما ببع له فقط ٠‏ 
وكذا اذا افرز المشتري نصف العقار ووهبه وسله فلاشفيع طلب ابطال الطهبة واخذ كامل 
العقار بالشفعة لا طلل النصف الثاني فقط * 
المادة ٠١4‏ [ ليس لبعض الشفعاء ان وا حصتهم لبسض وان فعل احدثم 
ذلك اسقظ جق شفعته ]| وليس لم ببعها لبعضهم ايضا واذا وهب ادم حقه لآخر يقسم 
المشفوع على عدد رؤوس الباقين ولا يمتاز الموهوب له بشي' اما بعد ال> فلكل اا 


يهب حصته من شاء واراد ٠‏ لان تي ا 1 ملات و يظبر من هذا 
التصرف ان حقيقة الضرر غير موجودة بالنسبة للواهب وقياس فوك لشاف عي نج الحية ٠‏ 


المادة 1 [ ا اع التتقعاء حمه 0 حك الام فلأشفيع 0 
ان يأخذ تام العقار الشفوع وان امفكلة بعذ ِ ل قلنين 00 ة 


ا 





المأدة ٠١44‏ [ لو زاد المشتقري على بناء المشفوع 5 من. ماله 2 فشفيعه 
عخف اق كلل حركه اواتةنف تدع لكر براغ شل سود 3 !1نف عام فقي مره فق لمك 
[ وقيَة الزيادة وان كان المشتري قد احدث على العقار للشفوع بناء او رس 


فيه انماراً فالشفيع لبان ,انفشام بتركهبوابنزيه يشا رقلك لك المشفوع باعطاء ثنه 





انسات يشو طء ا أخففة الع 


وقة الابزية والاشهار ولنس له ان يخبر المشتري على قلم الابنية او الاشجار ] 
واذا كان للد تري زرع في الارض المشفوعة فببق الى وقت الخحصاد ويدفع المشتري اجرة 
الارض فقط من تار يغ المكم بالشفعة والى حين رفع الزرع واذا خرب بناء المشفوع او قلعت 
كار 016 بدون فءل المذكري فالشفيع 3 فع تام الثّن ما لم تكن الانتقاض موحودة 





و باقية حيث تق ري ويتزل من بدل الشفعة مقدار 6 

اما أو تلف قسم من المبيع وستظاها م كن الي ل لاعن السسدرعة اذا اسعوك ار 
على م ءنها . وكذا اذا هدم المثكري الدار فللشفيع الخيار ان شاء مك الستفعةه 13 شاء 
اخذ الارض هنا وكذا اشم في هدم الاخنبي ٠‏ وني الهندية اذا اشترى المشتري الارض 
مبذورة واشحارها ا رم اخل الغر أو رفع الزرع وادعاها الشفيع بالشفعة فله 
أنذيل ثن الاشجار والممبوب من مُنالمبيع اما لو حدث مر في المببع بعد القسليم واستيلكه المشستري 
فلا بوجب “ازيل شيء من العُن 


انا ترط المسة 


اخدالك الشيع لاسقاط الشفعة قبل وجو مسا لس بوحكرهه عند الى يوسف لاله يدفع 
ضرر اخذ ماله من يده بدون رضائه وهلا مباح حتى ولو د بالغير ومكروه عند مد والحباة 
لاسقاط الشفعة بعد وجو بها مكروه بالاحماع اما حيل اسقاط الشفعة فهي ان يشتري المشتري 
المببع مبلغ معين وصرة فلوس حهولة ''" وان يشتري المبيع غن غال و يعطي البائع بدلا من 
لثمن عرض ليس بذي قيمة اذ بذلك ير الشفيع على دفع كل الثمن ولا شك انه لا يقدم 
0 او ان يترك متدار ذراع على طول جدار الشفيع ا عن البيع او ان يشتري 
قليلا من المبيع عن غال فاحش م يشتري الباقي بن معتاد فالشفيع يكوت شفيمًا في البيع 

(1) هذه الميلة لا تقع ودنانا 0117 0ت الدار السار 2 ” 

(؟) كذلات لا تعتبر في زماننا لعدم امكان ايقاعها ٠‏ 





11 اسباب سقوط الشفعة 





الاؤل فقط وفي البيع ‏ الثاني يكون المشتري شر يكا في المبيع وأقري سي لجار لملإسيوة. ٠‏ 
او يقر البائع للشتري ججبزء من البيع و ببيعه الباقي ٠‏ واذا قال المشتري .لاشفيع اسقط حق 
شفعتك فأوجرك البيع مائة سنة بدوف اجرة واسقطها تسقط ولا «صح الايخار واذا 
ساوم الشذفيع المشتري على المبيع سقط ممه انها وليس للشفيع ان يدعي بان المساملة 
الواقعة بين المتبايعين “ي مواطنة ‏ بقصد ابطال شنعته وليس له ارفك يكاف المشتري 
البتمين, بذاك لان المشتري أو اقر. ,بان المعاملة كانت لاحل التخلص من الشفعة فلا بضره 
قوله حتى يكلف للحلف ٠‏ 


فيأل ازا الاش فبعة تدكا 
- ع 


مقايسة بين المحلة والقانونين المد نيا لافر نسي والتري فا بتعلق باحر والاكزاه والشفعة. هلم 








110 
فما يتعلق بالححر والا كراه والشفعة 

اك القانون المدقي الافرنبى المحر لكنه بين اسيابه في المادة 44> وقال يك حر من 
اسقر به حال البلاهة والبالغ المحدون ولو غير مطبق او المتهور بصورة فوق'العادة وحصر هذا 
القانون حق ظلب الخندر بالاقر باء واحد الزوجين على ماجاء في المادة 56٠‏ خلاقًا لقانوننا المدني 
فاثه فرق الجدون عن اطع وجعل طاب المحر غير صر في ار باء واحد الزوحدين وهذا 
اقرب الى احقاق المق لان طلب المحر اذا كان »#صوراً بالاقرياء والازواج ولغيت هولاء 
عن مدنية من تحتقت فيه شرءط المتجر تمنع القاء المجر على الخاكم مع ارن الحجر اذا وجب 
لا يوز تقبيده بطلب الاقر باء او احد الازواج وقد اعطيت المادة 451 من القانون الافرنسي 
حق اقامة الدعوى وطلب المحر للدعي العام فيا اذا كان من «ستمق المحر متهوراً. ول يطلب 
خره اقر بائه او كان مستحق الجر ابيا او محنوناً وقد حصر هذا القانون <ق اقامة دعاوي 
المحر في الماك المقوقية البدائية خلامًا لبلادنا فان هذه الدعاوي لا ثقام الا في الحاكم الشرعية 
لانها من حملة وظائفها الاصلية ٠‏ 

وقد اس هذا القانون تأليف محلس عائل من اقر باء من طب ره لاغطاه قرار الحجر 
واشتزط عدم حضور من طلب الحجر.ني هذا لحل وعدم اشتراكه في الرأي اما يجوز .لا ولاء 
هذا الطالب او زوجه او زوسته ان يشتركوا سيق الراي في هذا الحلس العائلي * 

اما امحسكة فانها بعد ان تأخذ رأي الجلس العائلي وقراره تستهوب من طلب خره واذا كان 
ا ل 0 
لانها اعتبوت الححر فتوى لا حم ولذاثك فقد اجازت اللحر بدورن حضور, من طاى 
تخره وقد ورد ف اماد 454 أزدم اعطاء قرار المحر وجاها عد الاك العانية وبعد دعوة 
الطرفين والشهود . 

سارت )لاء: ( 500 )من هذا القانون استحاف القرارات [أبداية الى مدر مق 
ا الاستينافية واوجبت استهواب الححور مرة ثانية في ممكة الاستيئاف وهذا 


00 


"٠‏ مقأئْسةٌ بين الحلةءالقانوئين المدفيالافرئسي والتركي فيا يتعلق بالححر والاأكراه والشعفةٌ 
عالت در زراك كد الدركية لان الترارات الشبرعة شل العيز وون الاسكنات لان حك 
الشرع م بدرجة حكام الحاك الاستينافية وفوق حكام الحاك البدائية ٠‏ 
ويعتبر حك الحجر نانذاً حمق الحجور اعتباراً من تار يخ صدوره وتعتجر حميع اسناد الخجود 
التي اعطاها بعد هذا القرار غير معتبرة ٠‏ وتبطل ايضا جميع الاستاد التي ينظهها الحجور قبل 
الجر اذا ثت بالتواتر. انه كان بحال الحجر قبل تنظيم هذه الاسناد 0 ورد سه 
المادة ه ه من القانون الاذ ان الحم البدائي الصادر بحق الححر اذالم اتاو اذا 
ا د ليان 1 الحجور ولي ادلي وولي احتياطي وتنتهي وظيفة الولي 
الموقت الذي يعين حين طلب الجر واجتاع الحلس:العائلي و يطلب منه حساب اللحجور اعتبار 
من وضع بده على امواله والى حين تعبين الولي ويحق للحم انث ينصب طالب الحجر وغيره 
ولي للححور الا الزووجة الورة ذانها تكون تحت ولاية زوجها بحق اما الزوجة فيجوز تعيلنها 
ولية لزوجبها ٠‏ 
وقد اعتبرت المادة ١4‏ ه من هذا القانون الححور كالممير واوجبت المادة 5٠١‏ صرف 
واردات الصغير لتلبين مناجه وتسر بع شفائه وافاقته وللحلس العائبي اعطاء القرار بلزوم تداوي 
احور بداره او باحدى المستشفيات ٠‏ واذا وجب تأهل ابن احور بتعين مقدار المهر والتبرع 
المعسحل عن الميراث والشروط المتعلقة بالتكاح من قبل الحلس العائلي كا جاء ذلك مفصلة يه 
المادة ٠ 1١‏ وقد ايد هذا القانون رأينا بعدم امكان فك جر الحجور بدون حم حالم ولا 
التصرف في امواله ولقد ارتأت الحلة والمادتان 5ه و 7٠‏ من نظام الايتام هذا الرأي ٠‏ 
وقد اعتبر القانوني المدني الافرنسي ان من لم يكل العشرين من مره صغيراً خلاتًا للحاة 
لانها فرقت بين الصخير الميز وغير الميز وجعلت من أكل المامسة عشر من عمره بالا حك 
وفرقت في كتاب الححر الباوغ عن الرشيد وعين نظام الايتام الرشد في سن يخالف سن 
البلوغ واعتبر هذا القانون الصغير الححور بوصاية غير رشد الا اذا اثبت رشده واكل الاحدي 
. والعشر ين من تمره وقد اعتبر القانون الافر نسي الصغير تحت ولاية اببه ما دام تالزوجية قائٌة بين 
ابويه ومنع من لم يكل الثامنة عشر من عمره من ترك دار اببه الا اذا دخل مقطوعًا في الجندية 
وقد اعطت المادة 8 وما يليها من مواد هذا القانون حق بر بية الولد لوالده واعطت الاب حي 


مقايسة بين الحلة والقانونين المدفيالافرنسيوالتركئفها يتعلق بالححر والأكراه والشفعة وم 
م فها اذا كان الولد دون السادسة عشر وللحا ام اعطاء الاص بتوقيف الولد 


ا عند مراحعة اببه * 

دعن القانون الافرئبى .درهات الولاية والولاية الاحخاطة وما يلق لاك لصررة 
مداه ود وها اروب هنم الامحاث لام| خادجة عن سو موع اله إلى عليه در جات 
الولاية والوصايا ٠‏ 

اما القانون المدني التركي فقد اعطى الاولاد لولاية الابورين حال قيام الزوجية واعطى الولاية 
من وجد الولد في جره ونحت تر ببته بعد الطلاق وللابوين تعنين مساك الولد وتر ببته بالنسبة الى 
قابليته وكذ اك تعبين قابليته الدينية اما الرشيد فبو حر يالتخاب الدين الذي ير بذه وكناره وهذا 
دليل على ان الحكومة التركية ايحت لا ترجح ديا على آخر + 

وقد اعطي هذا القانون الولاية وادارة الاولاد الى الابورين وحعلهما معزل عر مداخلة 
امتكام الا اذا ترك الابوان الاولاد او اصبعوا في حال تبلكة ما يعود الى جسمهم وفكرم فيضار 
خينئذ الى مداخلة الجكام وللحام نزع الولاية من الولي اذا كان عاجرا عن ايفائها او كارت 
اذا لست لجال سرد إى اتمل انار اللا للك ا ا 
الابوين ينصب الجا وصيًا على الصغيرةوهذا الانتزاع يشمل ما سيولد للابوين من الاولاد ٠‏ 
وقد اجازت المادة "١/٠‏ تعبين وصي للعغير اذا تزوج من ابو يه من هو حائز أولايته ٠‏ وتعود 
اللا عاذ داكا علي إقزافيا بطلي مع الارو عن وار اب لاقل الذا © داخم ادر وليه 
كاملة على انتزاعها وللابو ين الاننفاع من مال الاولاد ما داموا تحت ولايتهم وتصرف واردات 
الادلاد اولا على الانفاق عليهم وتربنتهم واذا زاد شي" من ذلك يأخذه من الابووين من كان 
مكف بادارة العائلة وهذا لا نظير له في قانوننا المدني لان الابو بن ليس لما اخذ شي' من مال 
الصفير ولو كان تحت ولابتهم الا اذا كانوا محتاجين وقد ورد في القرانت الكرج 
( ولا ثقر بوا مال اليتيم الا بالتي ثثي احسن ) * 

وللولد الاسنفادة من الاموال التي وهبها له غير الابوين اذا اشترط في هذه الحبات عدم 
انتفاعهم انما يوت ن ادارة هذه 0 قيل الابوين دون سوام وللابوين التصرف 
ار جه لبي نا دام حت تر ييتهم و بعيالم الا الار باح التي ترد الي الصغير من ماله الذي اسم 


اناد بين اللةوالقانو نين المدفي الافر نسي والترك فها يتعلق بالمحر والأكراه والشفعة 


له من ابو يه فاخها 54 تكون «نخصمرة بالصخير ققط وللابو ين الاننفاع من مال اولادثم الا اذا انتزعت 
لا 

وقد احدث القانون التري بحنًا خاصا .ظولا بحق الوصايا تقنطف منه ما يتعلق فيا يوحت 
الايصاء فقد ورد في المادة 54" من هذا القانون لزوم نصب وصي الى كل صغير لم يكن تحت 
الولاية و ينصب الوصي ايض عن كل رشيد عاجز عن القيام باموره سبب مرض او ضعف يه 
مله وعل امن اعتاد الاسراف وادمن المككر او اورث القمرن لغائلته يسبت سوء ادارته وكزاك 
ع دن ري كن ين اليه وارشيف القى رسن لدارة امورو ا 
كنار عن 2 دان لك ين اكد ني ارم علد وقد لعزا القت 
حق تعبين الوصي ونصبه الى حكام الصلح وهذا يخالف اصولنا القانونية لان نصب الوصي وعزله 
على ما جاء بقانورب اصول الحاكات الشبرعية هو من وظائف حكام الششرع وليس للححور 
ا ل ل شان اد الحكدة 

اما الوصي فخت ان يكون 6 ويجوزار: رن كر من واحد وني هذه المالة يجوز 
انفراد كل واحد من الاوصياء في العمل ا ذا وجب انفرادهم في الاعمال والا فلا 
( داجع الماذة 7" من القانون المدني التركي ) وهذا يخالف تشريعنا وقانوتقا المدني .لان 
0 اذا تعنددوا لايجوز لاحدم الانقراد في غير الدعوي ٠‏ ولام الصلح ترجيح 
اقر باء القاصر وزوجته او زوحه على غيرثم في الوصايا وعليها ان تعين قر يب القاصمر الذي عينه 
دون سواه + 

وكد أجازت :30ت من هذا لأقاترن نااك السعين من عيره اومن ير طلسه ]1 
الوصايا اسه ولمن "كان 0 كترامن أراعة اقلا كل ن جمع وصايتين في عبدته 
والنواب والوكلاء ورؤساء محكة المي واعضاؤها ان يعتذروا من ول الوصايا وكذلك 
لا 10م من هذا التائرن 220 من كرت الوضايا واغرداءور ات كن | اللقوق كيه 
والسياسية واصاب الال السي' وحكام الدوائر اصواب لثمن قبول ارس عل القاصر ين 
بالنظر لما لم من العلاقات ٠١‏ 

0000 الوصي على الصغير الا وعليها ان تحجر من 1 نست منه عدم 





مقايسة ين المحلةوالقانو نينالمدثيالافرنسي والتركيفيا يتعلق بالححر والأكراه والشفمة #بوم 
امور لكر لحكة الصلحية ان تري امال الصغير الغسرور ية بنفسها اذا كانت لم تنصب .له 
وصيًا وكان تأخير هذه الاحمال بضر بالصغير وللوصي نقديم معذرته بظارف عشرة ايام من تعيينه 
ولاصاب العلاقة ايض الاعتراض على التعبين بظرف هذه المدة - 

وقد اس هذا القانون بتصرف الوصي مال الصغير وحفظ الوثائق والاشياء ذات القيمة يمحل 
امين كحت مراقبة محكة الصلح و بيع الاموال المنقولة الواجب ببعبا بالمزاد العلني وعلى الوصي 
اقراض نقود الصغير بالمراحة لساب الصغير و يضمنه مرايحة التقود الني تركبا أكثر من بر 
اط لله عر الع ما عر ماف واف يد / 

وقد ورد في المادة 407 امكان دوام المعاملات الصناعية والتجار ية لحساب الصغير او تصفيعها 
خلا لحلنا فانها لا حي للوصي ان يعمل بالتجارة لساب الصغير ولو بم الماك وقد منعت 
المادة 519" الوصي: من حبة هال من هو نحت وصايته ووقنه منعه هن الكقالة لحساية 
واوجيت المادة #وم على الوصي الغذ ري من فر تحت وسايقه فنا "اذا كان يدا +و بلقا الج 
عشرة هن كمره * 

اما باقي ما بتعلق في وظائف الوصي في القانون المدني التري فاتها لا تناف عن مغلها سي 
للة ولذلك لم نر حاجة لذكرها سوى ما ورد في المادتين 8+ و 503 من الحلة فانها حددتا 
ل يجب اجراءه من الامال مساب من كان تحت الوصايا باذن حا الصلح وما وجب اجرازه 
الا مال ادن الك الاصلية فعلى من اراد التوسع في ذلك عساجعة المادتين المذكورتين 
ا الا ان نقول بان هاتين المادتين قد بحنتا ابحاثنا فيا يعود الى الاعمال التحارية 
وحق التبني والتشبثاتالاقتصادية مما يضيق نطاق اليحث به في قانوتا المدني ٠‏ 

ويفهم من المادة 5٠١‏ من هذا القانون ان الحجر على الصبي ينتعي بوصول المججور اس 
ا اومجم الحم بالرشد وهذا يخالف ما ورد في ال+لة وفي المادتين 5ه و 1 من نظام الابتام 
لان هذه المواد اوجبت رفع الحجر عن الصغير وصوله الى سن الرشد واثباته رشده لان الححر 
اذا كانت بسك الام ففك الجر وهو رفعه لا يكون الا بزوال سيبه وزوال حم 
الام ايضنا + 

ويما ان القانورن التركى قد اوجب اعتبار ال الجزافي من «وجبات الححز فانقضاء مدة 





4 مقايسة بين المحلةوالقانونينالمدنيالاغرنسي والتركيفيا يتلق بالححر والأكراه والشفعة 
اليس تعتبر كافية لفك الححر اما الاسسراف وادمان الخمر فانه يوجب الجر كا قلنا واذا 
زال - وهذا اححقق بعدم قدي الشحكوى على المسرف ومدمن الخمر بظرف سنة - يوز 
اللحجور بسببه ان يطلب رفع الححر عنه ٠‏ 

وقد بحث في المواد +4 - 484 من هذا القانون عنختام وظيفة الوضي وتزاوها يحنامنصل 
عاد الك ل ا 

ولا يخني ان رو المدني الافرنسي والتركي وكذلك القوانينالمدنية الاورو ببة لم تعط اهمية 
لعقود الككره ف ينشي' اجائنا مخصوصة فيا يتعلق بالأكراه وكذلك الشفعة فان هذه القوانين ل 

ننشي' ابحاثنا الشفعة يا ييرى هو انالقانونالموأرخ في "١‏ كانون اولسنة 1؟'ه 
فانه اعطى للحكومة حق شرا » الاشياء النفيسة الصناعية وهذا خارج عن موضوع الشفعة الموجودة 
عندنا على اننا اذا نظرنا بعين الانصاف واللحقيقة رأينا الث الشفعة التي جوزت حفظ من سوء 
الجار وخر يب الدار واثارة الغبار واعلاء اللجدار ومنع ضوء النهار لم ببق منها في بلادنا ما يوجب 
0 سكل دوائر الطابو فقد اضطرالناس الى ايجاد الحيل 
لعدم 00 الشفيع من اكه 11 من سلب ملك المشتري بالمن المقيد بدائرة الطابو الذي 
ا 0 أرسوم ا 5 وعندي ان الشفعة تاج الى 
اخلاق فاضلة في الشفيع 0 يطلبها الا بعد دقع 0 ن المقيقي وي المشفوع منه حيث ببعده 
عنارتكاب الاو' التيتحرم الشفيع ل فان الذؤمة اما ان تكون لازمة فب 
جعلبا بقوة حق الاولوية واخذ المال المشة فوع © 02 فتاه يوم الطلب وام ان 52 كيرت غير لازمة 
بالنظر لما نحن فيه فلا حاجة لنا بها ٠‏ 








ضيفة 


1 
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فبرست الجلد الثاني 


مشروعيتها ٠‏ 
تعر بف الكفالة لغة واصطلاحا ٠‏ وفها 
اذا كانت ثنقل الاين او تتقلالمطالبة - 
الكنالةبالنفس والكفالة بالمالوالكفالة 
بالتسلم والكفالة بالدر ك واكك غالة المنهزة 

كل ك5 
د ا كيدل 
وحده والفاظ الانعقاد ٠‏ 

انعقاد الكغالة بالوعد والكفالة المهرة 


الموقنة ٠‏ 
الكنالةالمسحلة وام وجلةو كفالةاللكفيل 
وتعدد الكفلاء . 


ا الكتاك إن كنل 
لل عاقاة وايالخنا وخحير 0 
وغير مر يلض في ص ض الموت 

لاك ان 
المكفول عنه عاقلا او بالعًا ٠‏ 
الشروط كه الحكفلة النفسية 
والمالية ٠‏ 

لائحري النيابة في العقو ب بات ولا شترط 
سار و عله ٠‏ 
الكناك 1 را صيحة؟ 

حي الكفالة المملالبة مرت الاصيل 


والكفيل حالا بالكفالة الخيرة وي 


3 


لكا 


ا" 


58 


5 


ازا 











إرذنا 


قوم 


شمر تسم ا لم 


ا صفينة 
لكان ااة كدية قلدية وسيب | 


الكفالة المقيدة بالشبرط او المضافة عند 

نحقق الشرط وحلول الزءان المسئقبل ٠‏ 

مؤاخذة الكفيل بالكفالة بالدرك 

ودعوى الشفعة والملك في هذه الكفالة 

اخراج الكفيل نفسه منالكفالة ومو'نة 

رد المال المكدرن 

حي الكفالة بالنفس 

الكغفيل ضامن والطالب مخير بالطلب 

كفالة المدينين وكفالة الكفلاء بعضهم 

ا 

الخوالة بشرط عدم برائة امحيلوالكفالة 

المقيدة بالاداء منالمال الموجود عند 

٠ الكفيل‎ 

ا المالية الني تلزم اللكفيل اذا ل 
بقم بالكفالة النفسية 

نت "الكفالة. بالتعجيل والتأجل 

والوصف حسب الدين و تصمع موث جلة اكثر 

من الدين 

ا ل 

والفر ق بينهما . 

ادا ا الدين من جنس الل ومن 

غير جنسه ٠‏ 

مايرجع به الكتفيل على الاصيل وما لا 

ار 

الغرور ضمن عقد المعارضة وما ترز بها 











خم فهرست الإد الثاني 
صويفة أ صحيقة 
٠‏ البرائة من الكفالة تكون بالتسايمهبالبرائة عليه في كل حال 
78 البراثة من الكفالة بالنفس تكون بتسايم ) ؟0 ماتصح به الحوالات من الديوت وما 
ان والقصبةوتد لم المكفو ل لاتصح به 
0 المكفول به 1ه ِ الحوالة ورجوع الخال عليه على اليل 
٠‏ وفاة الدائن وا لنحصار ازثه بالمدين والصلح وانقطاع حق المحيل باحال به في الموالة 
مع الدائن على شي' من المال والحوالة المقيدة ٠‏ 
ا 5 لاتبطل الموالة المقيدة بالاداء من دين 
وت التكيل الاير لطب القن انيل الثابت بذمة المشتري في من المبيع 
حالا من تر كته.ء اذا هلك قبل التسلج اد رفيكاز درط 
45 انفساخ البيع ورد المبيع بالعيب واستحقاقه اوعب ادافين ولك تلن السمساق 
5-5 لبرائة الكفيل» باه الموالة المقيدة بالاداء.من مباغ انيل 
5" الكغللة بداون الامو الثابت بذمة امحال عليه اذا تلف والفرق 
الموالة وتعر يفها وفها اذا كانت لتقل بين المبلغ المضمون وغير المضمون 
الدين او تتقل المظالنة * 8ه الموالة المقيدة ديع الال ودفم كله ٠‏ 
7 الحيل والغال له والحال عليه والغخال به والحوالة المبهمة ٠‏ 
والموالة المقيدة والمطلتة ٠‏ 58 عدم رجوع الاحال عليه على الغيل قبل 
8 أنعقد الموالة بالايماب والقبول من لحيل الداع ٠‏ 
والمال له والمحال عليه ومن الحسال له || 55 برائة المحال عليه من الدين 
والمال عليه فقط + 5 الرهرى واسباب مشروعيته ) وتعر يفه 
ا ال لان 2 كن الل الا 
موقوفة على قنول الحال عليه ٠‏ والحوالة || *7 الارتهان والراهن والمرتهن والعدل 
بيك اليل والحال عليه تتعقد موقوفة على ا 5 انعقاد الزهرن و«الالفاظ التي ينعقد فيها 
قبول الال له ٠‏ 65 يشترط فيالراعن والمرتهن العقللا الباوغ 
٠‏ يشترط في انعةاد الحوالة عقل الحيل ورهن الولي وااوصي ٠و‏ يشترط ان يكون 
واغحال له.ه بلوغيما لنفاذها بارغ الحال | الرهن صاحًا ابيع وانت بكو مقابله 


ع 


1 


6 


2 


2. 


1 


ا 


لكا 


ام 


كم 


تاكن 


ذويك كله اناك ا 


مالا فضتوونا 

شرائط صححة الرهن وح الرهن الباطل 
والفاسد والدين الموعود 

زوائة*الرهم! اللتصلة:وتتديل الزهرل 
ور كد ميق الها ورواتت اللوهورتة 
المتولدة وغير المتولدة 

للرتين. فشسع:الرحن اما«الواكن فيس 'لة 
ذلك وله فسخه بالاثفاق مع المرتين 
يجوز درل عه اعطاء الرقن لكفيله 


ويجوز للدائنين .اخذالرهن من مدين | 


واحد 

حفظ المرتين الرهر:. ومصار يف 'حفظ 
الرهن اذا كان .حيوانا او عقاراً 

اذا اصرف الواشن اوت المرغن اللطحارا يف 
الواجبه على غيره يكون متبرعًً 

الزعر لقاو وذلطله القترعلة وال طلاق 
ال نه رقي 

ع الزن حسه وسقوط الناين تلفه 
وعدم اعتسار اقواز الزاكن علكية غيره 
ارون لامنع المطالية بالدين وذفعم لعض 
الدين لايازم المرتهن بزدالرهن 
اصاخ الرهن المتشغازةالجبار: الراكن عل 
دفع الذين 

عدم بطلان الرهن بالوفاة والمي ف ذلك 
وؤفاة الراهن المستعير مقلم 











كدينة 

5 أوقاء !لمكن وا كه مسد ركه لضي" 

لام احكام رهن لخدو عع لكان من عرق 
واحكام تعدد الراهن بالعقد الواحد 

احكام الرهن عندالشافعي واقسام الضمان 

اتلاف: الرهن من احبى 

3 تصرف الزاهن وامرمن في الزهن رحتنا 
ب واعارة واتاراً 

١١‏ | حكام الرهن في بد العدل 

نا احكام ببع الردن والفرق بين الوكيل ببيع 
الرهن والوكيل بالبيع مطاقًا 

ا الخقلا ف الراهز" والمزتيق باضل لاهن 
و بتعيين أو عه وحلسه والاخملافت في بيعه 
ومّنه و عقدار المرحون 

5 نزاع شخصين في الرهن و ترجييح الببنات 
ف الردون واستحقاق الردن 

٠٠١‏ مقابلة بين الخلة والقانونينالافرسي والتركي 
يق الكفالة والموالة والرهن 

قانون الرهون 

117 تعر يفك الاءانة 'لغة واضطلاحا ونقسيمها 

110 الوديعة والايداع والعار بة والاعارة 


والاستعارة 

9 الامانة لاتكونمضمونة وتحكها اذا تلفت 
يصنع الامين وفعله و بقصده 

١‏ 2 ل ال لاماكله ننه 


واذا ضاع هذا امال 


ا 








وم 
عي 
املد 6 ار كن 0ت قط 
وح لاخذها والاشباد والاعلان علييا 
ومح ل الاشهاد واثباتها وتسليمهاء انها 
و بيعها ونفقتها وجعلها ٠‏ ا 
هلاك المال بيد غير صاحيه ينظ فيه 
الى شكل الاخذوالاذن بالدلالة والاذن 
المر 6 
؟ الوديعة ودليلها الشرعيءانعقادهاو كونها 
ليست بعقدلازم * 
©؟! شروط الوديعة 
1" الوديعة امانة بيد الوديع والفرق في لف ا 
الوديعة بين ان 0 ديع 3 ورااو 
0 
4 القوق نمي تلفة راد يسنة بق طويازاد 
إسقوط شي عليها 
18 فعل مالايرذى به المودع ودفعها الىيغير 
المستودع واتكار الو ديعة وشره كر 
12 حفظ الوديعة وتلا بيد الامين ومحل 
ل كتر هن ا 
45 اردينة الك رط 
1 اذاغاب صاحب الوديعة غيبة منقطعة 


وهلا كهاواقسام الاءازات من حيت فائدة 
وضع اليد عليها 2 
15 استعالالوديعة وخلبطا بغيرها وايداعبا 





رسك الجا العاتي 


وايجارها واعارتها ور<نها 
5 اقراض المستودع درام الوديعة وردها 
لصاحبها ومو لة الرد 


٠‏ ايدع اثنان مالاة عند وديع واحدواعتبار 
مكان الايداع في تسلي الوديعة 
١‏ منافع الوديعة ودفع النفقة منها 
ا 115 جنو زالمستودعوموته وموت المودع 
١0|‏ مان الوديعة بالمثل او بالقيعة 
| 178 بزاع اثنين فيالوديعة والاختلاف بين 
المودع والمستودع + 
8 العار ية ودليلها الشرعي 
انعقاد الاعارة والاحكام التي تستنبط من 
مثال المادة 5١٠8م‏ 
الا سكوت المعير والاعارة ليست بعقد لازم 
١‏ اع ا موت المعير 
١7‏ اشتراط كومت الممار ر صالحا للانتفاع 
واشتراط كون المعير والمدتعير عاقلين 
واشتراط القبض فيها 
هلا احكام العارية : المستعير يملك المنفعة 
والعارية امانة وتلفها بنعد وتقصير 
و بددنهما والتحاوز عليها 
8لا فقة المستعار ٠‏ 
9 الاعارة المطلقة والمقيدة ونوع التقييد + 
واعارة مال الغير * 
5م ايجار العارية ورهنها وايداعبا وردها 


ومصار يف الرد 





فهرست الجاد الغافي 











حويقة الشرط وشروط هذه الطهبة 
١15-<‏ استعارة الارض لغرس الاشحار والبناء || ؟؟ اختلاف الواهب والموهوب-له بشرط 
والارع العوض و بقداره وما ينفرع عن ذلك 
*/ا١1‏ خلاصة الامانات بالقانوت الافرسي من امكائل* 
والتري 6 شرائط صحة الهبة 
5 تم اله ودليلها الشرعي وقيود | 557 المشاعية في العقود 
يس الاحادة 5 الدروط الك كدان كي 0 ردة ىا 
5# إليدية والصحقة والاباحة الواهب وني الموهوب له 
5-4 العقاد البة واختلاف الفقهاء وقول | 585 الموهوب دياك الموهوب بالقبض وللواهب 
هم بأمكان انعقادها بالايجاب فقط ان يرجع بهبته قبل القبض مطاقًا و بعد 
:© 5 العقود التي تتوقف على القبض القبض برضاء الموهوب له 
:7-5 الايجاب في المبة والفاظ الايجاب وهبة | ١5‏ رجوع الواهب بهبته ع الام فس 
التعاطي والارسال والقبض لاحبة مبتداة اما رجو عدير خا ء الموهوث 
7١+‏ الاذن في القبض الصريم و بالدلالة له ففيه روايتان 
ولع للذتري ان مهب المبيع قبل القبض والببة 6 لايصح الرجوع بدون رضاء اوقضاء 
إلى واض ضع اليد على الموهوب لاتحتاج الى | 541 موانع الرجوع وهبة الدائن الدين لمديته 
القبض 0 القبض وعدم صحة الرجوع عن الصدقة ديع 
“51 احكام هبة الدين الى المدين 00 المامونات 
هن عليه الدين وما ينفرع عن ذلك من | 51 المدايا التي ترد في المتان والعرش 
الاحكام 6 هبة المرض «المقصود من المريض واذا 
© 51 وفاة الواهب والموهوب له قبل القبض وهب من لااوارت اله جميع امواله أو 
والهبة للأ بنالبالغ وللاً بن الصغير والببة الزوج لازوجة او لاحد ورثنه او لغير 
أطفل الغير والببة للصى الميز الوارث 
7*8 الطبة المضافة والرقى والمبة المعلقةبالشرط ١‏ 7 مقابلة المبة في احلة والقانون الافرنني 
والعمري والتري 
الحبة بشرط العوض صحيحة واقسام | 51١‏ تعريف الغصب «القيود والقيمة القائمة 


والمبنية والمستحقة للقلع ونقصان الارض 
والاتلاف مباشرة وتسببًا والنقدم 
احكامية القصث 
تاخاييه رده لصاحيه وشروط الرد 
والتسلم والمثل والقهة واختلاف الغاصب 
واللقصوت منه ومو"نة الزد 

ضعان الغاصب مطلق. بالاتلاف والتلف 


0 الدتيو ب والاخروية 


ان 


والضاك كرون القلة زمار 4 الفمطورة| 


ا 

رد المغصوب واقسام الرد والرد في مكان 
مخنوف والى الصي 

تغير المغصوب هذاته وتغييره وعروض 
لمان 11 

الخال المساوي للغصب حكله حك الغب 
وخروج الملاك من يد صاحيه بلا قصد 


ع 
50 
لا 


-55 زوائد المغصوب تي يد الغقاصب 
غصب العقار وضعانه واحداث: البناء 
والشحر والزرع ني الاراضي المغصوبة 
:حي غاصي الغاصت والتخصم في الدعوى 
فخبار المتصوب امه واستخسات ذلك 


> 


6" رد غاصب الغاصث المغصوب الى الغاصب 
الاول 

6- ”© الاتلاف مباشرة واقسام الاتلاف» 
الزاق واتلاف مال الغير بزعم 
انه له واتلاف الصبيمال الغير 


امخلف | 


هعم 


فبرست الحاد الثاني 


صديقة 

1 إلى اذاااطرا اجنو را الغ 
جية القيمة واقسام ذلك 

5 اذا هدم احد بناء غيره وقطع الاثار 

7" الاتلاف بالتسبب واقسام "ذلك وشروط 

الفهان في النسبب 

مايحدث ني الطريق 00 والمرور منه 

لق بالطر يق 


عر .نقضانا 0 


[اكتاجا 
والوقوف له وصب ف زلة 
العام 
سقوط الخائظ عل الطر يق العام واحكامه 
والنقدم وشروطه 


58 جناية الحيوان مطلقاً وجنايته بعد النقدم 





مم 


والمرور بالذابة بالطر ب 1 او 1 
7 2 0 5 

او قائدا 

الجناية القيران واقسام إلديات فيها 


عن شروعيته وسيبه والاذن 


الححر ودليل مث 
والهغير والجنونه اقسامه والمعتوه والسفيه 
والا كامنواقيكافه والشفيع والمشفوع 
والمشفوع به والخليط والشرب امخاص 
والطر يق الخاص 

المحجورون لذاتب.واالمجرع ل السفيه الحا 
وححر المدين لطل الغرماء والحجر لامنع 
تضمين الضرر الحاصل من الافعال 
5" الاشباد والاعلايتف في الحر والمخر 
يكون غيابيا وحجر الفاسق 


5 








| 
| 


| غ4" :تصرفات:الصغين غير الميز و|اميز 


فرست الل الناق 





5 الولي يسم مال الصغير لتحارة والعقود 
المكررة والاذن لا يثقيد 

0 املأذون كالبالغ وللولي ابشال 
الاذن وحدر الصغير واقسام الولاية 

2 0 3 الصغير عندامتباع الولي 
عن الاذن 

"٠‏ وفاة الولي الا ذن يبطل الاذن وحكالمعتوه 
وامحنون المطبق 

"6١‏ بلوغ الصغير غير رشيد ودفع الكانا 
للصغير قبلثبوت رشده والبلوغ ومبدأه 
ومنتهاة 


احة 
4 السفيه المححور وتصرفاته و بيعه وإقراضه 
وفك المحر عنه 
| لاه" ححر المدين والمديورنف المفلس والدفقة 
سير 
51 شمروط الأكراه ٠‏ وعقودالمكره والاجازة 
15" الشفعة ودايلها وشروطها 
7 مراتي الشفعة 
> شرائط الشفعة 
8" طلبات الشفعة 


عم احكام الشفعة ٠‏ والحط والتازيل 














أسباب سقوط الشفعة 














لاه 12ه86ط 





8ه 185 .ع.لا.م 


1. :نم15 349.561 
المحاسنى »محمد سعيد 
شرح مجلة الاحكام العدلية 


5علعقع8لا 7ناعاع8 عه امع علازلان المعلع عام 
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